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 ���  ��م�� ا�����/ أ+*وح� )'م& إ�$ م#�" آ��� ا�

   وا����م ا567م��وه� م3 م��2
�ت  در�� ا�'آ��را/ �� ا�.*ی��
  

                                    تقدم بها

  الطالب وفقان خضير محسن الكعبي

  

  بإشراف 

  الأستاذ الدكتور محمد حسين علي الصغير

  الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفة 

  

  

        م         ٢٠٠٨هـ                                                        ١٤٢٩



  
  


  ا��*:ن ا��*ی

  

  

  
 

 :قال تعالى 
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3�&&&&ً� و��1�2&&&&ً� أه&&&&/ي ه&&&&�ا        
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  ا�
�ح�                     









  بسم االله الرحمن الرحيم

  "شكـر وعرفان          "

ني عليه لتوفيقه  لخدمة العلم والمعرفة بشيء أحمد االله تعالى كثيراً وأث  


	�� ا���م وآله الطاهرين����وأصلي على الحبيب الأمين محمد ، يسير� .  

 ����، عن الإمام الرضا"ره) "هـ٣٨١:ت(فقد روى الشيخ الصدوق: وبعد  

)).(من لَم يشكُرِ المنعم من المخلوقين لم يشكر االله عز وجلّ (( : أنه قال
٣
(  

 وأنا أقدم هذا الجهد المتواضع أن أتوجه بكلمة اعتزاز وإجـلال            يطيب لي 

وإكبار إلى أستاذي المشرف الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفـة الـدكتور             

وهو ، وملاحظاته القيمة الكثير  ،محمد حسين علي الصغير الذي منحني من خبراته       

ان نعم الأب والأسـتاذ  فك، يمده ويقومه، مع البحث منذ كان فكرة خطوة تلو أخرى    

فأسأل الباري جلّ وعز أن يجزيه عني وعن العلم خيرا، وأنا مدين لـه              ، والمرشد

  .بهذا المنهج

        أشكر عمادة كلية الفقه وإدارتها ،وكما أشكر أساتذة الدراسات العليا في الكلية            

  .الذين سهلوا للبحث الكثير من الصعاب، وأشكر كادر مكتبة الكلية

    وأتقدم بالثناء الجميل إلى الأخوة الأجلاء الذين لـم يـضنوا علـي بعـونهم                   

أو التباحـث فـي بعـض       ، ومساعدتهم في متابعة البحث، أو بتزويدي بالمصادر      

وأحب أن أهـدي الـشكر والـدعاء         .أو الإشارة علي بفكرة أو تصويب     ، الأفكار

) ع(ومكتبة أمير المؤمنين  ، مةبالتوفيق إلى إدارة ومنتسبي مكتبة الإمام الحكيم العا       

ومكتبـة  ،ومكتبة كاشف الغطاء العامـة    ، ومكتبة الروضة الحيدرية العامة   ، العامة

  .العامة لما قدموه من مساعدة في تهيأة المصادر والمراجع) ع(الإمام الحسن

  . واالله عنده حسن الثواب      

  الباحث 

                                      
 ١/٢٣:)ع (عيون أخبار الرضا -الصدوق -١
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  الله الرحمن الرحيم بسم ا                 

  
  : مقدمة

الحمد الله  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين            
  .محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين

  :وبعد
إن الهدف الأسمى من نزول القرآن الكريم هو هداية البشرية والارتقاء بها            

فهي ملاذ الفرد ورفعة    ، ةإلى سعادتها عند الرجوع إليه بالعمل طبق أحكام الشريع        
ويبقى نور الهدى الوضاء ينيـر      ، وترعى مصالحها في الدنيا والآخرة    ، مجد الأمة 

  .دياجير الجهل ويجلي ظلمات الحياة
منـذ  ، حفظاَ ودراسة وبيانا وتعليما   ، وقد نال الخطاب القرآني عناية العلماء     

 ((: عليه وآلـه   وقد وصف الحديث الشريف أولئك بقوله صلى االله       ، بواكيره الأولى 
  .)٤(  ))خياركم من تعلم القرآن وعلمه

فهـو  ، والقرآن الكريم هو الدستور الذي حوى كل شيء في حياة المسلمين          
منـه أخـذ فقـه      ، وأداة الأصولي المعبـرة   ، وحجة الفقيه البالغة  ، أساس الأحكام 

)  )قيد الزمـان والمكـان   (( وقد تخطى، المسلمين على تشعب أبوابه وعمق أغراضه  

ومازال يمثـل مرجعيـة الفكـر       ، فاستوعبت آياته حاجات الإنسان إلى يوم القيامة      
  .ومحور الثقافة المتطورة، الإنساني والحضارة الإسلامية والعربية 

  وقد دعت الحاجة إلى معرفة الأحكام واسـتنباطها وبيـان الوظيفـة الـشرعية               
ز به التعبير القرآنـي     وليحصل التمازج الأعظم بين الأسلوب والمحتوى الذي تمي       

فاحتيج إلى منهج تكاملي في دراسته للتوصل إلى استنباط الأحكام والوصول           ، الثر
مما سـهل لعلمـاء     ، إلى النتائج من خلال تطبيق الظواهر على القواعد الأصولية        

الأصول الإفادة منه في إثبات القاعدة الكلية من عدة أدلة كان القرآن الكريم أبرزها        
ينبغي التأكيد على   ، ن الأمانة العلمية والإقرار بالفضل لرواد هذا العلم       وم، وأهمها

حيث برع الأصوليون في الدفاع عن تأسـيس        ، أنهم خدموا العلم في جوانب شتى     
  .وتأصيل القواعد وأدلتها من القرآن الكريم

 فهـو   – أثر القرآن الكريم في علم الأصـول         –أما دواعي اختيار الموضوع     
 في القواعد الأصولية ومناقشتها وتقويمها وإبداء ما توصل إليـه           عرض ذلك الأثر  
  :يتلخص بما يأتي، وإجمال الدواعي، البحث اختصارا

إن القرآن الكريم بحر زاخر من المعارف والأسس التي تحـيط ببعـدين               -١
والآخر لنفيهـا  ، وبعد يتمثل لإثبات القاعدة الأصولية ، مهمين لعظم إعجازه  
وعلى ذلك تفتقر القاعدة لطرح أدلـة       ، ل على إثباتها  وعدم تمامية الاستدلا  

ومع ثبوت الدليل يمكن أن يعـضد       ، أخرى وأساليب أصولية متوافرة لديهم    
  . بدليل آخر
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فكل قاعدة تمثل عقدا    ، لما كان الموضوع واسع الأطراف ومتعدد الجوانب       -٢
دخـل البحـث فـي    ، وكل قضية تحتاج إلى حديث خـاص بهـا        ، وحدها

 .والآخر بحسب طبيعة البحث، ون بعضها شمولياتفصيلات قد يك
هناك مناهج مختلفة وآراء متنوعة وأفكار كثيرة مترابطـة بـين ميـادين              -٣

اللغويـة والأدبيـة والتفـسيرية و الحديثيـة والفقهيـة           : المعارف العلمية 
، قام البحث بتوظيفها لخدمـة القواعـد العامـة الأصـولية          ، والأصولية  

 على مسلمات في الفكر الأصولي أوردهـا        وتلخيص ذلك بفرضيات مبنية   
 :البحث على الشكل الآتي

 نللوقوف على أثر القـرآ    ، تحديد مفهوم كل قاعدة لغة واصطلاحا باختصار      -أ
  .الكريم فيها 

 . تقريب الاستدلال ومناقشته وتقويمه واختيار الراجح من الآراء-ب
يري طوراَ آخـر     تنظيم منهجي للعناوين مع التطبيق اللغوي حينا والتفس        -جـ

وبعض الأخبار مع الحاجة إليها أو تطبيق الحكم الفقهي والأصولي مرة أخرى            
 .باختصار

 . ترتيب النتائج العلمية المهمة في الفكر الأصولي العام وبيانها-د
  

كـان  ، فقد واجهت البحث مصاعب ومتاعب كثيـرة        ، وبعد كل هذا وذاك   
والاجتماعيـة  ، تي يمر بهـا البلـد     أهمها العقبات الفكرية والظروف الحالية ال     

وهو من  ، وكون البحث يتصل ويرتبط مباشرة بعلم الأصول      ، الخاصة بالباحث 
فارتياد بحوثه الكثيرة وحلّ رموزه المعقدة لا يتأتيـان         ، أكثر العلوم عمقا ودقة   
كما أن قواعد هذا العلم والإحاطـة بمـواده ومـسائله           ، إلا بجهد وعناء وتدبر   

 على معرفة علوم أخرى مقدمة له مثل علوم اللغـة والأدب            يتوقف،  المتشتتة
  .والبلاغة والتاريخ والمنطق والفلسفة والكلام والتفسير والحديث والفقه

وإذ كانت ضرورة البحث تستدعي البعد عن المصطلحات العلمية الجامـدة           
إلا أن الحاجة  تدعو إلى الرجوع لأقوالهم ضمن         ، والميل نحو التيسير والتبسيط   

  .مصادرها الأساسية وأدلتها كما هي
  

والمراجع الحديثة  ، أما المصادر التي اعتمدها البحث فهي المؤلفات القديمة       
  .والبحوث مما يتطلبه البحث، والرسائل الجامعية

وجدير بالذكر أن منهج البحث يقوم على عنصر المقارنـة والـدمج بـين              
وإعطاء صـورة   ، هذا الجانب والتيسير في   ، الأفكار والتقريب بينها مهما أمكن    

  .لفهم أثر القرآن الكريم في علم الأصول
  

  :وانتظم البحث في تمهيد وأربعة فصول
وإعطـاء مخطـط موضـوعات علـم     ، ويحتوي على معنى الأثر  : التمهيد

  .الأصول  والأقوال في حجية الظهور



قاعـدة الأمـر    : يتضمن عرض مباحث القواعد اللفظية من     : الفصل الأول 
  .المفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والإجمال والنهي و

فيدور حول الأدلة الـشرعية مـن الكتـاب و الـسنة            : وأما الفصل الثاني  
  .والإجماع والقياس والأدلة الأخرى والملازمات العقلية

 الاستصحاب والبراءة والاحتيـاط     –الأصول العملية   : وضم الفصل الثالث  
  .والتخيير والتطبيق عليها

  
 أجمل الفصل الرابع القول في الترجيح والتقليد والقواعد الأصولية والفقهية           وقد

  .وعرض الأثر القرآني في هذه المباحث
  

والنتائج التي استخلصها البحث وتوصل إليها مـع ملخـص متـرجم باللغـة              
  .الانجليزية

وثبت المصادر والمراجع العلمية مع كافة المعلومات إلى كل مـا ذكـر فـي               
  سالة منهاهوامش الر

  
فالعـصمة  ، وأخيرا نلتمس العذر مما اشتمل عليه البحث من الهنات والهفوات         

وقـل رب زدنـي     ... ����:لأهلها والطالب في أول الطريق ومتضرعا بما قال تعالى        
  .    وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .)٥ (����علما

  
  
  

  الباحث                                                     
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  التمهيد                         

   

           تحديد مفردات العنوان   

        أثر القرآن الكريم في علم الأصول

  

  .معنى الأثر لغة واصطلاحاً -١  

  

  .بموضوع علم الأصول التعريف -٢  

  

   أثر القرآن الكريم في  علم الأصول -٣    

  .         حجية الظهور إنموذجا      



  . معنى الأثر لغة واصطلاحاً-١         
 

 وأثر في الشيء ترك فيـه أثـراً  ... ما بقي من رسم الشيء    ((:  الأثر لغة  -أ  

((
: الأثـر والأثـر   : ويطلق على الخبر  ، والجمع آثار وأثور  ، فالأثر بقية الشيء  . )٦(

: ومن معاني الأثـر الأخـرى     ،  )٧(مصدر من آثرت الحديث إذا رويته عن غيرك       
  .)٨(العلامة

    
فقد اختلفت الآراء ولم يبرز معنى موحـد لمـصطلح          :  الأثر اصطلاحاً  -ب

: الأثر لدى مستعمليه في علم الحديث وعلم التفسير، والذي يبدو للبحث الأصـولي            
ويأخذ منـه مـع     ، ويستند إليه ، أن المعنى الاصطلاحي منحدر من الأصل اللغوي      

مما يمكن القول إن هناك اتجاهات      ، وجهات النظر في تحديده بالدقة    الاختلاف في   
لدى العلماء في تطبيق هذا المعنى العام على ميادين علمية مختلفة كان أبرزها ما              

قــال . فــإن الأثــر هــو الأكثــر اســتعمالاً عنــدهم، يتعلــق بعلــم الحــديث
 أثريـاً   ويسمى المحـدث  ،  أثرت الحديث بمعنى رويته    ((): هـ٩١١:ت(السيوطي

))بالنسبة للأثر
  . وشامل للخبر والحديث معاً)١٠(فإن إطلاق الأثر عندهم عام، )٩(

  
   وأما الأثر في التفسير فقد حدده أستاذنا الدكتور محمد حـسين علـي الـصغير       

 أو الصحابة   )عليهم السلام  ( وأهل البيت  ����الأثر الصحيح الوارد عن النبي      (( : بقوله
))عين مرفوعاً إليه     والتاب ))رضي االله عنهم  (

وأطلق عليه المـنهج الأثـري أو       ، )١١(
المنهج الروائي، وبين شروط قبوله مع ذكر أهم التفاسـير المعتمـدة علـى هـذا                

  .)١٢(المنهج
  

علـة الحكـم أو الـسبب       ((إن الأثر   : وأما في المصطلح الأصولي فقد يقال     
))وهو ما يسمى بروح النص أو معقوله أو معنى معناه، الموجب له

)١٣(.  
وقد تحدث علماء الأصول في اعتبار الأثر الشرعي فـي مـورد الأمـارة           

كل ما صح انتسابه إلى الشارع فهو أثر شـرعي، سـواء كـان              (( والأصل مطلقا   
))تكليفيا أو وضعيا، تأسيسا أو إمضائيا

  .)١٥(وله أقسام ذكرت في مباحثهم، )١٤ (
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أو مـا استـشهد بـه       ، يهاما كان له التأثير في إثبات القاعدة أو نف        : فالأثر  
  .لثبوتها أو نفيها

ومن هنا ينحصر البحث عن أهمية الأثر القرآني في القاعدة الأصـولية؛ إذ               
أن علم القواعد الأصولية استمد الكثير من الكتاب العزيز والـسنة الـشريفة فـي               

لقمة؛ بيد أن الكتاب العزيز يمثل ا     ، التأسيس لهذه القواعد وبيان فروعها وتطبيقاتها     
  .)١٦(إذ هو أهم الأدلة وقمة البيان لجميع الأحكام

الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً وبـشْرى         ونَزلْنَا علَيك ����…:  قال االله تعالى  
    .)١٧( ����نلِلْمسلمي

   .)١٨( ����... ا فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيءم ...َ����:  وقال تعالى
 ))القرآن أثر يتّبع  (( :   ومن هنا قيل    

، أي يسار في منهجه وطريقه وأثـره       ، )١٩(
حيث تمثل الآيات قواعد في مضمونها كمـا يعرضـها          ، وله دور في بناء القاعدة    

  .البحث لإجلاء وتوضيح دور أثر القرآن الكريم في علم الأصول
  

  .التعريف بموضوع علم الأصول -٢  
لى اختلاف الاعتبـارات بيـنهم موضـوعات        لقد صنّف علماء الأصول ع      

  :هي، الأصول تحت أبواب عامة
  

  .مباحث الألفاظ وبيان الدلالة فيها: الأول    
ويعني بها القواعد اللفظية الأصولية التي تـساعد        ، ويسمى المبادئ اللغوية  

الفقيه على فهم نصوص الشريعة وكيفية استنباط الأحكام من مـصادرها ويمكـن             
  :ظمه هذه المباحث بالآتيإجمال ما تنت

وأقسامه والنظريات الأصولية حوله ومـا يـشتمل مـن                                               ، )٢٠( وضع الألفاظ  -١ 
  .)٢١(والمشترك والمترادف ونحوها، و الحقيقة والمجاز، مسائل مهمة

لغوية             والقواعد والمبادئ ال  ، )٢٢(والصحيح والأعم والمشتق    ،  الحقيقة الشرعية  -٢ 
  .وأنواع الألفاظ والأصول اللفظية

كما سيأتي عرض   ، )٢٣(وكيفية تشخيص الظهور فيها   ، القواعد الأصولية اللفظية  -٣
  .بعض مباحثها إجمالاً
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الثابت والمتغير في -جواد أحمد كاظم البهادلي+١٥٤: معالم الدين وملاذ المجتهدين-العاملي: ظ- ٢١

  .٤٥:الشريعة الإسلامية
 .١/٩:ه الفقصول أ-محمد رضا المظفر:ظ - ٢٢
  .١/٢١:كفاية الأصول - محمد كاظم الخراساني:ظ - ٢٣



  .مباحث الملازمات العقلية: الثاني     
وهي القواعد العقلية التي تساعد الفقيه على معرفة الملازمات التي تُـدرك              
وهـي مباحـث    ، أو التلازم بين الحكمين   ، اعدة التحسين والتقبيح العقليين   حسب ق 

وإن حاول البعض فـصلها     ، وأخرى مع الأدلة  ، بعضها متداخلة مع مباحث الألفاظ    
  : ومنها . )٢٤(في بحوث عقلية

التحسين والتقبيح العقليين أو الملازمات العقلية المستقلة وغير المستقلة والبحـوث           
   .)٢٥(التفصيلية فيها 

  )٢٧(؟ يقتضي الإجزاء أم لا)٢٦(وهل الإتيان بالمأمور به على وجهه،  الإجزاء- 
  . )٢٨( مقدمة الواجب وما لا يتم الواجب إلا به -
 العام أو الخاص ومـا  )٢٩(وإن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده       ،  الضد -

  .)٣٠(؟يترتب عليه
 في شيء واحـد أم      )٣١(لنهيوهل يجوز اجتماع الأمر وا    ،  إجتماع الأمر والنهي   -

  .لا؟
 فهـل   )٣٣( أو معاملـة   )٣٢(إذا تعلق النهي بشيء من عبادة     ،  اقتضاء النهي الفساد   -

  .يقتضي الفساد أم لا؟
  

   )٣٤(أو ما يعبر عنه بمباحث الحجج، مباحث الأدلة الشرعية: الثالث
  :وهي

   )٣٥(القطع والظن ومعناهما وأقسامهما وأحكامهما -١

                                      
  

  .١١٣-١٠٧: العقل عند الشيعة الإمامية-رشدي عليان:ظ - ٢٤
  .١٠٧:المصدر نفسه:ظ - ٢٥
 .١٠٥:إرشاد الفحول -الشوكاني:ظ - ٢٦
دراسات في أصول  -ي علي الشاهر ود+١/٢٥١:عناية الأصول-مرتضى الحسيني :ظ - ٢٧

  .١/٣٠٦:الفقه
 مصابيح - الدين بحر العلوم علاء+١/٢١٣: أجود التقريرات-اسم الخوئيبو القأ:ظ - ٢٨

 .١/٢٧٣: الأصولىمنته-رديحسن البجنو + ١/٣٩٠:الأصول
 .٤٧: قوانين الأصول-القمي+ ٢٤٧:معالم الدين - العاملي: ظ - ٢٩
  .١/٣٤٢:مقالات الأصول -ضياء الدين العراقي:ظ - ٣٠
 .٢/٣٦٥:يل اللفظيمباحث الدل -محمود الهاشمي:ظ - ٣١
 .١٥٥:مطارح الأنظار - أبو القاسم النوري: ظ- ٣٢
 +١/١٠٥:جمع الجوامع - ابن السبكي+٣١: وجنة المناظرروضة الناظر - المقدسيابن قدامة :  ظ- ٣٣

  .١/٧٨: مسلم الثبوت-عبد الشكور +١/٣٧٤: تيسير التحرير- محمد أمين البخاري
  .٣/١٣:أصول الفقه -محمد رضا المظفر - ٣٤
   .٧:�*اd' ا ��ل -م*تw$ ا نF�ري: ظ- ٣٥
  
  
  
  
  



  .وما يرتبط بذلك، اب العزيز والسنة الشريفةحجية ظواهر الكت- ٢
  .ونحوها، والقياس والشهرة وقول اللغوي، حجية الإجماع وأقسامه-٣
  

  .مباحث الأصول العملية: الرابع
  

وعدم العلم بالحكم ،    وهي القواعد التي يجريها الفقيه والمكلف عند ظرف الشك

  :وهي، الواقعي لرفع حيرته

  .والبحوث التي ترتبط بها، )٣٦(والتخيير،  والاحتياط،و البراءة ، الاستصحاب

  

  .والاجتهاد والتقليد، مباحث التعارض والترجيح: الخامس  

  .)٣٧(وهناك مباحث أخرى في تقسيمات الحكم والخطاب وشروطه   

وإن الأدلة على الأحكام الشرعية التي يبحث عنها في علم الأصول يمكن أن 

  :هما، تصنف إلى قسمين مهمين

  

  .وهي التي تشرع الحكم بأنواعه وأقسامه من الكتاب والسنة : الأدلة المؤسسة-

  

وهي الأدلة التي تكشف عن الحكم من الإجماع والقياس )٣٨(:  الأدلة الكاشفة-

  .والعقل

هذه نظرة إجمالية للقواعد الأصولية التي تبحث في علم الأصـول إجمـالاً             

ومـدى  ، الكريم أثر في إثباتها أو نفيهـا      ويختص البحث منها بالقواعد التي للقرآن       

، والمناقـشة والتقـويم   ، وعرض التقريب ، الإفادة من الكتاب الكريم فيها باختصار     

  .واختيار ما يراه البحث راجحاً فيه

                                      
 .٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ٣٦
  .٢/١٨٤:تيسير التحرير - البخاريمحمد أمين: ظ - ٣٧
 .٥٥:الحلقة الثانية: دروس في علم الأصول -محمد باقر الصدر - ٣٨



  
  

   أثر القرآن الكريم في علم الأصول-٣           
  .                 حجية الظهور إنموذجا

    
قبل البدء في ذكر وعرض أثر القـرآن الكـريم فـي            : توطئة بين يدي البحث       

القاعدة الأصولية نمهد برسم قواعد أساسية لدى بحث أثر القرآن الكريم في علـم              
  :وهي، الأصول عند علماء المسلمين

  
 بيان القاعدة الأصولية الكلية ومورد الاسـتدلال وتقريبـه ومناقـشته            -١   

  .وتقويمه واختيار الراجح منها
  

لآيات قد تأتي تارة لإثبات القاعدة الأصولية على نحـو الإيجـاب             إن ا  -٢  
فسيعرض البحث لذلك علـى     ، وأخرى لنفي القاعدة وعدم ثبوتها على نحو السلب       

  .ثم يعطف الكلام على التقويم وبيان الراجح، كلا الاحتمالين
  

 لابد من الإلفات إلى أن البحث قد يصل إلـى عـدم تماميـة الـدليل                 -٣  
وهذا لا يعني عدم ثبوت القاعدة بالضرورة؛ لأنه قد يكون لدى           ، لقرآنيالأصولي ا 

علماء الأصول أدلة أخرى كثيرة من الأخبار و الإجماع و الدليل العقلي وغيرهـا              
  .لإثبات القاعدة

  
 أمام البحث تراث معرفي فكري وتفسيري وروائي وفقهـي وأصـولي            -٤  

ومتـشابك الإشـكالات    ، تفريعاتوكثير التشعبات وال  ، متراكم ومترامي الأطراف  
ويوجز ترجيح ما يـراه      ، ولكن البحث سيلخص المهم من ذلك     ، فيتعذر الإحاطة به  

  .الدليل صائباً
  

 قد يوثق البحث ويسند فهم الأثر القرآني بآراء علماء الأصـول عنـد              -٥  
وهذا لا يعني أن القـرآن كتـاب        ، عرض الدليل على القاعدة وتقريبها ومناقشتها     

  .قه بل دليل تعتمد القاعدة الأصولية عليهأصول ف
  

 يقدم البحث مقترحاً يراه صالحاً لأن يكون منهجاً أصولياً جديـداً فـي              -٦  
ويعرض البحوث الأصـولية    ، مصادر الاستنباط التي أولها وأهمها الكتاب العزيز      

وذكر أسباب الاختلاف في    ، التي وصلت إليها أفكار العلماء وإتمامها بآراء أخرى       
  .هم النص القرآني عند الاعتماد عليه كل حسب منهجهف
  



فهناك جملة مـن    ،  سيتبين من خلال البحث أن الإفادة من الآيات مختلفة         -٧      
الآيات يمكن دراستها على أنها تمثل قواعد عامة فـي نفـسها بظـواهر وسـنن                

السلام علَى و...���� : مثل ما في قوله تعالى،  أو أخلاقية أو دينية معينة)٣٩(اجتماعية
 ����...كُلُّ شَيء هالِك إِلا وجهـه ...����   : أو في قوله عز و جلّ،)٤٠(����منِ اتَّبع الْهدى

  . وغيرهما)٤١(
  

 اعتماد بعض القواعد الكلامية والعقلية على ظـواهر بعـض الآيـات             -٨  
)) امتناع التكليف بالمحال     ((مثل قاعدة   ، الشريفة

لا يكَلِّـفُ   ����: على قوله تعالى  ) ٤٢ (
)) وقبح العقاب بلا بيان    ((،)٤٣(����...إِلا وسعها  اللَّه نَفْساً 

كما أُفيـد مـن قولـه    ) ٤٤ (
  .وستأتي الإشارة إليه، )٤٥(َ����وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاَ...����: تعالى

  
 قد يشير البحث إلى أثر القرآن الكريم فـي بعـض القواعـد الفقهيـة                -٩  

  .لمختلف في كونها أصولية أم فقهية أو كلاهما مع ذكر نماذج تطبيقية لذلكا
  

 بما أن البحث تكفل في بيان أثر القرآن الكريم فـي القواعـد الأصـولية                -١٠   
فسيورد كثيراَ من الآيات في الأمثلة التطبيقية للفكرة الأصولية التـي وردت فـي              

 عرض الفـصول اعطـاء فكـرة        وقبل، المصادر والمراجع لدى علماء المسلمين    
  .إجمالية حول أهمية الظهور القرآني والدليل عليه

  
  
  .أهمية القرآن الكريم من بين مصادر الاستنباط -أ

أصـل  (( إن القرآن الكريم هو الأصل الأول في التشريع الإسلامي، فهـو            
 ))لأدلة الأحكام 

ن وتمثل هذه القضية العامة بديهة مسلمة لدى جميع المـسلمي         ، )٤٦(
والدليل على هذا   ، والشاهد الأول على الرسالة   ، فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة    

فإن أي برهان أو دليل لا بد أن يستند وينتهي إلى           ، هو الإعجاز فيه والمستمر معه    
قضايا أولية مسلّمة الثبوت تنتهي عندها سلسلة مقدمات الاسـتدلال؛ إذ لا بـد أن               

الأحكام الشرعية أو مصادر الأحكام والأدلة عليها إلى        تعتمد سلسلة الاستدلال على     
 .قضايا لا خفاء فيها؛ ليصبح هذا المدرك الأول لحجية أي دليل آخر يتوقف عليها             

                                      
 .١/١٥٣: إلى علم الأصولصول نهاية الو-العلامة الحلي: ظ- ٣٩
 .٤٧:سورة طه - ٤٠
 .٨٨:سورة القصص - ٤١
 .١١/٤١٧: جواهر الكلام-النجفي: ظ- ٤٢
 .٢٨٦:سورة البقرة - ٤٣
 .٢/٥١٠: مستمسك العروة الوثقى-محسن الحكيم: ظ- ٤٤
 .١٥:سراءلإسورة ا - ٤٥
 في أصول حكاملأا - ابن حزم : ظ+٦٠٣: شرح الأصول الخمسة-بد الجبارالقاضي ع - ٤٦

 ١/٠٤٦:كشف الأسرار -العزيز البخاري عبد +١/٨٥:الأحكام



ومن هنا أصبحت حجية الكتاب العزيز أصلا لجميع الأدلة ومنشأً وأثـراً لحجيـة              
  والاعتماد عليه، الأدلة الشرعية الأخرى كافة

، فسيتابع البحث تلك الأدلـة مـن        )٤٧(وآونة أخرى غير مباشر   ، يكون تارة مباشراً  
السنة والأدلة الأخرى وأثر القرآن الكريم فيها، فإن ظواهر الكتاب أساس للأدلـة             

  :وهذه الظواهر فيها أقوال، الشرعية
إنكار الظهور القرآني والمنع من العمل بالظهور حتى يحصل السماع          :      الأول
 أو  )٤٩(تفسير المسموع من روايات الأئمـة علـيهم الـسلام         أو ال ،)٤٨( �من النبي 
وهذا لا يتم القول به؛ لأن تحديد مناشئ ظهور الكـلام      ) رضي االله عنهم  (الصحابة  

وهو أخـذ   ، من وضع الألفاظ لمعانيها وبيان إرادة المتكلم جارية في كلام الشارع          
ر عنـه ممـا لا      في محاوراته ما تبانى عليه العقلاء في محاوراتهم، فنفي الظهـو          

  .ينبغي الالتفات إليه
   .)٥٠(حجية الظهور القرآني : الثاني  
   .)٥١(عدم حجية هذا الظهور:الثالث  
  .يعرض البحث الكلام في هذه الأقوال باختصار  

  
  .أثر القرآن الكريم في حجية الظهور -ب   
 والإجماع والعقـل    )٥٢(استدل على حجية الظهور بعدة أدلة كالكتاب والسنة         
  .)٥٣(ة العقلاء وسيرة المتشرعة والعرف العام والأدلة الأخرىوسير

       والمهم في محور البحث وأساسه هو أثر القرآن الكريم في حجية الظهـور             
  :منها، وهي طوائف من الآيات الشريفة

آَن ولَو كَـان    ءفَلا يتَدبرون الْقُر  أَ����: قوله تعالى ،  الآيات الآمرة بالتدبر  -١
   .)٥٤( ����د غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافًا كَثيرامن عنْ

   
 اآَياته ولِيتَذَكَّر أُولُـو ءكتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا ���� :وقوله عز و جل  

  .)٥٥(����الأَلْبابِ
  

  .)٥٦ (����لُوبٍ أَقْفَالُهاآَن أَم علَى قُءأَفَلا يتَدبرون الْقُر���� :وقوله سبحانه   
  

                                      
 .٤٦:حجية ظواهر الكتاب-الباحث:  ظ- ٤٧
  .١٧٩: المسودة-آل تيمية:  ظ- ٤٨
  .١/٣٠الحدائق-البحراني+١١٩: الفوائد المدنية- الاسترابادي: ظ- ٤٩
  .١/٢١٢:مباني الاستنباط-أبو القاسم الكوكبي+ ٤٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ٥٠
  .٢/١٠٤: القوانين-القمي: ظ- ٥١
  . ٢٨١-٢٨٠:  البيان في تفسير القرآن-أبو القاسم الخوئي: ظ- ٥٢
  .٧١:حجية ظواهر الكتاب - الباحث: ظ- ٥٣
  .٨٢:سورة النساء - ٥٤
  .٢٩: سورة ص- ٥٥
  .٢٤:سورة محمد - ٥٦



وهذه الآيات حسب ظهورها تحث الناس على التدبر فـي القـرآن وتفهـم                
))التفكير في دبر الأمور(( فالتدبر يعني ، معانيه والتأمل في أسراره

   والنظر في   )٥٧(
والتأمل في ظواهر القرآن من أمر ونهي أو أي حكم آخر في نظـام              ، )٥٨(عواقبها

 وسياق متسق يجمع بين الإعجـاز والإيجـاز فـي التعبيـر             دلالي واحد وأسلوب  
وتمثل هذه الآيات نموذجاً من ظواهر الآيات التي تدعو إلى الإطلاع           . )٥٩(البلاغي

على ما يتبع الظاهر القرآني، ويترتب عليه استخلاص الأحكام من آياته التي تتعلق             
   .)٦٠(بأصول الدين أو فروعه من أفعال المكلفين أو مطلق الأحكام

  :وأشكل على هذا الاستدلال بوجهين  
ولا ، إن هذه الآيات تخص أصول الدين حسب القرائن الداخلية فيها         : أحدهما      

وهي تختص بالوعد والوعيد والزجر والمواعظ للعـصاة        : تشمل الأحكام أو أدلتها   
ى الذين لم يؤمنوا بحقائق القرآن، ومن يخالف أوامـر االله تعـال           (( )٦١ (من الكافرين 

ويتعد حدوده في أصول الدين والإيمان به، والأغراض هـي التـي تتجلـى بعـد      
أَم علَـى  ����… :حيث يقول عز من قائـل ، ملاحظة القرائن اللفظية والمعنوية فيها

فمعرفة القلـوب بـاالله تعـالى       ، أي إن القلب لا يخشع للإيمان     .)٦٢(����قُلُوبٍ أَقْفَالُها 
يس في الآيات حث علـى التأمـل فـي          ووجود الخالق فهي من أصول الدين، ول      

)) النظرية الفرعية )٦٣(استنباط الأحكام
  . أو شمولها لمصادر الأحكام وأدلتها)٦٤(

    
 إن الآيات وإن وردت في الوعد والوعيد وما يتناسب          ((: وعرض هذا القول    

وأصول الدين في ظاهرها إلا أنها تشمل الأحكام الشرعية وما في أدلتها القرآنيـة              
ولـيس أي فـارق بينهـا       ، أو نهي أو عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد       من أمر   

 )٦٥(فالتدبر في الآيات يؤدي إلى معرفة ما يتفكر فيه بحسب ظاهره من فهم صحيح             
))ومعنى حسن 

)٦٦(.  
أَم علَى  ����…: أن القرينة التي ذكرها المعترض في الآية الكريمة       :  يضاف إلى ذلك  

  .بل هي مطلقة، يات الأخرى الآمرة بالتدبرلم ترد في الآ ����قُلُوبٍ أَقْفَالُها
  

                                      
  .١٧١:المفردات في غريب القرآن -الراغب الأصفهاني - ٥٧
  .١٤١ /٣:مجمع البيان -الطبرسي:ظ - ٥٨
  .١٧/٢٥:المغني -ارالقاضي عبد الجب:  ظ- ٥٩
 . ٣/٥:تيسير التحرير- البخاريمحمد أمين:ظ - ٦٠
 .٣/٥٣٦:الكشاف -الزمخشري:ظ - ٦١
  .٢٤:سورة محمد - ٦٢
  .١٧١:الفوائد الطوسية- الحر العاملي:  ظ- ٦٣
 .مصادره:ظ+٧٦:حجية ظواهر الكتاب -   الباحث- ٦٤
 .٣/٣٧٢:الكشاف-الزمخشري:ظ - ٦٥
 .مصادره:ظ+٧٦:حجية ظواهر الكتاب-   الباحث- ٦٦



إن دلالة هذه الآيات الآمرة بالتدبر والتي تحث عليه دلالتهـا هنـا             : الآخر  
ومـن  ، )٦٧(ظنية لكونها تدخل في حكم الظاهر ، وليست نصوصاً قطعية الدلالـة           

   .)٦٨( الظن يحرم العمل بمضمونه ما لم يقم الدليل القطعي على اعتبارهنالمشهور أ
  

-والإجابة واضحة إذ أن الاعتراض يبتني على الفكر الذي تبناه المستشكل            
 وإلا فالـدليل قـائم بـل        -من عدم العمل بالظهور القرآني في المدرسة الإخبارية       

بل وحجيـة   ،  حجية الظهورات مطلقاً   ى بأدلة متعددة عل   )٦٩(وثابت عند الأصوليين  
  .)٧٠(ن بالعمل بما يفهم منهوحصول الوثوق والاطمئنا، الظهور في القرآن خاصة

بـل  ، فالقرائن والأدلة من السنة وبناء العقلاء على حجية الظهور مطلقـاً            
  .فلا يرد الإشكال هنا، الدليل القطعي متوفر على حجية ظواهر الكتاب

  
، لقد وصفت بعض الآيـات الكريمـة القـرآن الكـريم             آيات أوصاف القرآن   -٢

 بالاستناد إلى حجية الظهور وفهم المراد منه        بأوصاف خاصة لا تتم الغاية منها إلا      
،  ووضوحه حتى يحقق الغرض من إنزاله لهداية الفرد والمجتمـع )٧١(وعدم إجماله 

  :وذلك مثل
 )٧٢(����آَنًا عربِيـا لِقَـومٍ يعلَمـون      ءآَياتُه قُر ءكتَاب فُصلَتْ   ����:  قوله تعالى  -أ  

مة تعلم وتعرف البشارة بالنصر والإنـذار       فتفصيل الآيات وبيانها باللغة العربية لأ     
إذ إن مثل هذه الأمور لا تفهم       ، وهذه الأمور تعرف بالظهور   ، من ألفاظه ، بالعقوبة

  .من دون ظهور المعنى من سياق آياته
ولا ، )٧٣(����ذَلِك الْكتَاب لا ريب فيه هـدى لِلْمتَّقـين        ����:  قوله عز و جلّ    -ب  

فيه هدى ما لم يظهر ويعرف ويفهم هذا الهـدى ليـتم            يتحقق اتصاف القرآن بأن     
  .)٧٤(فلا بد من الظهور لتعلق الهدى عليه، العمل به
 ما في جملة من الآيات التي ذكرت فيها نعمة الامتنان علـى البـشرية           -ج  

بالقرآن حتى وصف بأنه مبارك والأمر بالإتباع لكل حكم فيه بركـة مـن نمـاء                
ومثل هذا الامتنان غيـر وارد  ، ظة لمن رجع إليهوأنه رحمة وشفاء وموع   ، وزيادة

وهذَا كتَاب أَنْزلْنَاه مبارك فَاتَّبِعوه واتَّقُـوا       ����: دون العمل بالظهور، كما قال تعالى     
 ونمحتُر لَّكُممن قائل   ،)٧٥(����لَع وقال عز :����         ـنظَـةٌ معوم تْكُماءج قَد ا النَّاسها أَيي

                                      
 .١٧١:الفوائد الطوسية - لعامليالحر ا:  ظ- ٦٧
 .٣١: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري:ظ - ٦٨
 .٣١:المصدر نفسه: ظ- ٦٩
 .٢/٥٩: كفاية الأصول- محمد كاظم الخراساني: ظ- ٧٠
 .١٨:الحق المبين - جعفر كاشف الغطاء:ظ - ٧١
  .٣:سورة فصلت - ٧٢
  .٢:سورة البقرة - ٧٣
 .١٣ :ل الشيعة في أحكام الشريعةوسائ -الكاظمي: ظ- ٧٤
  .١٥٥: سورة الأنعام- ٧٥



  كُمبر      يننؤْمةٌ لِلْممحرى ودهورِ ودي الصا فلِم فَاءشفالموعظة لكل إنسان   . )٧٦(����و
  .من االله ما يشفي صدره من أحكام وهداية العمل بالقرآن 

وواضح أن  ،  الآيات التي ورد فيها ضرب الأمثال للتذكرة واتخاذ العبرة         -د  
يقت هـذه الأمثـال القرآنيـة       هذا مما يحتاج إلى معرفة الغرض الذي من أجله س         

وأهدافها، وهذه المعرفة لا تتحقق إلا مع حجية الظواهر القرآنية كما هو واضـح              
وقد أوضح أسرار الأمثال وعرض هذه الآيات أستاذنا الدكتور محمد حسين علـي             

  .)٧٧(الصغير
نِ من كُلِّ   آَءولَقَد ضربنَا لِلنَّاسِ في هذَا الْقُر     ����: قوله تعالى . ومن هذه الآيات    

 ومنها في مقام شمول علوم القرآن وإحاطته إجمالاً بأسس الأشـياء          ، )٧٨(����ٍ...مثَل
  .)٧٩(����...ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيء...����: وأصولها كما في قوله تعالى

  
وسائر الصفات الأخرى والأمثال والحكم التي أوردتها الآيات فـي الـذكر              
مثل الفرقان والبرهـان والنـور والـضياء        ، فهم ظاهر المعنى  تحتاج إلى   ، الحكيم

 والتي تأخذ بسالكها إلى طريق الحق والإيمـان  )٨٠(والدليل والسبيل والبينة وغيرها  
  . فيلتزم بحجية ظواهرها)٨١(باالله تعالى وكتبه ورسله 

  
إن هذه الأوصاف المذكورة في خصوص ما هو        : وأوردوا على هذا الدليل     

مـع احتمـال أن     ، فقط؛ لأجل وضوحه وعدم احتمال الخلاف فيه      نص من القرآن    
تكون هذه الأوصاف من المتشابه الذي ورد الأمر بالتوقف فيه حتى الحصول على             

  .)٨٢(دليل آخر يسنده
  

فإن الظهور من المحكم وليس من المتشابه كما ذكـر فـي            : والإجابة بينة   
الإجمال للاسـتعانة بـالقرائن     مع أن الظهور لا يمنع من العمل به وجود          ، القرآن

فالقدر المتيقن من النهي عن العمـل بالإجمـال قبـل           ، التي ترفع الإجمال وتبينه   
وأخرى أن الهدف من نـزول      ، وأما بعد رفعه بالقرائن فلا إجمال     ، تفصيله وبيانه 

فاللـسان  ، القرآن وبيان أوصافه المتعددة من أجل أن يعرفه العرب ويفهموا معناه          
ولهذا وصـفه تعـالى بالإبانـة       ، )٨٣( عن المعاني المرادة للمتكلم به     العربي يفصح 

                                      
  .٥٧: سورة يونس- ٧٦
  .٩٠:الصورة الفنية في المثل القرآني:ظ - ٧٧
  .٥٨:سورة الروم - ٧٨
  .٣٨:الأنعامسورة  - ٧٩
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لِسان الَّذي يلْحدون إِلَيه أَعجمي وهذَا لِسان       ...����:  بقوله جلّ وعز   ،)٨٤ (والوضوح
بِينم بِير٨٥(���� ع(.  

  
وأن هـذه  ، أن هذا الظهور في القرآن الكـريم أكثـر مـن الـنص           :       تعقيب

  .ف تثبت كونها ظاهرة في معناها والعمل بمقتضاها ومضمونهاالأوصا
  

فقد جاء في بعض الآيات بأن القرآن       ، آيات بيان القرآن لحقائق الأمور     -٣  
والغاية مـن إنزالـه هدايـة الفـرد         ، وأنه البيان الواضح  ، الكريم تبيان لكل شيء   

كتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَـيء وهـدى       ونَزلْنَا علَيك الْ  ...����: كما قال االله تعالى   ، والمجتمع
ينملسى لِلْمشْربةً ومحر٨٦(���� و(.   

    والنص الظاهر العامـة والـشاملة      - المحكم من آياته   -أي، فرسم القواعد 
والهادية لمن اتبع بيناته ودلائله، ومضى في سبله التـي          ، أصولها للوجود الإنساني  

  .لعملوطبقها في مقام ا، جلاها
ولذا كان فيه البشرى والسرور والرحمة كما أكد هذا الهدف فـي التعبيـر                 

وما أَنْزلْنَا علَيك الْكتَاب إِلا لِتُبين لَهم الَّذي اخْتَلَفُـوا فيـه وهـدى              ����: بقوله تعالى 
يـان والكـشف     فالمراد إتمام الحجة على المشركين بالب      )٨٧(����لِقَومٍ يؤْمنُون  ورحمةً

  .للحق بالاعتقاد والعمل
  

نعم يحتاج تفصيل ما فيه من إجمال في الكيفيات والجزئيات وغيرها ممـا               
إلا أن هذا الإجمـال فـي       ، بينته السنة الشريفة بنصوصها والأحاديث الواردة فيها      

الكيفيات والجزئيات ليس مؤثراً في ظهوره على الدلالات العامة التـي تناولتهـا             
لأن القرآن الكريم إنما بين حقائق الأمور كما هو المقتضى إليها والعمـل             بعمومه؛  

  .)٨٨(على طبقها، فلا يرجع إلا إليها
  

فهـي تـارة تكـون      ، ومن هنا كان للوظيفة القرآنية أساليب دلالية مختلفة         
وأخرى بالظهور الذي يعين أحـد الاحتمـالات         ، )٨٩(بالنص الذي لا يقبل الاحتمال    

أو بالدلالة مع القرينة أو الاقتضاء أو الإشارة أو         ، تمالات الأخرى وإن لم ينف الاح   
كل واحدة من هذه بحسب موردها      ، المفهوم وما إليها من أساليب وسياقات متعددة      

 أثـر فالبيان القرآني قد يكون كلياً يتناول أصل    ، وسياقها والموضوع الذي يبين فيها    

                                      
  .٧٩:حجية ظواهر الكتاب -الباحث: ظ- ٨٤
  .١٠٣:النحلسورة  - ٨٥
  .٨٩:النحلسورة  - ٨٦
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ت فيـه إلـى مـصادر التـشريع         التشريع بقواعد عامة كلية يفوض بيان الجزئيا      
  .)٩٠ (وقد تكون ببيان تفصيلي حيث يستدعي الأمر مثل هذا التفصيل، الأخرى

  
وهذا الاستدلال تام في أثر الظهور القرآني وحجيتـه، حـسب مـا             :       تعقيب

يعرض البحث لبعض القواعد الأصولية والفقهية التي استندت إلى ظواهر بعـض            
  .حكام الشرعية ،وفي آيات العقائد ونحوهاالآيات ، وهكذا في آيات الأ

    
، فقد استدل على حجية الظهور القرآني بمـا ورد          آية اتباع المحكم في القرآن     -٤

هـو  ����: من وجوب اتباع المحكم من آياته سواء أكان نصاً أم ظاهراً؛ إذ قال تعالى             
      نْهم تَابالْك كلَيلَ عي أَنْزءالَّذ  اتٌ هكَمحاتٌ مـا       آَياتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرتَابِ والْك أُم ن

هتَأْوِيل غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ين٩١(����...الَّذ(.  
  

  :فتبين الآية أمرين  
 الوصـف   ويعنـي هـذا   ، وصف القرآن الآيات المحكمة بأم الكتاب     : الأول  

وقد وردت بتراكيـب    ، خصوصية وأهمية لهذه الآيات في كونها أصلاً يرجع إليها        
وقولـه  ، )٩٢(����...ولِتُنْذر أُم الْقُرى ومن حولَها    ..����: حيث قال تعالى  ، قرآنية أخرى 

وقـد  ، وأصل وجـوده  ، فأم الكتاب مبدأ تكوينه   ، )٩٣(����وعنْده أُم الْكتَابِ  ...����: تعالى
 وكـل   ((: بعداً لغوياً واصطلاحياً في قوله    ) هـ٥٠٢:ت(الراغب الأصفهاني أعطى  

 ))شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أما       
 فالمحكمات من الآيات هي التي يرجع       )٩٤(

فعند الاشتباه في معنى يرجع إلى الأصـل        ،  وإيضاحه )٩٥(إليها عند إجمال غيرها   
  .الواضح البين للاستعانة به في بيان الفروع

  
 عن الاسـتقامة فـي      )٩٧( والقصد )٩٦(أي الميل -خصت الآية الزيغ    : ثانيال  
وفي مقابله يعلم أن    ،  في اتباع المتشابه، والغرض حصول الفتنة والتأويل       -الطريق

 بل العمل به والرجوع إليه      )٩٨(-النص والظاهر -لا حرج في اتباع المحكم بقسميه       
اهر لا يدخل تحت المتشابه     ومعروف أن الظ  ، لمعرفة المتشابه ورفع الإجمال عنه    

  .و لا يشمله
وحـصول الـذم    ، واعترض على هذا التقريب بأن الزيغ في إتباع المتشابه          

وأما العمل  ، إنما هو مع إرادة الفتنة وطلب التأويل بغير الرأي الصائب والصحيح          

                                      
 . ٨١:كتابحجية ظواهر ال-الباحث : ظ- ٩٠
  .٧:آل عمرانسورة  - ٩١
  .٩٢:الأنعامسورة  - ٩٢
  .٣٩:الرعدسورة  - ٩٣
 .٣٢:غريب القرآن المفردات في - ٩٤
 .٢/٥٤٧:كشاف اصطلاحات الفنون -التهانوي: ظ - ٩٥
 .٥/١٠:مجمع البحرين-الطريحي: ظ- ٩٦
 .٨/٤٣٢:لسان العرب-ابن منظور: ظ- ٩٧
 .١/١٤٣: دروس في أصول فقه الإمامية-ضليعبد الهادي الف+١/٢٣١:المحصول-الرازي: ظ- ٩٨



مما يعني أن الآية تثبت الواسـطة بـين         ، )٩٩(به بغير هذه الغاية فهذا لا نهي عنه       
مما يستوجب الرجـوع    ، ولا تحصر الدلالة القرآنية فيهما    ، )١٠٠( والمتشابه المحكم

ولا يستلزم الأخـذ    ، )١٠١(ثم إن دلالة الآية ظنية    ، إلى الأخبار التي تفسر كلاَ منهما     
  .بها عند المانع

  
والإجابة عن ذلك تتضح بأن العمل بالمتشابه مع الرجوع إلى ما يوضـحه               

فع الالتباس مما أمر به القرآن نفـسه هـو عمـل            من القرائن والأدلة ليتم عنده ر     
بل دليل صحيح، وإن الآية تفيد      ، فهو ليس عملاً مخطئاً و لا ابتغاء الفتنة       ، بالظاهر

وإنكار الواسطة بين المحكم    ، الحصر بحسب كلمات أهل اللغة إما محكم أو متشابه        
لو كانت  والمتشابه وإن وجدت الوسائط فهي معرفات وموضحات لا بأس بها وإلا            

  .  عليها)١٠٢(شرطاً فلا دليل
  

وعرفنا الإجابة عن المناقـشة    ، إذاً النتيجة هي أن دلالة هذه الآيات واضحة         
فيثبت الأثر القرآني في حجية ظواهر القرآن مطلقـاً مـع    ، التي ترد على كل منها    

  . )١٠٣(الفحص عن القرائن أو بدونها
  

وأمـا  . يات المحكمة والعمل بهـا     وبيان الدلالة أن مورد الاستدلال في ظواهر الآ       
الاعتراض فورد عن المتشابه ورفعه يكون أما تأويلاَ أو ظاهراَ أو يبقـى علـى               

   .)١٠٤(إجماله 
  
  

  .أثر القرآن الكريم في المنع من الظهور -ج 
هناك أسس إسلامية وتأريخية أدت إلى ظهور القول بـالمنع مـن الأخـذ                

مي؛وهي التزام بالحديث إذ ارتـبط القـول     بالظاهر القرآني في ميدان الفكر الإسلا     
بذلك تبعاً للالتزام بمدرسة الحديث في المدينة التي ترى أصالة الأفكـار المؤديـة              

  .)١٠٥(وترفض الأدلة العقلية ومصادرها، للالتزام بنصوص الأخبار
      وبالمقابل لهذا الاتجاه كانت مدرسة الرأي في الكوفة التي تعتمد الأدلة العقلية            

  . وجه ، والاستحسان من وجه آخر واخذ بالرأيمن
  

                                      
 .٣٠:ورقة/مخطوطة: شرح الوافية-الحسني:ظ - ٩٩

 .٣/٨٦:روح المعاني -الآلوسي:ظ - ١٠٠
 .١٧١:الفوائد الطوسية-الحر العاملي:ظ - ١٠١
  .١٤٤:ورقة/  مخطوطة:شرح الوافية-نيالحس:  ظ- ١٠٢
 . ١٦١:حجية ظواهر الكتاب-الباحث: ظ- ١٠٣
 . ١/٢٣١: المحصول-الرازي+٢٤٨:ل المنخو-الغزالي: ظ- ١٠٤
 . ١٦١:حجية ظواهر الكتاب-الباحث: ظ- ١٠٥



 ويعارض هذا أهل الظاهر إذ يرون العمل بالظهور مطلقاً كما هو فـي القـرآن               
  .الكريم

    
  

وتتوقف عـن العمـل بـالظهور       ، فمدرسة الحديث تلتزم العمل بمضمون الأخبار     
ويمثـل بعـض هـذا      ، �والانتظار حتى يرد نص منقول عـن النبـي        ، القرآني
  :الذي وردت عنه روايتان) هـ٢٤١:ت( أحمد بن حنبل)١٠٦(هالاتجا

  
  .حتى تطلب المفسرات من السنة أو الإجماع المنع من التمسك بالظواهر   
  
المنع من الاكتفاء بـالظواهر وحـدها فـي معارضـتها لنـصوص الـسنة أو                 

  . )١٠٧(الإجماع
  

  : قولان     أما المدرسة الإخبارية من الإمامية فلها في المنع من الظهور
، لا تتبع الظواهر ابتداءاً حتى يعلم ويحصل تفسيرها من السنة         :القول الأول   

، وهو قول جماعة أهـل الحـديث      ، أي عدم الأخذ بالظهور   ، وهو التوقف المطلق  
  .)١٠٨(والأساس لنظرية المانع

  
أي إن الظاهر لا يستقر العمل به إلى أن نجد المعارض           ، التوقف:     القول الثاني 

   .)١٠٩(فإذا لم يوجد معارض عمل بالظاهر، وجوب الفحص عن بيانهأو ، له
  

والمهم لمحور البحث هو أثر القرآن الكريم في المنع من حجية الظهور فقد               
  :وهي طائفتان، استدل المانع بجملة من الآيات الشريفة

  
  وسنته وسنة الأئمة   �ظواهر الآيات التي تؤكد على أقوال الرسول      : الأولى  

وسؤالهم عن تفسير القرآن وظواهره     ) رضي االله عنهم    ( والصحابة )سلامعليهم ال (
  :وهي

   
 لُوا أَهلَ الـذِّكْرِ إِن كُنْـتُم لا       ئفَس����…: في قوله تعالى  ،  عنوان أهل الذكر   -أ  
ونلَمبالرغم من وجود تفسيرات     )عليهم السلام  ( فإن أهل الذكر هم الأئمة     )١١٠(����تَع 

  .)١١١(لمانع أن الظواهر لا تعلم ولا تعرف إلا منهمفيرى ا، تخالف هذه الروايات

                                      
 .١٢:المسودة-آل تيمية:ظ - ١٠٦
 .١٢:المصدر نفسه:ظ - ١٠٧
 .١٧/٤٥٢:أعيان الشيعة-محسن الأمين:ظ - ١٠٨
  .٤٣:صولفرائد الأ -مرتضى الأنصاري:  ظ- ١٠٩
  .٤٣:سورة النحل - ١١٠
 .١٨٩:الفوائد الطوسية-حر العامليال+١٢٣:الفوائد المدنية - الاسترابادي: ظ- ١١١



 التي تفـسر الآيـة بهـذا        )١١٢(وستأتي الإشارة في البحوث القادمة إلى الروايات      
  .)١١٣(المعنى
    

  

 آَمنُـوا أَطيعـوا اللَّـه     ءيا أَيها الَّـذين     ����: مثل قوله تعالى  ،  طاعة أولي الأمر   -ب
أُولِي الأَمولَ وسوا الريعأَطونْكُم١١٤ (����...رِ م(.   

  
أو الصحابة ، وإن الظواهر القرآنية      ، عليهم السلام  فعنوان أولي الأمر فسر بالأئمة    
فيتوقف ، أو الإطلاق ، فتدخل تحت العموم في الآية    ، قد اختلف في مقدار العمل بها     

  علـيهم الـسلام     أو الأئمـة   )١١٥(الأخذ بظاهر القرآن على السماع من الـصحابة       
  .)١١٦(كثيرةوالنصوص بهذا 

  
تراجـع فـي    . وهناك آيات أخرى بهذا المضمون تطبق على تقريب هذه الفكـرة          

  .)١١٧(مصادرها 
  

إن بعض المفسرين ذكروا أقوال مختلفة لتفسير       :والإجابة عن هذا الاستدلال     
 ويوضح البحـث فـي المطالـب     )١١٨( - أهل الذكر وأولي الأمر    -هذين العنوانين 

  .بذلكالقادمة بعض الأفكار التي تتعلق 
  

أن آية أهل الذكر وأولي الأمر بالعنوانين عامة وشاملة للعلماء          : والقول الراجح هو  
وبالإضافة إلى كل ما قيل حولها ومـا        ، وإن ميزت أهل الذكر من المؤمنين     ، كافة

سنذكر في مواضع أخر من البحث إلا أن القرينة اللفظية في الآيتين تخرجها عـن               
إِن كُنْـتُم لا    ...����: وهي قوله تعـالى   ، جية الظهور محل الاستدلال بها على عدم ح     

ونلَموفي حالـة   ، فإن الأمر بالسؤال والاستفسار إنما هو مع عدم العلم        ، )١١٩(����تَع
  .والظاهر من المعاني ليس كذلك، الجهل وخفاء المراد من الألفاظ

  
وقـرائن  ، فإن المعاني الظاهرة تعد مبينة ومعرفة بحسب البنيـة اللغويـة            

  .)١٢٠(بل لا يشملها حتى موضوع علم التفسير الذي هو الإبانة عن الخفي، ياقالس
  

                                      
 .١/٢٦٧: الكافي –الكليني  : ظ- ١١٢
 .١/٣٣٤: شواهد التنزيل –الحاكم الحسكاني  : ظ- ١١٣
  .٥٩:سورة النساء - ١١٤
 .٥/٢٦٠:الجامع لأحكام القرآن -القرطبي:ظ - ١١٥
  .١٨/٤٤:وسائل الشيعة - الحر العاملي+١/١٩٢: شواهد التنزيل-كم الحسكانيالحا:ظ - ١١٦
 .١٥٥:حجية ظواهر الكتاب–الباحث :ظ - ١١٧
 .٥/٢٥٣:الدر المنثور-السيوطي+٢/٤١١: الكشاف-الزمخشري:ظ - ١١٨
  .٤٣:سورة النحل - ١١٩
  .٣٣:المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم -محمد حسين علي الصغير: ظ- ١٢٠



إن الآية لا تمنع من العمل بالظواهر، بل هو ظهور أفيـد منهـا              : والتقويم  
  .فلا تنطبق على مورد البحث أصلاً، )عليهم السلام (بالرجوع إلى أهل البيت

  
وذلـك لأن الظـواهر مـن       ، وهي تضم الآيات الناهية عن الأخذ بالظن      : الثانية 

  .الظنون المنهي عن إتباعها، وهي
  

آَمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعـض        ءيا أَيها الَّذين    ����:  قوله تعالى  -١  
  .)١٢١( ����ٌ...الظَّن إِثْم

  
  .)١٢٢(����ونإِن يتَّبِعون إِلا الظَّن وإِن هم إِلا يخْرص...����:  قال جلّ وعلا-٢  
    

 الظَّـن ومـا قَتَلُـوه       إتبـاع ما لَهم بِه من علْـمٍ إِلا        ...����:  قال تعالى  -٣       
  .)١٢٣(����يقينًا

  .)١٢٤( ����...ولا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ����: قال سبحانه -٤  
ووجوب ،إن هذه الآيات ظاهرة بحرمة العمل بالظن      :           وتقريب الاستدلال 

جتناب عن مضمون الظن ،وترك إتباع ما ليس بعلم  أو أحقية القاعدة الأصولية              الا
،  المعتبـر  )١٢٥(الثابتة في النهي عن الأخذ بالظنون إلا ما خـرج عنهـا بالـدليل             

والظواهر القرآنيـة مـن هـذا الظـن الـذي لا يعمـل بـه إلا بعـد التفـسير                     
ظواهر القرآنيـة دلالـة     أي إن التفسير الروائي الذي يجعل لل      ، )الروائي(المسموع

ويخرجها من حدودها الظنية غير المحتج بها إلى القواعد المعتبرة الثابتـة            ، المراد
  ، وسيأتي زيادة تفـصيل لهـذه         )١٢٦(ومن ثم اعتبارها دليلاً شرعياً    ، في صحتها 

  .الفكرة في البحوث الآتية
ى العمل  إن حجية الظواهر قام الدليل المعتبر عل      : والإجابة عن هذا التقريب     

فهـي تفيـد    ، منها ظواهر الكتاب والسنة وبناء العقلاء على العمل بـالظهور         . بها
  .الاطمئنان بها

إن إفادة هذه الآيات بحرمة العمل بالظن هـو مـن           : وينقض على المستدل    
  .فهو إقرار بحجية الظاهر القرآني فيها، الظهور القرآني لها

                                      
  .١٢:سورة الحجرات - ١٢١
  .١١٦:سورة الأنعام - ١٢٢
  .١٥٧:سورة النساء - ١٢٣
  .٣٦:ءسورة الإسرا - ١٢٤
+ ٣/١٥: تيسير التحرير-محمد أمين البخاري +١/٢٥٧: في أصول الأحكامالإحكام-الآمدي:ظ - ١٢٥

إرشاد  -الشوكاني + ٢/٤٣١: التلويح-التفتازاني+ ٣٥٨:ل شرح تنقيح الفصو+٢/١٨:الفروق-القرافي
 .٥٤:الفحول
حجية -الباحث + ١٨٩: الفوائد الطوسية-الحر العاملي+ ٩٢:الفوائد المدنية -  الاسترابادي: ظ-١٢٦

 .١٥٩:ظواهر الكتاب



آني بعد الفحص عن المخصص     وإن الدليل القطعي على العمل بالظاهر القر      
كالبينة وقاعدة اليد وغيرها من الظنون المعتبـرة     ، يخرجها من حرمة العمل بالظن    

  .وسيأتي مزيد إيضاح من المباحث الآتية لهذه الفكرة، وخبر الواحد



  
  الفصل الأول             
  

  . أثر القرآن الكريم في القواعد الأصولية اللفظية
    

  : توطئة  

  .ر القرآن الكريم في الأمر أث- ١    

       

  . أثر القرآن الكريم في النهي-٢  

      

  . أثر القرآن الكريم في المفاهيم- ٣  

    

  . أثر القرآن الكريم في العام والخاص- ٤  

    

  . أثر القرآن الكريم في المطلق والمقيد- ٥  

     

  . أثر القرآن الكريم في الإجمال- ٦  



  :همابلحاظين  ى تؤد الألفاظلقة بدلالة المتع الأصوليةالقواعد :توطئة

  .  الإسناد في الخبر والمخبر عنه-١
 والبلاغـة  )١٢٧( علمـاء اللغـة والنحـو العربـي      أسهب. أساليب الإنشاء  -٢

مـا   في ذكر    )١٣١( وعلماء الدلالة  )١٣٠( وعلماء الأصول  )١٢٩(والمنطق )١٢٨(دبوالأ
صـول دراسـة    ، وإذ أن محور علم الأ      توضيحا وبياناً  بلاتنحدر منه أصول الأس   

وهـو علـى    ، القواعد العامة لاستنباط الحكم الشرعي وما يتعلق به من الأهميـة          
 يـرتبط   افالأسلوب الإنشائي للحكم والوظيفة الشرعية وم     . خبري وإنشائي : نوعين

وتتمثل فـي الجمـل والمفـردات        ملابسات لغوية ودلالية عامة    بها من شؤون و   
الآيات القرآنية الخاصة بفهم التـشريع      الأدلة الشرعية من ظواهر      والتراكيب في 

مباحث [المقصود من    ((): هـ١٣٨٣:ت(قال الشيخ محمد رضا المظفر    . الإسلامي
، أما بالوضع أو بإطلاق الكـلام     ، عامة  تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية     ]الألفاظ

))" أصالة الظهور"لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح  صغريات 
)١٣٢( .  

  
 الأهمية الكبرى فـي علـم       ((ولذا كان لها    ، ة من غايته  فأهمية البحث ناتج    

الأصول؛ لأن المقصود من البحث فيها تشخيص الظهور في المفردات والجمل أي            
 خـصوص أو   ودالة عليه من عموم أو    تشخيص ما تكون هيأة الجملة ظاهرة فيه        

 غير ذلك من المعاني التي تكون موضوعا لحكم شرعي يكون اللفظ واسطة فـي             
 نستنبط الحكـم الـشرعي   . عليه اللفظل وإذا أحرز الظهور أي عرفنا ما يد     ،هإثبات

 من حيث إن مهمته     ( فلابد للأصولي  ،عليه حجة  لأن الظهور  ؛المتعلق بالموضوع 
الجهد في البحث عـن    من أن يبذل)هي معرفة الأدلة والطرق إلى الحكم الشرعي      

)) ظواهر الألفاظ 
يتوقف على مقدمتين     الحكم وقد يبين الأصولي أن استنباط    ، )١٣٣(

القضية الكبرى وهي حجية الظهور والقضية الصغرى وهي أساليب         : مهمتين هما 
إن جميع ما يذكر في مباحث الألفاظ في صناعة الأصول إنما           ((  :إذ قال ، الظهور

تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور التي هي أهـم الأصـول النظاميـة              هو
 ـ       جميع تلك د  العقلائية فلابد من الوقوف عن     ه  الصغريات على بـاب العـرف لأن

)) المرجع في ذلك كله   
هذه الأساليب الإنشائية الشرعية مختلفة بين       وتصنيف   )١٣٤(

  :وفيما يأتي ذكر جملة منها تفصيلا، )١٣٥(العلماء 
  
  

                                      
  .٤٢٣: /١ النحو الوافي- عباس حسن:ظ - ١٢٧
 .٤٠٦: شرح تلخيص المعاني على المطول+٨٨: شرح المختصر-التفتازاني: ظ- ١٢٨
  .٥٦ /١:المنطق-محمد رضا المظفر:ظ -١٢٩
  ١/١٨٤:نهاية الوصول إلى علم الأصول-العلامة الحلي: ظ- ١٣٠
  ٦٥-٤٥:تطور البحث الدلالي-رمحمد حسين علي الصغي: ظ- ١٣١
  .١/٤٥: أصول الفقه- ١٣٢
 .١٠٢:قواعد استنباط الأحكام -العامليحسين يوسف - ١٣٣
 .١/٤٥: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري- ١٣٤
  ١/٤٥:أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ - ١٣٥



 . أثر القرآن الكريم في الأمر-١ 
  

 فهـم    الأحكام الشرعية التي بينت في ظواهر الكتاب يتوقف         إن :      توطئة
ــاني ــلوب البي ــا   الأس ــواهي ودلالتهم ــر والن ــى الأوام ــا عل ــال فيه ، ق

 لأن معظـم    ، الأمر والنهي  :فأحق ما يبدأ به في البيان      ((): هـ٤٩٠:ت(السرخسي
))  ويتميز الحلال من الحـرام     ،معرفة الأحكام   وبمعرفتهما تتم  ،الابتلاء بهما 

)١٣٦( . 
 لأنه  ،أقسام الأدلة الشرعية   هذان قسمان عظيمان من    ((:  علماء الأصول  قال بعض 

وبهما يميز الواجـب مـن       ا مدار تكاليف الإسلام   ميثبت بهما أكثر الأحكام وعليه    
)) غيره والحلال من الحرام   

ولذا أولاهما الأصوليون بالغ الاهتمام وقـدموها  ، )١٣٧(
ويبينه البحث بالترتيب   ، الأمر: وأولى هاتين القاعدتين  ، على غيرهما من المباحث     

   :الآتي
  
  .أثر القرآن الكريم  في مادة الأمر    

وهي ، "ر-م-أ " و حروفه، متعددة تستعمل فيها مادة الأمرهناك عدة معانٍ  
  : يعرض البحث أهمهاالعناصر الأساسية في الكلمة

  
  :الأمر لغة -    أ

  
أي )١٣٨( ����لا إِلَى اللَّه تَصير الأُمورأَ... ����: ومنه قوله تعالى:  الرجوع-١  

  .)١٣٩( ترجع الأمورإليه
  
:  ففي قوله تعالى،)١٤٠(لفظ الأمر ويراد به الوعد، فيستعمل:  الوعد-٢  
حتَّى إِذَا جاء أَمرنَا ����: وقال عز و جلّ، )١٤١(����...أَمر اللَّه فَلا تَستَعجِلُوه َتَىأ����

التَّنُّور فَارقق وصل ما وعدكم االله تعالى به من عذاب وإبادة وتح: أي )١٤٢(����...و
ها أَمرنَا لَيلا أَو نَهارا فَجعلْنَاها اتَأ...َ����: وقال تعالى، )١٤٣(الأمر الربوبي

  .)١٤٤(����...حصيدا
  

                                      
  .١/١١: أصول السر خسي-السر خسي - ١٣٦
 .١٤٣:الحنفية في أصول فقه  الوسيط-سنةأحمد فهمي أبو  - ١٣٧
 .٥٣:رى سورة الشو- ١٣٨

 . ٩/٦٥: مجمع البيان-الطبرسي : ظ-٤
   .٤/٢٥: لسان العرب -ابن منظور : ظ-٥

  .١:النحل سورة - ١٤١
  .٤٠: هود سورة - ١٤٢
  ٠ ١٠/١٥٠:الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين الطباطبائي: ظ- ١٤٣
 .٢٤: سورة يونس- ١٤٤



أي الحكام أو العلماء  ، )١٤٥(ومنه أطلق مصطلح أولي الأمر:  الحكم-٣  
ي الأَمرِ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِ����: قال تعالى، والساسة لشؤون العباد

نْكُم١٤٦(����...م(.  
: وقد يظهر ذلك في قوله تعـالى      ، أو الأوضاع التكوينية   ، )١٤٧(:  الشأن -٤  
����...     رالأَم ربدشِ يرلَى الْعى عتَواس ب..َ���� :وقوله تعالى ، )١٤٨(����...ثُم    ـرالأَم لْ لِلَّه

  .)١٤٩(����..جميعا
 ����....يأْمر بِالْعـدلِ والإِحـسانِ    إِن اللَّه   ����: في قوله تعالى  :)١٥٠( الطلب   -٥  

  . أي يطلب ويريد  )١٥١(
  
 )١٥٢(ن علماء الأصول دققوا في هذه الاسـتعمالات       إ :الأمر اصطلاحا  -ب  

والمعاني الأخرى تحتاج إلى وضع آخـر        ،واحد ن اللفظ موضوع لمعنى   أ ب :فقيل
 ـ لإمكان إرجاعها إلى مع    ، وكثرة المعاني لا تثبت    ،لموضوع له افيتعدد    واحـد   ىن

  :ومن تلك الأقوال،  لهنيمعا والباقي مصاديق لهذا المعنى وليست
  
و لا يبعد (( ): هـ١٣٢٨:ت(قال محمد كاظم الخراساني،  الطلب و الشيء-
)) حقيقة في الطلب والشيء -الأمر–كونه 

فلم يستبعد اشتراك مادة الأمر ، )١٥٣ (
  .بين الطلب والشيء

الطلـب و  : مر مشتركة لفظاً بين معنيـين بأن مادة الأ،  الاشتراك اللفظي -   
الطلـب بـالمعنى    : وضع المادة لمعنيين  :  الصحيح أن يقال   ((: فقيل، مفهوم الشيء 

   .)١٥٤(   ))على سبيل الاشتراك اللفظي، ومفهوم الشيء، الخاص
–أي طلب العالي مـن الـداني       -إن الأمر طلب مخصوص   :بيان هذا القول    

 طلب المساوي من    ولب الداني من العالي، أ    وليس مطلق الطلب الذي يدخل فيه ط      
 أعم من كونه على نحـو الاشـتراك         ل مجرد استعمال، والاستعما   االمساوي، وهذ 

 الحقيقة في أحدهما والمجاز في الآخر وتبني ذلـك مبنـي            واللفظي أو المعنوي، أ   
  . إلى الدقة فهو لا يعدو كونه احتمالارعلى الإجمال، ويفتق

ويكون الطلب من   ، موضوع لمعنى جامع  ) لفظ الأمر (فإن،  المعنى الجامع  -  
  . )١٥٥(مصاديق ذلك المعنى

                                      
 .٤/٢٦:لسان العرب-ابن منظور: ظ- ١٤٥
 .٥٩:النساء رة سو- ١٤٦
 .٣٤:المفردات في غريب القرآن-الراغب الأصفهاني: ظ- ١٤٧
 .٣: سورة يونس- ١٤٨
 .٣١:الرعد  سورة- ١٤٩
 .٢٦: التعريفات-الجرجاني:ظ - ١٥٠
 .٩٠: النحل سورة- ١٥١
 .١/٥٩:أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ١٥٢
 .١/٦١:  كفاية الأصول- ١٥٣
 .١/١٩١:مصابيح الأصول - علاء الدين بحر العلوم- ١٥٤
  .١/١٢٨:فوائد الأصول -محمد علي الكاظمي : ظ- ١٥٥



إن تصوير هذا الجامع يصعب أخذه بكونه شاملاً للطلب         : و الإجابة واضحة    
  .وغيره من المعاني المذكورة، مع عدم الدقة فيه

 مـع أنـه قـد يـصح         ((" والشيء، الطلب: "هما،  لها معنيان  مادة الأمر  -  
" يا طالب الدنيا  : "كقولك، ب في مورد و لا يصح استعمال الأمر فيه        استعمال الطل 

كما أنه يصح استعمال الشيء بالنسبة إلى الأعيان        " طلبت شيئاً فما وجدته   : "وقولك
إلا أن يكون مرادهم المعنى في      ، ولا يصح استعمال الأمر بالنسبة إليها     ، الخارجية

 ))الجملة لا بنحو الكلية   
حـسب  ، والـشيء ،  عنـده الطلـب    فللأمر معنيان ، )١٥٦(

أما الرأي الأخيـر فـإن المثـالين      :بيان هذا القول  . الاستعمال بالأمثلة التي ذكرها   
اللذين أفادهما فيمكن استعمال ما هو مرادف للطلب وهو الالتماس في الموضعين            

ويصح ، وهو يحمل معنى الطلب والأمر    " التمست شيئاً ولم أجده   "، "يا ملتمس الدنيا  "
  .)١٥٧(ال فيهالاستعم
فلا يتم أحد هذه الأقوال؛ إذ أن الأمر يدل على النسبة الطلبية وهو استعمال                

" الأمـر "وهذا غيـر    ، والذي هو بالمعنى الحدثي   ، الأمر الذي يصح الاشتقاق منه    
المستعمل بالمعنى الجامد الذي يجمع على أمـور، و لا تعلـق لـذلك بمـا يهـم                  

يتعلق بإيجاد النسبة البعثية التـي تـستلزم        إذ أن ما يعني الأصولي ما       ، الأصولي
أما ما ذكر في الاستعمالات الدلالية للأمـر كالتهديـد          . امتثال العبد أوامر المولى   

فكذلك ما هي إلا استعمالات للمادة لا يمكـن         ، والوعيد والزجر والرجوع وغيرها   
اعي لإقحامها  وما دام الأمر كذلك فلا د     ، أن يحكم عليها بذلك إلا باحتفافها بالقرينة      

التي تنشأ منها أن    " ر-م-أ"يبقى الكلام في المادة     . مع الأمر الذي يستدعي الامتثال    
النسبة الباعثة للمكلف هل تكون على نحو يقتضي الإلزام  بالفعل وعدم الرخـصة             

أو على نحو يقتضي الفعـل مـع الرخـصة          ، بتركه؟ وهو ما يعبر عنه بالوجوب     
  :ذلك أقوال أنهاوفي ، أو أعم من ذلك، بتركه

  .  موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي-١  
  . موضوعة للأعم من الوجوب والندب-٢  
 )١٥٨(  موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب وغيرهما        -٣  

.  
       إن محور البحث الأصولي هي الأوامـر الـصادرة مـن االله تعـالى              

هي معلومة كما قال الـسيد      و، ) عليهم السلام (والأئمة المعصومين   ، ����والرسول
 ليس لهذا البحث أية ثمرة تترتب عليـه فـي         ((): هـ١٤١٣:ت(أبو القاسم الخوئي  

مقامنا لأن كل ما ورد على لسان الشارع المقدس مما يشتمل على مادة الأمر فهو               
معلوم المراد، وليس فيه ما يشك في مدلوله الاستعمالي ليرجع في تحقيقـه إلـى               

))معرفة الموضوع له
)١٥٩(.  

                                      
 .١/٤٥:تهذيب الأصول -عبد الأعلى السبزواري- ١٥٦
 .١/٣٠: تقريرات الأصول-الباحث: ظ- ١٥٧
  .١/٥٩:أصول الفقه-محمد رضا المظفر : ظ- ١٥٨
 .١/١٩٢:مصابيح الأصول- علاء الدين بحر العلوم- ١٥٩



أنه صحيح إن كان المقصود أن لفظ الأمر في القـرآن           :  وعرض هذا الرأي  
الكريم والسنة الشريفة معناه معلوم؛ لأنه لا تخلو الآيات والروايات مـن قرينـة              

: في قوله تعالى  ، إذ تكون تلك القرينة محددة للمراد من لفظ الأمر        ، حالية أو مقالية  
والمراد معلوم الطلـب لطاعـة االله        ، )١٦٠(����...ذْ أَمرتُك نَعك أَلا تَسجد إِ   مَ ماقال  ����

وإن كان البحث لا يخلو من فائدة علمية في         . تعالى بالسجود وهكذا الأمثلة الأخرى    
تحديد المراد وقد تترتب عليه بحوث أصولية دقيقة ومهمة في المجـال المعرفـي              

  .)١٦١(الأصولي من الطلب والإرادة وغيرها
وهو علـى   ، مر في الأوامر الشرعية تدل على الوجوب      أن مادة الأ  : الراجح

نحو يقتضي الإلزام بالفعل وعدم الرخصة بتركه ما لم تقم قرينة على إرادة غيره؛              
إذ إن وجوب امتثال أمر المولى ثابت بحكم العقل قضاء لحق المولوية والعبوديـة              

 رادة الـشديدة  الإ بالإطلاقفتتعين    يدل على ذات الإرادة    الأمر لو خلي وطبعه   ن  وإ
 الإرادة  أمـا  .من المـولى   زائد   تحتاج إلى بيان  لا  و التي مؤداها الامتثال الإلزامي   

 التي مفادها الامتثال لا على نحو الإلزام فتحتاج إلى بيان زائـد، وذلـك               الضعيفة
وما لا يحتـاج إلـى      . المجردةنصب القرينة على حدها الزائد عن حقيقة الإرادة         

مـادة  -وهذا ظاهر فـي أن هـذه        ،  على ما يحتاج إلى قرينة     قرينة أولى بالتقديم  
وذلك واضح لأهل المحاورة واللـسان قـال بعـض          ،  دالة على الوجوب   -الأمر

ا لم نقف في أصحاب الحديث والفقهاء على من يستشكل في دلالة            نّإ(( : الأصوليين
 ـ            الأمر ي  على الوجوب مع كونهم من أهل اللسان ووقوفهم على شهرة استعماله ف
 ))الندب

  :فتحصل أن. )١٦٢(
  . ثبوت الوجوب بالحكم العقلي- أ
 إطلاق مادة الأمر ظاهر في الوجوب بدلالة فهم أهل المحاورة واللـسان             -ب

. وإن صيغة الأمر في القرآن الكريم تساعد على هذا الفهم، كما سيأتي بيانه قريبا              
فلا بـد مـن     ، فوحيث إن المادة ظاهرة في أن امتثال الفعل ثابت في ذمة المكل           

و ذلك مـا    ، وعدم امتثاله يعرض العبد للعقوبة المحتملة     ، الخروج من عهدته يقيناً   
يقبحه العقل والعقلاء؛ إذ إنهم يمنعون من ارتكاب محتمل الضرر وترك المـؤمن             

  .)١٦٣( منه
    أثر القرآن الكريم في صيغة الأمر  
أو الـشكل  ، الأمرالشكل اللفظي الذي تظهر به مادة : معنى صيغة الأمر   -أ  

أية صـيغة وكلمـة     و": افعل"صيغة  ك ،الذي تصاغ به الحروف والحركات للكلمة     
تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث، كالفعل المـضارع المقـرون بـلام          

 أو المجرد منه إذا قصد به إنـشاء         )بلا الناهية ( أو الفعل المضارع المسبوق      الأمر
هـذا  " سمية، نحو   أأو جملة   " أطلب منك كذا  " "تسلغت" "تصلي: "الطلب، نحو قولنا  

                                      
 .١٢:الأعراف  سورة- ١٦٠
 القاسم  أبو+ ١/١٣٠:فوائد الأصول - محمد علي الكاظمي   +١/٦٤:كفاية الأصول -خراسانياظم ال ك محمد   :ظ - ١٦١

  .١/٨٨: جود التقريرات -الخوئي
 .٦٨ : الفقهية الفصول الغروية في الأصول- الغروي - ١٦٢
  .١/٦١:أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ١٦٣



 الامتثـال حقيقة فـي طلـب      . ، وغير ذلك  هلمو: أو اسم فعل، نحو   " مطلوب منك   
و   إطلاقياً  وعدم الرضا بالترك تبادراً    ا لإلزام حيث يطلق الطلب يتبادر منه    و،مطلقاً

ئر وهي صورة معينة تمتاز مـن سـا       " إفْعل"لا يقتصر مجال البحث حول صيغة       
 مثل فعل يفعل في الماضي والمضارع       "باب فَتَح  "الباب الثالث وهو   ،أوزان الفعل 

نأى ينأى، ومتعـديا    : ، نحو ويجئ الفعل على هذا الوجه لازماً     . ،قطع يقطع قطعاً  
 حيث إن صيغاً أخرى للفعل تدخل معه بعنـوان          )١٦٤(فتح يفتح، ونهى ينهى   : نحو

(( معنى ذلك   ، ان صيغة الأمر شامل   وعنو، أعم من صيغة إفعل وهي صيغة الأمر      

))الإرسال والدفع    تدل   الأمر صيغة   أن
 وإن عنونه الأصوليون تحت عنـوان       )١٦٥(

 ـ   أية صيغة وكلمة تـؤدي     ": فعل  إ" لمقصود بنحو صيغة    ا(( صيغة إفعل ونحوها ف
مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث كالفعل المضارع المقرون بـلام الأمـر أو           

" أطلب منك كذا  " "تغتسل" "تصلي: "ا قصد به إنشاء الطلب نحو قولنا      المجرد منه إذ  
، ومهـلا  ، ومـه  ،صه: أو اسم فعل، نحو   " هذا مطلوب منك  "أو جملة اسمية، نحو     

وبعد أن عرفنا أن الأمر له أشكال متعددة فـي الأسـلوب             ، )١٦٦( . ))..وغير ذلك 
ك في القـرآن    فيعرض البحث بعض على ما ورد من ذل       ، الإنشائي للحكم الشرعي  

  الكريم
  
  .أساليب صيغة الأمر -ب  
آَمنُـوا إِذَا   ءيا أَيها الَّـذين     ����: قال تعالى ". إفْعل" فعل الأمر على وزن      -١  

اغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافق وامـسحوا بِرءوسـكُم         فَ الصلواةقُمتُم إِلَى   
، )١٦٨ (����..اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتـه    ...����: وقال تعالى ، )١٦٧(����...كَعبينِوأَرجلَكُم إِلَى الْ  

أَقـمِ  ����:وقال تعـالى  ، )١٦٩(����...ةَواآَتُوا الزكَ ء و  الصلواة وأَقيموا  ...����: وقال تعالى 
  .وهذه الصيغة تدل على الوجوب في هذه الآيات )١٧٠(����...ةَ لِدلُوك الشَّمسِوالصل

: قـال تعـالى   . ارع المقترن بلام الأمر الدالة على الطلب       الفعل المض  -٢  
ةَ فَلْتَقُم طَائِفَةٌ منْهم معك ولْيأْخُـذُوا أَسـلحتَهم         ووإِذَا كُنْتَ فيهِم فَأَقَمتَ لَهم الصل     ����

         صي ى لَمطَائِفَةٌ أُخْر لْتَأْتو ائِكُمرو نكُونُوا موا فَلْيدجفَإِذَا س     ـكعلُّوا مـصلُّوا فَلْي
متَهحلأَسو مهذْرأْخُذُوا حلْي١٧١(����....و(.  

وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعـوةَ الـداعِ إِذَا            ����: وقال تعالى   
  .)١٧٢(����لْيؤْمنُوا بِي لَعلَّهم يرشُدونولْيستَجِيبوا لِي فَدعانِ 
  .)١٧٣(����...فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه...����: قال عز من قائلو  
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١٦٦- *�Hا�� �E' ر�	م -���  .٦٣ / ١ : أ��ل ا�
 .٦:ئدةلماسورة ا - ١٦٧
 .١٠٢:نرا آل عم سورة- ١٦٨
 .٧٧:اءالنس  سورة- ١٦٩
 .٧٨:الإسراء  سورة- ١٧٠
 .١٠٢:النساء  سورة- ١٧١
 .١٨٦:البقرة  سورة- ١٧٢



  .)١٧٤(����...فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالِفُون عن أَمرِه...����: وقال جلّ و علا  
 ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفـقْ           لِينْفقْ����: وقال جلّ جلاله    

مءا ماللَّه ١٧٥(����...آَتَه( ،لِ...����: وقال جلّ وعزدبالْع بكَات نَكُميب كْتُبلْيو..����)١٧٦(.  
فالفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر جزمته وحولتـه إلـى صـيغة                
وصارت دلالته على وجوب امتثال المكلف لأمـر المـولى سـبحانه،وهو            ، الأمر
  .لته بديلة عن صيغة الأمر وتدل دلاةصيغ

  
وهو المصدر الذي يكون مـن نـوع        ،  المصدر النائب عن فعل الأمر     -٣  

ما جاء  ، يدل على طلب الفعل وينوب عن فعله الطلبي في الجملة         ، الفعل المحذوف 
فضرب الرقاب  ، )١٧٧(����...فَإِذا لَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ     ����: في قوله تعالى  

 الجملة وتقديره فاضربوا الرقاب ضـرباً فحـذف         مصدر الفعل غير المذكور في    
وهذه الإضافة في تقـدير الانفـصال؛ لأن        ، وأضيف المصدر إلى مفعوله   ، الفعل

اقتلوهم لأن أكثر مواضع القتل ضـرب العنـق         : والمعنى" فضرباً الرقاب "التقدير  
  .)١٧٨(وإن كان يجوز الضرب في باقي أجزاء البدن ويحصل به القتل

  
وذلك بقرينة الـسياق فـي      ، ويدل على الإلزام بالفعل   ، مر اسم فعل الأ   -٤  
أو ترتب عقاب على تركه     ، )١٧٩(مثل أن يجيء بعده جزاء حسن أو ثواب       ، الجملة

قُلْ هلُم  ����: ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى      ، أو اللوم والذم على تركه كذلك     
     رح اللَّه أَن وندشْهي ينالَّذ كُماءدـذَا  شُهه أحـضروا، وهـاتوا    : أي(( ،)١٨٠(����...م

 ))الذين يشهدون بصحة ما تدعونه     شهداءكم
وهو واضح من السياق، وذلـك      ، )١٨١(

لما يتضمن من استدعائهم لغرض بيان عجزهم عن إثبـات ذلـك وغيـره مـن                
  .المقاصد

   
وتقويم ذلك أن اسم فعل الأمر يفيد الأمر واستدعاء الفعـل بانـضمام دلالـة               

  .ي الجملة، وكما هو الحال في الآية الكريمة المتقدمةالسياق ف
  
ما ، فإن اللام حرف قد يدخل في سياق جملة سواءاْ كانت فعلية          ،  اللام   -٥  

فتسمى لام الأمر، أوعلى جملة اسمية يفيـد الاختـصاص          ،مر مع فعل المضارع   
 : في قوله تعالى، والاستحقاق والمصرف، وقد يستفاد منه سياق طلبي وجوبي
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����...         ـبِيس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حع لِلَّهأو قولـه  ، )١٨٢(����...لاََو
ودلالـة   )١٨٣(����....إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعـاملين علَيهـا       ����: تعالى

  .السياق واضحة في تأثيرها في النسبة الطلبية وإرادة الأمر
  
وقد حـدثت   ،  الجملة الخبرية التي يفهم منها الإنشاء لا أسلوب الإخبار         -٦  

وقد تحـدث  ، )١٨٤(حالة من الانزياح من معناها الخبري إلى معنى الطلب والإنشاء    
 وقد استعملت في سياق الكتاب العزيز والـسنة         )١٨٥(عنها علماء الأصول مفصلاً   

بحث مع التجرد عن القـرائن      ومحور ال ، المطهرة كثيراً في مقام الإنشاء والطلب     
  .ماذا يستفاد من هذه الجملة الخبرية في حالة الإنشاء؟

وهي تأتي في أسلوبين من     ، إن الوجوب أقوى وأظهر فيها من صيغة افعل         
  :وهما، بل في القرآن الكريم، الكلام
  
  .الفعلية المقصود بها الإنشاء* الجملة الخبرية: أولاً  
سب استعمال الفعل في الجملة وما يتعلـق بـه          وردت في الآيات كثيراً بح      

ولَـن يجعـلَ اللَّـه لِلْكَـافرِين علَـى          ...����: قال تعالى . الإنشاء للحكم المراد بيانه   
يننؤْمبِي الْمومفاد الآية عدم جعل    ، هو الاعتبار الشرعي  " جعل"فالفعل  ، )١٨٦ (ً����لاًس

نة الكافر على المـؤمن شـرعاً       أي الأمر بمنع سلط   ، السلطنة للكافر على المؤمن   
  :وهذا المعنى وارد في آيات أخرى

والجملة في مقام   ، "كتبَ"ما صدر بصيغة الفعل الماضي وما يشتق منه          -أ  
كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَـى الَّـذين مـن           ...����: قال تعالى . أسلوب الإنشاء 

  .)١٨٧(����ْ...قَبلكُم
ب علَيكُم إِذَا حـضر أَحـدكُم الْمـوتُ إِن تَـرك خَيـرا              كُت����: وقال تعالى    
  .)١٨٨(����..الْوصيةُ
  .)١٨٩ (����...وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ����: وقال  
  
وما يؤخذ منه من اشـتقاقات لغويـة        " وصى" الجملة التي بدأت بالفعل      -ب  
  .)١٩٠( ����...يكُم اللَّه في أَولادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِيوص����: قال تعالى، ونحوية
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حاشـية  -الدسـوقي :ظ.والجملة الاسمية التـي تبـدأ بالاسـم      .فعلية تصدر بفعل  الجملة ال :تنقسم الجملة إلى قسمين   *
  ٢/٣٨٤:الدسوقي

 .١٤١:النساء  سورة- ١٨٦
 .١٨٣:البقرة  سورة- ١٨٧
 .١٨٠:البقرة  سورة- ١٨٨
 .٤٥:المائدة  سورة- ١٨٩
 .١١:النساء  سورة- ١٩٠



  .)١٩١ (����...ولَقَد وصينَا الَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلكُم وإِياكُم...����: وقال عز اسمه
  .)١٩٢( ����...ووصينَا الإِنْسان بِوالِديه حسنًا���� :وقوله المبارك  
ومعناه الحتم والإلزام بالامتثال كما     " فرض" الجملة التي ورد فيها الفعل       -ج  

 و )١٩٣(����...فمن فرض فيهن الحج فلا رفـث ولا فـسوق       ...����     :في قوله تعالى  
  .)١٩٤ (���� نَصيبا مفْروضا...����:  قوله تعالىكما في - فرض–الاشتقاق من 

  .مر والطلب من العالي الجملة الخبرية الاسمية التي قصد بها الأ-ًثانيا  
والْوالِداتُ يرضعن أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ لِمن أَراد أَن يـتم          ����: قال تعالى   

  .)١٩٥(����...الرضاعةَ
  .)١٩٦(����...والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثَةَ قُروء����: وقال تعالى  
 باسم في مقام إنشائي، ومفاده إيجاب إتمام العدة على          ابتدأت، فالجملة أسمية   

ويفيد إيجاب حكم من أحكام االله تعـالى        ، المطلقة، وهنا الخبر يعطي معنى الطلب     
إن إرادة الإنشاء من الخبر أبلغ      : ونقل عن بعض علماء الأصول    . )١٩٧(للدلالة عليه 

  . )١٩٨(ة الواقع؛لأن الناطق بالخبر الذي أراد به الأمر كأنه المأمور به منزل
 فمفاده وجوب أمن من      ،)١٩٩( ����... آَمنًاءومن دخَلَه كَان    ...����: وقال تعالى   

ولكن يضيق  ، حيث لو أن شخصاً وجب عليه الحد ولاذ به فهو آمن          ، يدخل الحرم 
وجاءت بذلك روايـات    ، عليه فلا يبايع ولا يشارى إلى أن يخرج فيقام عليه الحد          

وحكي عن جملة من الصحابة والتـابعين       ، )٢٠٠ ( السلام  عليهم عن أئمة أهل البيت   
  .)٢٠١(وهي مسألة خلافية

  .)٢٠٢(����ةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمنين كتَابا موقُوتًاوا الصلإن...����: وقال تعالى  
في القاعدة الأصولية في دلالة الجملة الخبرية على أسلوب الإنشاء          : والراجح

 أن الهيئات في    )٢٠٣(ول مطولاً في مصادرهم   الأمري التي تحدث عنها علماء الأص     
أي مطلـق الطلـب؛ إذ أن الجملـة الخبريـة           ، الجمل موضوعة للنسب الإنشائية   

فإذا كانت النسبة خبريـة فاسـتعمالها       ، موضوعة لنسبة معينة لثبوت شيء لشيء     
حقيقة في الطلب والإنشاء يحتاج إلى مناسبة، ويلتفت أن النسب بين الجمل مختلفة             

بـل  ، وفرق بين سائر النسب في الدواعي في إصدار الكلام        ، لنسب بينها وتغاير ا 
فإن استعمال الجملة الخبرية حقيقة في المعنى لإثبـات         ، هناك فرق أساسي وذاتي   
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 .١٨/٣٤٦: وسائل الشيعة-العامليالحر +٣١٢ / ١ :الجامع
 .١٤٣ :٢  في شرح صحيح البخاري عمدة القاري- العيني - ٢٠١
 .١٠٣: النساء سورة- ٢٠٢
  .٢/٥٨:مباحث الدليل اللفظي- محمود الهاشمي+١/٧٧:أجود التقريرات-قاسم الخوئيأبو ال: ظ- ٢٠٣



وفي الجملة الخبرية لا نجد المناسبة ولا تقارن ولا تقارب بين واضع            ، شيء معين 
صح الاستعمال، بل لابد من فحص      فإذاً لا ي  ، معنى الجملة الخبرية والنسبة الطلبية    

فالمناسبة في الجملة الخبرية    ، ومعرفة المناسبة بين النسبة الطلبية والجملة الخبرية      
فإن النسبة المدلولة في الجملة الفعليـة الخبريـة         ، الفعلية فقط دون الجملة الاسمية    

أو ، فيها معنى حدثي وصدور فعل من الفاعل أو وقوع فعل من الفاعل على شيء             
نحو حركة من العدم إلى الوجود في نسبة الخبرية في الجملة الفعلية، فهو معنـى               

وهذه مناسبة موجودة بـين   ، حدثي ملحوظ للمولى بطلب فعل ما من أحد وإصداره        
ومثل هذا مفقود وغير موجود، ولا يـصح        ، الجملة الخبرية الفعلية والنسبة الطلبية    

ل وجهات نظر فكرية فـي القرينـة        في الجملة الاسمية، وقد عرض علماء الأصو      
وهذا المعنى المدلول لصيغة الأمر من النسبة       ، )٢٠٤(والمناسبة تراجع في مصادرها   

وهـذه  ، الطلبية يؤدى إما بالوضع أو الإطلاق والاستعمال الحقيقي أو المجـازي          
وذكرت فـي   ، )٢٠٥(المعاني اختلف علماء الأصول في تعدادها بين الأقل والأكثر        

وقـد تكـون   ، )٢٠٦(سة عشر معنى مع التطبيـق مـن القـرآن   كلمات بعضهم خم  
  .)٢٠٧(أكثر

وقد تستعمل على نحـو     ، وفي هذه المعاني مناقشة لغوية وصرفية وبلاغية        
يعرض البحث هذه المعاني مع التطبيق من الآيات ومـا تـدل            ، الحقيقة أو المجاز  

  .عليه
  . دلالة صيغة الأمر-ج
وأَقيمـوا  ����: و قولـه تعـالى    نح، )٢٠٨( يستفاد من صيغة الأمر الوجوب     -١ 
لوالصكَءةَ و٢٠٩( ����...ةَوآَتُوا الز(.  

  )٢١٠(����...فَكَاتبوهم إِن علمتُم فيهِم خَيـرا     ...����: مثل قوله تعالى  ،  الندب -٢  
  .فتكون مستحبة للمولى، فإن مكاتبة العبد لعتقه يقتضي الثواب من االله تعالى

وقولـه  . )٢١١(���� َ ..كُلُوا واشْربوا و...َ����: لىمثل ما في قوله تعا    ،  الإباحة -٣  
   .)٢١٢( ����...وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادوا...����: تعالى

أي مما يستلذ مـن      ،)٢١٣(����َ...كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم    ...����: وقوله سبحانه 
، وبعد عرض بعض هـذه      )٢١٤(المباحات، وهناك معان أخر تراجع في مصادرها        

                                      
 محمـد   +١/١١٣:الأصـول منتهـى   -سن البجنوردي ح  +١/٦٣:كفاية الأصول -الخراسانيكاظم   محمد   : ظ - ٢٠٤

  .٢/١٣٢:محاضرات في أصول الفقه-إسحاق الفياض
  .١٩٠: معالم الدين -العاملي: ظ- ٢٠٥
 نهاية السؤل فـي     -الأسنوي+ ٢/١٣:الإبهاج في شرح المنهاج   -بكي الس +١/٣٠٣:المستصفى-ليالغزا: ظ - ٢٠٦

  .١/٢٥٣:شرح منهاج الأصول
أصول الفقـه   - الزلمي  إبراهيم  مصطفى +١٨٤:ل الفقه الأنموذج في أصو  : عبد الرحمن  فاضل عبد الواحد  : ظ - ٢٠٧

  .٢/٣٠٥:في نسيجه الجديدالإسلامي 
 .١٤٧:الوسيط في أصول فقه الحنفية-سنةأحمد فهمي أبو - ٢٠٨
 .٤٣:ةر البق سورة- ٢٠٩
 .٣٣: النور سورة- ٢١٠
 .١٨٧: البقرة سورة- ٢١١
 .٢: المائدة سورة- ٢١٢
 .١٧٢: البقرة سورة- ٢١٣



يقدم البحث ملاحظتـين مهمتـين      .  وما تعطيه من دلالة معان مختلفة      الاستعمالات
    :هما

 يمكن دعوى التداخل في هذه بعض المعاني بعـضها مـع بعـض              -       أ
هذه الأوجه عدها الأصـوليون     و(( ):هـ٥٠٥ت(قال الغزالي ، لتقارب بين المعاني  

. للإنـذار ، )٢١٥(����..اتَّعـو تم...����َ َ :وقوله  منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل،    شغفاً
 ))الذي هو للتهديد )٢١٦( ����ْ...شئْتُم اعملُوا ما...����: قريب من قوله

)٢١٧(.  
أن المعنى المستعمل فيه اللفظ هو النسبة الطلبية وهو معنـى           :  الراجح -ب  

وإنما كانت تلـك المعـاني دواعـي        ، ولم تستعمل الصيغة في معان كثيرة     ، واحد
طلب بداعي التهديـد أو التعجيـز أو غيـر ذلـك            فقد يأتي ال  ، لاستعمال الصيغة 

فالدواعي اختلفت والمعنى واحد، وهو المعنى المـشهور بيـنهم وهـو الطلـب              
  .بالامتثال

وأَقيموا ����: قال تعالى .    ورد ذلك في كثير من الآيات التي ظاهرها الوجوب        
ةَ و لوالصكَ ءوآَتُوا الز   ينعاكالر عوا مكَعارأَتَأْ*ةَ و       نوتَنْـسو بِـالْبِر النَّـاس ونرم

     لُونقأَفَلَا تَع تَابالْك تَتْلُون أَنْتُمو كُمل  *أَنْفُسالصرِ وبينُوا بِالصتَعاسةٌ   ووا لَكَبِيرإِنَّهو ة
  .)٢١٨(���� علَى الْخَاشعينإِلاّ

  
منشأ وظاهرة  وفي هذا النص أوامر متعددة ومتنوعة تدل على طلب الفعل ال            

  .في الوجوب بحكم العقل بحسب القرينة من الثواب المتعلق بالفعل
  . إقامة الصلاة بشروطها وأجزائها-١
  . إعطاء الزكاة إلى مستحقها مع توفر شروط وجوبها-٢
  . الأمر بالخضوع إلى أوامر االله تعالى-٣
  تلاوة الكتاب والتدبر في آياته،-٤
  . والصلاة على طاعة االله تعالىمبالصو فسر ي الاستعانة بالصبر الذ-٤
  
 من  )٢١٩(ومفاد الجملة الإنشائية في هذه الآية وغيرها هو إنشاء طلب الفعل            
وقد استعملت في إنشاء ما يتبعه ويلزمه بحسب المقام فأريد مـن تلـك              ، المأمور

  .والوجوب يستفاد من حكم العقل كما تقدم ذكره، الجمل إحضار صورة الطلب

                                                                                                          
 ذاروالامتنان،والاكرام،والتسخير،والتكوين،والتعجيز،والتهكم،والتسوية،والدعاء،والاحتقار،لارشاد،والتهديد،والانا- ٢

 . ١٩١:الوجيز في أصول الفقه-نعبد الكريم زيدا+١٩١:معالم الدين -العاملي :ظ. والتعجب،مع أمثلتها
 .٦٥: هود سورة- ٢١٥
 .٤٠: فصلت سورة- ٢١٦
 .١/٣٠٣:المستصفى- الغزالي- ٢١٧
 .٤٥-٤٣: البقرة سورة- ٢١٨
 .١٣٢:هداية المسترشدين في شرح معالم الدين -الاصفهاني:  ظ- ٢١٩



  .رآن الكريم في النهيأثر الق -٢ 
 ))عن الشيء  الزجر((المنع أو:  النهي لغة -أ

 يتَ الَّـذي ءَأَر����:  قال تعالى)٢٢٠(

 ولا يفرق بصدور النهي في الدلالة على معنـاه بـأي         ، )٢٢١(����عبدا إِذَا صلَّى   ينْهى

فـانتهى   ، نهياً، ينهاه، نهاه، نهى  واشتق من الفعل    ، أسلوب صدر بالقول أو بغيره    

لأنه يمنع ويوقف صـاحبه عـن       ،  )٢٢٢( العقل :ىوالنه، متنعاأي كف و  ،  ناهىوت

أي ،  )٢٢٣( ����يـات لأُولِـي النُّهـى     لأَإِن في ذَلِـك     ����: من الأفعال قال تعالى    القبيح

  .العقول

والأمـر  ، النهي خلاف الأمر   والأصول   )٢٢٤(وقد فسر في كلمات أهل اللغة       

لتعريف لا يتم بالنقيض والمقابل للشيء       أن ا  :والراجح،  )٢٢٥( أو ضده    نقيض النهي 

والمعنـى الامتنـاع والزجـر    ،  بل إيضاح معنى أخر له  ،في كل كلمة بما يخالفها    

كَانُوا ����:  فقال تعالى  ،يستعمل بمعنى الكف في الآيات الشريفة      واضح في النهي وقد   

لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنْكَرٍ فَعم نع نوتَنَاه٢٢٦(����لا ي(.   

  

  :عدة تعريفات نذكر بعضها)٢٢٧(ي بحوث علماء الأصولف: النهي اصطلاحاً - ب
 ))القول المقتضي ترك الفعل(( :  النهي-١  

)٢٢٨(.  
 )) استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه((-٢  

)٢٢٩(.  
 عـن فعـل علـى جهـة         كـفٍّ  القول الإنشائي الدال علـى طلـب      (( -٣  

))الاستعلاء
)٢٣٠(.  

 ))ف عن فعل على جهة الاستعلاء اقتضاء ك(( -٤  
)٢٣١(.  

 ))طلب الكف عن الفعل حتما على جهة الاستعلاء((  -٥  
) ٢٣٢(.  

                                      
  .٥٠٩: في غريب القرآن المفردات- الراغب الأصفهاني- ٢٢٠
 .١٠-٩:قل الع سورة- ٢٢١
  .٥٠٩: في غريب القرآن المفردات-الراغب الأصفهاني+٧/١١٢٤:لسان العرب-ابن منظور - ٢٢٢

 .٥٤: طه سورة-٤
 .١/٣٦٥:وس المحيطالقام-الفيروز آبادي:ظ- ٢٢٤
 ـ  الفحـول  إرشـاد  -يالشوكان +١/٧٨:ي أصول السرخس  -يالسرخس:  ظ - ٢٢٥  تحقيـق الحـق مـن علـم         ى إل

  .١٠٩:الأصول
 .٧٩: المائدة سورة- ٢٢٦
 .٣/٨: مباحث الدليل اللفظي-محمود الهاشمي+ ٣١٤: معالم الدين-العاملي: ظ- ٢٢٧
 .١/٣٠٠: المستصفى- الغزالي- ٢٢٨
  .١/٢٥٦: أصول فخر الإسلام البزدوينالأسرار عف كش - البخاريعبد العزيز- ٢٢٩
 .١٠٩:إرشاد الفحول- الشوكاني- ٢٣٠
  .١/٣٧٤ : تيسير التحرير-محمد أمين - ٢٣١



 لنهـي  في اختيار المعنى يتم ببيان بعض النقاط المهمة حول معنى ا           :الراجحو
  :وهي

فالطلب والإنشاء واحـد    ، والنهي طلب ترك الفعل   ، ن الأمر طلب الفعل   إ*   
وفي النهي تـرك إيجـاد      ،  مر إيجاد الامتثال والفعل   في الأ فومتعلق الطلب يختلف    

   .)٢٣٣( الطبيعة فالنهي هو ترك الفعل
وهو طلب المولى من    ،  )٢٣٤( عن الفعل خارجاً   ن النهي هو طلب الكف    إ *  

  . وهو فعل اختياري،العبد حبس النفس ومنعها من إيجاد الطبيعة
لالة علـى   ن النهي موضوع لد   هو إ  و الراجح    الأصوليين المشهور عند    *  
والبعد عن إيجاد أي فرد من متعلق النهي باعتبار اشتماله على دفع مفسدة              الزجر
  .)٢٣٥(ن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في ذلكلأبها الأخذ يجب 

ن النهي عبـارة    إ): هـ١٤١٣:ت( الخوئي  أبو القاسم     ما ذهب إليه السيد    *  
أوجبت حرمان المكلـف مـن    ن المفسدة   إف، من الفعل  عن اعتبار المكلف محروماً   

والحرمة الإنشاء  والصيغة أبرزت   ، إيجاد الفعل والاستمرار على المنع والحرمان     
لمعاني النهي ندخل في البحث الأصـولي       ذا الاستعراض   وبعد ه ،)٢٣٦ (الاعتبارية

  : موردين هما فيودلالته
  

  .في مادة النهي أثر القرآن الكريم  -ج
  
وهنا فرق علمي معرفي دقيـق      ،   الترك  طلب الترك بل مطلق    هو:ن النهي إ  

وبين مطلق الترك والمقصود بـه      ،  طلب الترك وهو الفعل المنهي عنه المفسر       بين
فجامـد لا   " لا تفعل " وأما النهي بصيغة    . مفسراً بالمعنى المصدري   المعنى الحدثي 

وهنـا  والمقصود بالمعنى الحدثي هو الخروج من العدم إلى الوجـود،           ، يشتق منه 
اعتبار الشارع كون   :  أحدهما ((: ،وهو إن النهي ذو شقين     في معنى النهي   رأي آخر 

.  عنـه  ه باعتبار اشتماله على مفسدة ملزمة وبعد      يء عن ذلك الش   المكلف محروماً 
كـصيغة النهـي أو مـا       : إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز      : ثانيهما

لة على إبراز ذلك الأمـر      وعليه فالصيغة أو ما يشاكلها موضوعة للدلا      . يضاهيها
فالأمر للدلالة  .)٢٣٧())  هي مصداق لهما   نعم. الاعتباري النفساني، لا للزجر والمنع    

  .على إظهار ذلك الأمر الاعتباري النفساني
  

    

                                                                                                          
  .٢٢٧ :الوسيط في أصول فقه الحنفية-أبو سنة أحمد فهمي - ٢٣٢
  .١٧٢ :هأصول الفق-أبو زهرة د محم+٢/٢٩٣ :نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول– الاسنوي : ظ-٢٣٣
حات أصول الفقـه عنـد   مصطلموسوعة - رفيق العجم+٥٦٤ /٢: المعجم الأصولي- عليحمد صنقورم :ظ -٢٣٤

  .٢/١٦٥٣ :المسلمين
   .١٠٨ :الحلقة الثانية: دروس في أصول الفقه-الصدر محمد باقر:  ظ- ٢٣٥
  .٤/٨٦: محاضرات في أصول الفقه- الفياضإسحاق محمد : ظ- ٢٣٦
  .٤/٨٦:صول الفقه محاضرات في أ- محمد اسحاق الفياض- ٢٣٧



 أن النهي يعني النسبة الطلبية الإلزامية من المولى في ذمـة العبـد             :والراجح
ترن مع القرينـة والمناسـبة       إذا اق   وخصوصاً ،)٢٣٨(والعقل يحكم بوجوب الطاعة   

جـاءت هـذه    و.وهي العقوبة مع المخالفة فعندها يثبت طلب الترك الإلزامي للفعل         
:  فقـال تعـالى    "انتهى"مادة  : المادة في مجموعة من الآيات الشريفة نذكر بعضها       

����... هاءج نى    فَمفَانْتَه هبر نظَةٌ معورك امتنع وت فالفعل انتهى أي     ، )٢٣٩( ����...م
ويخاطب الجماعة المؤمنة بصيغة الاسـتقبال بالفعـل        . هذه المعصية طاعة لربه   

إِن تَجتَنبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْـه نُكَفِّـر عـنْكُم        ����: فقال تعالى ، "تُنهون "المضارع
  .)٢٤٠(����سيئَاتكُم ونُدخلْكُم مدخَلا كَرِيما

: ي كريم عند النهي عن الربا فقال تعالى        في سياق قرآن   "نهوا"وردت مادة   و  
ا وقَد نُهوا عنْه وأَكْلهِم أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ وأَعتَـدنَا لِلْكَـافرِين            وَأَخْذهم الرب و����

  .)٢٤١(����منْهم عذَابا أَلِيما
فتراء لتهديد بالعذاب الأليم لمن لم يمتنع عن قول الزور والكذب والا         وأيضاً ل   

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَة ومـا          ����:  فقال تعالى  "ينتهوا"بمادة   في الفعل 
              ـذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُونا يموا عنْتَهي لَم إِنو داحو إِلَّا إِلَه إِلَه نم

فقال تعالى  "منتهون"ت تحريم الخمر ذكرت مادة      وفي آيا .)٢٤٢(����أَلِيم  :����...  لْ أَنْتُمفَه
وننْتَهبعض الآيات الدالة على التأسي والاهتـداء بـسنة    البحثونقل   .)٢٤٣(���� م 
م الرسولُ فَخُذُوه   كُآَتَءوما  ...����:  قال تعالى  ،يةة والفعلية والتقرير  ي القول �الرسول

 والزجر والابتعاد عن قـول وفعـل المعاصـي          .)٢٤٤(����...اتَهوفَانْ نَهكُم عنْه  وما
وينْهى عنِ الْفَحـشَاء والْمنْكَـرِ      ...����: والمنكرات والاعتداء على الغير قال تعالى     

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْب٢٤٥( ����و(.   
لابتعـاد  فمادة النهي إذا ذكرت بالدليل اللفظي القرآني تدل على الزجر وا             

 والعقل يلزم بالامتثـال     ، الطبيعة ترك إيجاد  فهي تدل على طلب      ،فعللعن إتيان ا  
 وقد تـأتي    ،فدلالتها على الحرمة بالدليل العقلي لترتب الجزاء والعقوبة على فعلها         

 النهـي  وقد عبر بعض العلماء عن    ،  دالة على الكراهة إذا لم يتوعد عليها بالعقوبة       
) )صرف ترك الطبيعة   ((أنه

ولذا لا يكون امتثال النهي إلا بإعدام تمام إفـراد   ، )٢٤٦(
ولا الأفـراد،    في تعلق الأمر والنهـي بالطبيعـة أو          ةليي وهنا بحوث تفص   ،متعلقه

 المهم   فيها عرضن  ولكن نغوص في بحار هذه الأفكار في هذه الدراسة المختصرة        
  . البحثمن بحوث لها علاقة بمحور

  

                                      
 .١/١٠٢: أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ٢٣٨
 .٢٧٥:رةبق ال سورة- ٢٣٩
 .٣١: النساء سورة- ٢٤٠
 .١٦١: النساء سورة- ٢٤١
 .٧٣:المائدة  سورة- ٢٤٢
 .٩١: المائدة سورة- ٢٤٣
 .٧ الحشر سورة- ٢٤٤
 .٩٠: النحل سورة- ٢٤٥
 ١/٣٢٨:أجود التقريرات- أبو القاسم الخوئي- ٢٤٦



  .ة النهيفي صيغ أثر القرآن الكريم  -د
  

 هناك أساليب وسياقات وخطابات للنهي في القرآن الكريم نذكر بعـضها              
  : منها.اختصارا مع التطبيق

وقد  ، )٢٤٧(  مع الفعل المضارع   الناهية) لا( أي حرف    ،صيغة لا تفعل   -١  
  :غلب أساليب النهي في القرآن الكريمأوكثرت في  اشتهرت
 لُـوا الـنَّفْس الَّتـي حـرم اللَّـه إِلاّ          تَقْتُ ولا...����:  تعـالى  قوله: فمن ذلك   
فالصيغة ظاهرة في حرمة قتل النفس وإزهاق النفس بلا سبب إلا            ،)٢٤٨(����...بِالْحقِّ

  .بالحق من كفر أو قصاص أو اعتداء ونحوها
 بِالَّتي هي أَحسن حتَّـى يبلُـغَ        ولا تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلاّ    ����: وقوله جلّ وعز    

هالتـي   المـصلحة فحرمة التصرف والأكل لمال اليتيم إلا مـع  ، )٢٤٩(���� ...أَشُد 
  .تراعى لحفظ ماله وتربيته

  .)٢٥٠(���� إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلاًىولا تَقْربوا الزنَ����: وقوله تعالى  
  
 والابتعاد عن الفعل والطبيعة علـى       )٢٥١(أو الكف أو الزجر   طلب الترك    -٢

 ����...ثْمِ وباطنَـه  وذَروا ظَاهر الأِ  ����: قال تعالى . لاف الآراء والأقوال فيها   حسب اخت 
  .أي اتركوا الإثم الظاهر على اللسان والأفعال وفي القلوب كالحسد وغيره  )٢٥٢(

م آَمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر والأَنْصاب والأَزلا     ءيا أَيها الَّذين    ����: وقال تعالى   
      ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سفـأمر باجتنـاب هـذه      ، )٢٥٣(����رِج

 حرمة البيـع وكـلّ     ما جاء في     و .)٢٥٤( إيجادها من دون المعاصي أي الترك لها     
 فقـال   ،النـداء لهـا   عند  معاملة لإشغال الناس عن أداء الصلاة أي صلاة الجمعة          

ة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلِكُم           و لِلصل إِذَا نُودي ����: تعالى
ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم ر٢٥٥(����خَي(.  

    ٣-  فقال تعالى  ،حرمي أي   "حل ي لا" وردت صيغة    ،لنفي الح  :����...   لُّ لَكُمحلا ي
ولا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا ممـا       ...����: وقال تعالى ،  )٢٥٦( ����...أَن تَرِثُوا النِّساء كَرها   

  . )٢٥٧( ����...شَيئًا آَتَيتُموهنء
  

                                      
  .٨٥ : في أصول الفقه اللمع-الشيرازي : ظ- ٢٤٧
 .١٥١:الأنعام  سورة- ٢٤٨
 .١٥٢: الأنعام سورة- ٢٤٩
 .٣٢: الإسراء سورة- ٢٥٠
 .٢/١٣٨:دروس في أصول الفقه-عبد الهادي الفضلي: ظ- ٢٥١
 .١٢٠: الأنعام سورة- ٢٥٢
 .٩٠: المائدة سورة- ٢٥٣
 .٢/١٤٤:دروس في أصول الفقه-عبد الهادي الفضلي:ظ- ٢٥٤
 .٩: الجمعة سورة- ٢٥٥
 .١٩: النساءسورة - ٢٥٦
 .٢٢٩: البقرة سورة- ٢٥٧



:  قال تعـالى   الآيات الشريفة  وما يشتق منه في سياق     "حرم "الفعل الثلاثي  -٤    
����   نَاتُكُمبو اتُكُمهأُم كُملَيتْ عمراسمه  .)٢٥٨ (����...ح قال عز :����رتَـةُ     حيالْم كُملَـيتْ عم

مالدنْزِيرِ  والْخ ملَحوعينت محرمات من الأعيان يقصد أهم منفعة لها         ،)٢٥٩ (����...و 
  الأكـل  حم الخنزيـر هـو    ل ومن الميتة و   ،النكاح عند العقلاء كما في المرأة وهي     

 .وأمثال ذلكوالشرب 
لعصيانها وظلمهـا   وهناك أعيان أباحها االله وأحلها لأمة وحرمها على امة            

فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنَا علَيهِم طَيبـات        ���� :فقال تعالى بحق اليهود   ، وطغيانها
  . )٢٦٠( ����... لَهمأُحلَّتْ

  
 بين التحـريم والتحليـل وإتبـاع        ةلمقابلافي التحريم هو    الآخر  والأسلوب    
آَمنُوا لا تُحرموا طَيبات مـا    ءها الَّذين   يا أَي ����:  اسمه فقال جلّ ،  الإلهي فيه    التشريع

ينتَدعالْم بحلا ي اللَّه وا إِنتَدلا تَعو لَكُم لَّ اللَّه٢٦١(����أَح(.  
  

  .)٢٦٢( ����...ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ...����: وقوله تعالى
رأَيتُم ما أَنْزلَ اللَّه لَكُم من رِزق فَجعلْتُم منْـه حرامـا        قُلْ أَ ����: وقوله عز وجلّ  

  . )٢٦٣(���� آَللَّه أَذن لَكُم أَم علَى اللَّه تَفْتَرونءوحلالا قُلْ 
  

، )٢٦٤(ن الجملة الخبرية تدل على الطلب والإنـشاء        أ وقد ذكر علماء الأصول   
وفي بحث صيغة النهي أن ظـاهر الآيـات       ، )٢٦٥(كما تقدم في بحث الأمر مفصلا     

التي استندت إلى الفعل بأقسامه المختلفة ومشتقاته المتنوعة دالـة علـى الحرمـة           
  .)٢٦٦(وعدم امتثال الفعل وإيجاده

فَاجتَنبوا الـرجس   ...����:  فقال تعالى  ،هويظهر منه حرمة متعلق   ، جتنابالا -٥
لَ الزوا قَوبتَناجثَانِ والأَو نالشيء القذر وله أوجه: والرجس( ( )٢٦٧(����ورِم:  

  . الرجس ما حكم الشرع بقبحه كالخمر والميسر وعبادة الأوثان-  
  .من النفع فيهأكثر ن الإثم كالخمر لأبقبحه الرجس ما حكم العقل  -  
فأن الميتة تعاف طبعـا وعقـلأ   الرجس بحكم الشرع والعقل معا كالميتة        -  

))وشرعا 
)٢٦٨(.  

                                      
 .٢٣:ءسا الن سورة- ٢٥٨
 .٣: المائدة سورة- ٢٥٩
 .١٦٠: النساء سورة- ٢٦٠
 .٨٧: المائدة سورة- ٢٦١
 .١٥٧: الأعراف سورة- ٢٦٢
 .٥٩: يونس سورة- ٢٦٣
 محاضـرات فـي أصـول       - الفيـاض   إسـحاق  محمد +١/٧١: كفاية الأصول  -الخراساني كاظم محمد   : ظ - ٢٦٤
 .٢/١٣٢:الفقه
 .٣٠:الفصل الأول بحث الأمر - ٢٦٥
 أصـول   -يالكبيـس  حمـد    +١٠٩:إرشـاد الفحـول    -الشوكاني +١/٧٩:يأصول السرخس -السرخسي: ظ -٢٦٦

  .٣٣٢:الإحكام
 .٣٠:ج الح سورة- ٢٦٧



،والآية فيها إطلاق يـشمل مـصاديق       العادة والطبع مستقبح  الرجس بحكم   و  
  .الرجس كافة

  
وأكثر مـا    )٢٦٩( )) الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة     ((و، الفرح بالحرام  -٦

وهذا ،  )٢٧٠( ����ن اللَّه لا يحب الْفَـرِحين إ...ِ���� : فقال تعالى،يكون في اللذات البدنية   
 .بالفرح بالجزاء الأخروي الذي يناله العبد      إلا ولم يرخص    ،الأسلوب في مقام الذم   

 ����قُلْ بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خَير ممـا يجمعـون           ����: فقال تعالى 
  .)٢٧٢(����ويومئِذ يفْرح الْمؤْمنُون...����: أو قوله تعالى. )٢٧١(

 علـى  "لا يحـب "أو ، "لا يحـب إن االله  "نه قد وردت هذه الصيغة    أالراجح    
وكلها تدل على النهي عن     ،   ومحلا    في أكثر من عشرين موضعاً      ألفاظها اختلاف

  .رذائل الخلقيةالقبائح والوهي من ، متعلقها من الأفعال التي لا ترضي االله تعالى
  

 علـى غايـة أو       فجاء النهي في القرآن معلقـاً       ،النهي المعلق على غاية    -٧   
يـا  ����: قال تعالى .عينة في أساليب مختلفة وسياقات قرآنية متعددة      حالة م  وصف أو 

   ينا الَّذهإِ       ءاأَي وتُنلا تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهلاّم  ونملسم أَنْتُموهنـا   )٢٧٣(���� و
 موتن ال  أ والمراد منها ، "وأَنْتُم مسلمون "نهي معلق على حالة وهي الجملة الحالية        

حالـة   والنهي عن الموت الذي يقع بالإنـسان المـسلم      ، ذا حل بكم حالة الإسلام    إ
وفي الآية أسلوب بياني رائع واستعارة فـي        ،  شرك أو نفاق أو أي معصية أخرى      

  .)٢٧٤(المعنى
  

ن يكون  أالنهي الغيري المعلق على غيره أما       يذكر البحث استطراداً لبيان     و  
 ـ   نفـسياً   النهـي   يكون إذ ،لاك والمصلحة  من ناحية الم    أو غيرياً  نفسياً  اً أو مطلوب
 ـا بـل يـشمل النهـي        ي،لتحريم ا  وهذا النهي لا يختص بالنهي     ،لغيره  يلكراهت

  .)٢٧٥(والكراهة أما نفسية أو غيرية
  

وتجاوز " بالإسراف"لحد الشرعي الذي عبر عنه القرآن       ل: الإسراف والتجاوز -٨  
 وفـي   ،ن كان ذلك في الإنفاق أو غيره      إ فعل يفعله الإنسان و    المأذون في كلّ   الحد

ولا تُـسرِفُوا إِنَّـه لَـا يحـب         ...����:  فقـال تعـالى    ،أشهر وأكثر استعمالا   الإنفاق
ينرِفس٢٧٦(����الْم( .  

                                                                                                          
 .١٩٤ :  المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني: ظ- ٢٦٨
  .٣٧٥: المصدر نفسه- ٢٦٩
 .٧٦: القصص سورة- ٢٧٠
 .٥٨: يونس سورة- ٢٧١
 .٤: الرومسورة - ٢٧٢
 .١٠٢: آل عمران سورة- ٢٧٣
  .٢/٣٥٦: البيان مجمع- الطبرسي: ظ- ٢٧٤
  .٢/٥٧٢ :ي المعجم الأصول-عليمحمد صنقور : ظ- ٢٧٥
 .١٤١: الأنعام سورة- ٢٧٦



    
 ـوقكالخيانة مطلقـة    ،  الخيانة أو الخوان الكفور أو الإثم      :الخيانة-٩  : ه تعـالى  ل
����...    ينالْخَائِن بحلا ي اللَّه أو الخيانة بوصف أو قيد أخر مثل قولـه         )٢٧٧( ����إِن :���� 

إِن اللَّه لا يحـب     ...����: وقوله تعالى  )٢٧٨(����إِن اللَّه لا يحب من كَان خَوانًا أَثيما       ...
  .)٢٧٩(���� كَفُورٍكُلَّ خَوانٍ

  
مـن  ) قـل   أ(   وهو ،وهو التائه المتبختر المسخر لخياله     ((: المختال الفخور -١٠ 

ن المختال من تمكنت في نفسه ملكة التكبر وسببه الإعجاب بـالنفس             لأ ؛برالمستك
))والفخور كثير الفخر  

ن أ وكفي بهما مقتاً  ، وقد ذم االله تعالى المختال الفخور     ((  )٢٨٠(
 وهـو العـذاب     ، أي لا يوفقهما لتوفيقاته الخاصة وبركاتـه       ،االله تعالى لا يحبهما   

))الأليم
   .)٢٨٢( ����ه لا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍن اللَّإِ...����:  فقال تعالى)٢٨١(

  
  ، )٢٨٣( ����ًاإِن اللَّه لا يحب من كَـان مخْتَـالا فَخُـور          ... ����: وفي نص آخر    

 ، والتكبر حالة يتصف بها الإنسان المعجب بنفـسه        ،ويدخل معه عنوان الاستكبار   
 إذا كان التكبـر   وأعلى مراتب الذنب    ، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره       

، والاسـتكبار علـى     على الخالق بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبـادة         
  :نحوين
  
ن يتحرى الإنسان الحق ويسعى من اجله إلـى          أ  محمود ومرضي وهو   -١  

  .ن كان في مكانه وزمانه وحالته فهو حقإ فاً،كبير أن يكون
  
 وهذا هـو الـذي      )٢٨٤( ) )أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له        (( مكروه-٢  

 ����إِنَّه لا يحب الْمـستَكْبِرِين    ...����: قال تعالى . ورد الذم فيه والابتعاد عنه في الآيات      
)٢٨٥(  

  

  
  

                                      
 .٥٨: الأنفال سورة- ٢٧٧
 .١٠٧: النساء سورة- ٢٧٨
 .٣٨: الحج سورة- ٢٧٩
  .٨/٢١٤: في تفسير القرآنمواهب الرحمن-السبزواريعبد الأعلى  - ٢٨٠
  .٨/٢١٤  : المصدر نفسه- ٢٨١
 .١٨: لقمان سورة- ٢٨٢
 .٣٦: النساء سورة- ٢٨٣
  .٤٢٤: في غريب القرآنالمفردات- الراغب الأصفهاني- ٢٨٤
 .٣٢: النحل سورة- ٢٨٥



  
  .أثر القرآن الكريم في معاني صيغة النهي -هـ

  
 اًواحد ن صيغة النهي في هذه الاستعمالات والأساليب المختلفة تعني معنى         إ  

وهنـا  ، الأمر طلبية بين العالي والداني كما تقدم في صيغة       وهو الطلب أو النسبة ال    
 ـ،الفعـل إيجاد   عن الزجر والردع    فيصيغة النهي ظاهرة في النسبة الطلبية        ن إ ف

الفعل فيكـون النهـي      صدرت قرينة على الترخيص أو الوعد بالعقوبة على إيجاد        
التـرك  والزجر والكـف أو     ، )٢٨٦(ونسبة الزجر والردع من حكم العقل بالامتثال      

  : هينحاءألمتعلق النهي يتصور على 
 لـه إطاعـة     ن مـستقلا  نفراد النهي وما يتعلق به واجبـا      أن كل فرد من     إ*

  . مستقلوعصيان
أي لا يوجد منـه     ،)٢٨٧(لمجموعيال على طلب الترك بنحو العموم       دن النهي ي  إ  *

  .شيئاً
 ـ         إن    *  ـ اًيكون متعلق النهي والغرض من النسبة الطلبية والزجريـة عام  اًسيط ب

  .اً من التروك كلهامنتزع
وجاءت موارد ثانوية تستعمل فيها صيغة النهي مع القرينة علـى اسـتفادة               

  :نذكر منها، )٢٨٨( هي كثيرةغيرها والإلزام والحرمة و
  

 ولا تَنْكحوا الْمشْرِكَات حتَّى   ...����:  قال تعالى  )٢٨٩( الدلالة على الحرمة   -١    
نؤْموبطـلان   النهي تحريم زواج المسلم بالمشركة تكليفاً     ظاهر هذا    و )٢٩٠( ����...ي 

طلاق الصيغة بالنهي وطلب ترك إيجاد الفعل وهو النكاح للمشركة          إو، العقد وضعاً 
ن خرجـت بعـض     إو، بحكم العقل بالامتثال مع عدم القرينة على الترخيص فيـه         

دليل الخاص  جل ال  لأ د أو التخصيص إن قلنا بحلية العقد على الكتابية        يفراد بالتقي الأ
النهي ظاهر في    ف )٢٩١( ����...لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ    ...����: وقال تعالى . فيها

  .حرمة أكل مال الغير
  
 تَبتَغي مرضاةَ  لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك     ...����:  فقال تعالى   )٢٩٢( الكراهة -٢  

 � عن بعض الأشياء تنزهي من الرسول      �لأكرم ا  النبي  فامتناع )٢٩٣( ����َ...َزواجِكأ
و معناه الكراهة)٢٩٤(ه نفسه عن ذلك الطعامفقد نز .  

                                      
   ١/١٠٢  :  أصول الفقه-المظفرمحمد رضا : ظ - ٢٨٦
  .٦٥:"أقسام العموم" سيأتي توضيحه في بحث - ٢٨٧
  .٢/١٩٤: في أصول الأحكامحكامالإ: يمدالآ +١/٣٠٣:مستصفىال +١٩٥:المنخول -الغزالي: ظ- ٢٨٨
  .٣٢٨:الرسالة-الشافعي: ظ- ٢٨٩
 .٢٢١:ةر البق سورة- ٢٩٠
 .٢٩: النساء سورة- ٢٩١
 .٢/٣١٠:أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد-مصطفى إبراهيم الزلمي: ظ- ٢٩٢
 .١: التحريم سورة- ٢٩٣
  .٣٣٠ / ١٩ : القرآنيرتفس في  الميزان–الطباطبائي محمد حسين : ظ  - ٢٩٤



يرد النهي في أسلوب طلب الدعاء والتضرع إلـى   )٢٩٥(أسلوب الدعاء  -٣   
  .)٢٩٦(����...ربنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا...����:  قال تعالىاالله في السياق القرآني

لا و...َ����: وقولـه . )٢٩٧( ����...ربنَا لا تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا      ...����:  تعالى وقوله
ا لا طَاقَةَ لَنَا بِهلْنَا مم٢٩٨( ����...تُح(.  

  
وا عن أَشْياء   ئلمنُوا لا تَس  ءايا أَيها الَّذين    ����:  قال سبحانه  )٢٩٩(* الإرشاد -٤ 

ة سـاء إعدم سؤال ما فيـه        إلى  إرشاد فالنهي نوع  ، )٣٠٠( ����...كُمإِن تُبد لَكُم تَسؤْ   
  .لكم

 عمـا يعمـلُ     لاولا تَحـسبن اللَّـه غَـاف      ����:  قال تعـالى   *بيان العاقبة  - ٥ 
ون٣٠١(����...الظَّالِم(.  

 يا أَيهـا  ����: وقوله تعالى ، )٣٠٢(����ولا تَمنُن تَستَكْثر  ����:  قوله تعالى  * التأديب -٦
أدب مـن آداب    وهـو   ، )٣٠٣(����...صدقَاتكُم بِـالْمن والأَذَى    منُوا لا تُبطلُوا  ءاذين  الَّ

  .)٣٠٤(بالمن والأذى  الصدقةإتباعالصدقة وهو عدم 
  

 يا أَيها الَّذين كَفَروا لا تَعتَذروا الْيـوم إِنَّمـا         ����: قال تعالى  *التيئيس اليأس أو    -٧  
  تعـالى  أس تام من رحمـة االله     ي جعل الكافر في      إذ )٣٠٥(����م تَعملُون تُجزون ما كُنْتُ  

  .لهم
  
 ولا تَمدن عينَيك إِلَـى مـا متَّعنَـا بِـه أَزواجـا            ����: قال االله تعالى  *  التحقير -٨ 

 المقصود بيان حقارة الدنيا إلى جانب ما عند االله من ثواب وأجر، )٣٠٦(����...منْهم
  .يعدله

أي التحـذير   ، )٣٠٧(����ولا تَموتُن إِلا وأَنْتُم مسلمون    ...����: قوله تعالى *  التحذير -٩ 
  .)٣٠٨( ترك أحكام الإسلام والعمل به إلى الموتمن

  
   .)٣٠٩(����لا تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه����: في قوله تعالى*  التهديد-١٠ 

                                      
  .٣٤٩: أصول الأحكام-حمد عبيد الكبيسي: ظ  - ٢٩٥
 .٨: آل عمران سورة- ٢٩٦
 .٢٨٦: البقرة سورة- ٢٩٧
 .٢٨٦: البقرة سورة- ٢٩٨
 .١٤٩:الأنموذج-فاضل عبد الواحد عبد الرحمن: ظ*- ٢٩٩
 .١٠١:المائدة  سورة- ٣٠٠
 .٤٢: إبراهيم سورة- ٣٠١
 .٦: المدثر سورة- ٣٠٢
 .٢٦٤: البقرة سورة- ٣٠٣
  .٤٢:الصدقة وأثرها في المجتمع -  الباحث:ظ - ٣٠٤
  .٧:سورة التحريم: ظ - ٣٠٥
 .١٣١: طه سورة- ٣٠٦
 .١٠٢:آل عمران  سورة- ٣٠٧
  .٢/٣٥٦:مجمع البيان-الطبرسي : ظ- ٣٠٨
 .١٦:القيامة  سورة- ٣٠٩



  
  

، )٣١٠(ت الـوحي  بل إكمـال خـصوصيا    قفالتهديد بعدم الاستعجال في تلاوته      
الوعد بالعذاب  .)٣١١(����الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهون    *فَويلٌ لِلْمصلِّين ����: وقوله تعالى 
  .تهديد شديد

  .)٣١٣(����...فَاصبِروا أَو لا تَصبِروا... ����:  قال تعالى)٣١٢(*التسوية-١١
  

صوليون لظاهرة النهي في القرآن العظيم وما أفاد منها الأ         لدى متابعة البحث  
سياقات وأسـاليب مـن     ال وما تركت من أثر في علم الأصول نلحظ أن جملة من            

أي حكم  في  والاستفادة منها   ، فيها صيغة النهي   قد استعملت    ظواهر الآيات الكريمة  
  الآيـات    بعـض سـياقات    مر  في   أن استعمال الأ   ، حتى من الأحكام وهي كثيرة   

  : منها يفيد النهيالكريمة
 إِلَـى اللَّـه لَهـم       وأنابوا لَّذين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها    وا����: قوله تعالى 

  .عبادة وطاعة الطاغي معصية ورد النهي عنهاف، )٣١٤(����فَبشِّر عباد الْبشْرى
  أَنِ اُعبـدوا اللَّـه واجتَنبـوا       ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولاً     ����: وقوله سبحانه 

  .الأمر بالابتعاد عن عبادة الطاغوتوفيه ، )٣١٥(����َ...لطَّاغُوتا
منُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن        ءايا أَيها الَّذين    ����: وقوله المبارك 

الظن تجنب الاعتماد على،  )٣١٦( ����...إِثْم.  
ن عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُم ونُـدخلْكُم       إِن تَجتَنبوا كَبائِر ما تُنْهو    ���� :وقال تعالى 

  .الابتعاد عن كبائر الذنوب والمعاصي نتيجته غفران الذنوب )٣١٧(����مدخَلًا كَرِيما
إِنَّما الْخَمر والْميسر والأَنْصاب والأَزلام رِجـس مـن عمـلِ           ����: وقال سبحانه 
  .)٣١٨(����ه لَعلَّكُم تُفْلحونالشَّيطَانِ فَاجتَنبو
والَّذين يجتَنبون كَبائِر الإِثْمِ والْفَواحشَ وإِذَا ما غَـضبوا هـم           ����: وقوله تعالى 

ونرغْف٣١٩(����ي(.  
صيغة النهي ظاهرة فـي الحرمـة     ظهر أن   من مجموع هذه الاستعمالات     و   

 النهي من الذنوب والآثام الفعلية      عن إيجاد الطبيعة التي تعلق بها      ووجوب الابتعاد 

                                      
  ٢٠/١٠٩:الميزان في تفسير القرآن- محمد حسين الطباطبائي :ظ - ٣١٠
 .٥:الماعون  سورة- ٣١١
 .١٤٩:الأنموذج-ضل عبد الواحد عبد الرحمنفا: ظ*- ٣١٢
 .١٦:الطور  سورة- ٣١٣
 .١٧:الزمر  سورة- ٣١٤
 .٣٦:النحل  سورة- ٣١٥
 .١٢:الحجرات  سورة- ٣١٦
 .٣١:النساء  سورة- ٣١٧
 .٩:المائدة  سورة- ٣١٨
 .٣٧:الشورى  سورة- ٣١٩



في ضـوء اسـتعمال      )٣٢٠(، وهذا ما أفاده الأصوليون في مباحثهم        والعينية مطلقاً 
  .القرآن الكريم لذلك

  
  .أثر القرآن الكريم في المفاهيم -٣
  
يوجد في الخطاب اللغوي تراكيب لفظية ذات دلالتين        .  أساليب الخطاب  - أ  

تين من نص عبارة الجملة بشكل مباشر على حـين          تفهم إحدى الدلال  ، في آن واحد  
تفهم الأخرى من أشارة التركيب إليها، أي مـن الـسياق اللفظـي بـشكل غيـر                 

وقد أوضح الأصوليون وأكدوا وجود نمطين من دلالة الألفاظ التـي           ، )٣٢١(مباشر
ترد في النصوص الشرعية، وجرى الاتفاق سلفاً على أن الشارع المقدس قد بـين              

ومـن  ، الأساليب المعهودة في الخطاب العربي التي تستعمل لنقل المعاني        الأحكام ب 
  وهي دلالة التطابق أو دلالة التضمن.)٣٢٢(إن المنطوق هو دلالة العبارة: هنا نقول
ومن هنا يكون المفهوم دلالة الإشارة ودلالة التزامية هو الذي يحمله الكلام              

منطوق هو المعنى الذي ينطق به      وال،  لا من لفظه قصداً    )٣٢٣(ويفهم من مستلزماته  
  .اللفظ فيفهم من ذاته

   تعريف المنطوق والمفهوم -    ب
اسم مفعول أي ملفوظ،ما ينطق ويتكلم به ،واشتمل كلامه علـى         :المنطوق لغة 

حروف وصوت ومعان دالة عليه ،فالمنطوق مضمون الكلام الذي نطق المتكلم به            
تكلـم بـصوت وحـروف      : طق نطوقا نطق ين ((:وتلفظ بمعانيه ،قال بعض المعاجم    

))تعرف بها المعاني 
) ٣٢٤(  

 علـى   ف علماء الأصول لـه تعـاري      ضذكر بع : وأما المنطوق اصطلاحا    
فمن تعريـف   ، وتنوعِ الأفكار فيها  ، اختلاف مناهجهم في عرض هذه المصطلحات     

المـدلول  : يعرف المنطوق على أنه   ،  )٣٢٥(المنطوق نفهم حدود المفهوم بالمقابلة      
  . للمقصود من الجملة المفردة والتركيبيةالمطابقي
  .هو ما يدل عليه الكلام من معنى:   المدلول  
ولـه  . لا من ذات ألفاظها الحرفيـة      )٣٢٦(فهو ما يفهم من الجملة    :   المفهوم  

  :تعريفات أخرى وهي
أما المفهـوم فهـو     ، هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق       :  المنطوق -١  

  .)٣٢٧(محل النطق حكم دلّ عليه اللفظ لا في 
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والمفهوم مـا دل عليـه      ، ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق      :  المنطوق -٢  
  .)٣٢٨(اللفظ لا في محل النطق

المعنى الذي يفهم من اللفظ بالمطابقة أو القرينـة العامـة أو            :  المنطوق -٣  
والمفهوم هو الذي يفهم بالدلالة الالتزامية أو الخصوصية التي توصـل           ، الخاصة

  .)٣٢٩(إليها
ما دلّ عليه   : والمفهوم، ما دل عليه اللفظ وكان حكماً مذكوراً      :  المنطوق -٤  

  .)٣٣٠(اللفظ وكان حكما لغير مذكور
والمفهوم حكم غير   ،  حكم مذكور في الكلام لموضوع مذكور      ((:  المنطوق -٥
   )٣٣١ (.))خصوصية المعنى المذكور  تستلزمه مذكور
 الأخير من أن المفهوم حكـم         وخلاصة هذه التعريفات هو ما في التعريف        

  :وله معنيان، غير مذكور
وهذا معنـاه   ، كون المفهوم حكماً تابعاً بالانتفاء لغير الموضوع المذكور       *    

انتفاء الموضوع وهو ليس محل بحث المفاهيم؛ لأن الموضوع إذا انتفى لا يبقـى              
  .الحكم

حكـم  حكم غير مذكور في المنطوق، بل المفهوم له حكم أخـر غيـر ال             *   
الموجود في المنطوق، وهذا المعنى تام وهو كون المفهـوم فـي الجملـة تـابع                

وهذا هـو التعريـف      ، )٣٣٢(لخصوصية فيه يختلف عن نوع الحكم في المنطوق         
  .الراجح مع التوضيح له

قال المحقق محمـد حـسين النـائيني        . الملازمة بين المنطوق والمفهوم   -ج
 إما أن يكون باعتبار وضع ذلك اللفـظ    إن انفهام معنى من لفظ    (( ): هـ١٣٥٥:ت(

عليه فيكون الدلالة مطابقة وإما أن انفهامه منه يلازم انفهام الموضوع له فيكـون              
ويدخل الدلالة التضمنية بهذا الاعتبار في الدلالة الالتزاميـة ولا         ، الدلالة الالتزامية 

نفهام شـيء لازم    تكون قسما آخر في قبالها؛ إذ اللازم في الدلالة الالتزامية كون ا           
لانفهام الموضوع له كما في مثال العمى والبصر كون ما يفهم من اللفـظ لازمـاً                

))للموضوع له
)٣٣٣(.  

وتأسيساً على هذا القول نجد أن المفهوم هو المعنى الـلازم فـي الجملـة                 
  . )٣٣٤(فالمنطوق الدلالة عليه بالمطابقة، والمفهوم الدلالة عليه بالالتزام 
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المفهوم عند الأصوليين هو الذي يـصطلح عليـه منطقيـاً           أن  :    والأظهر
والمفهـوم مـدلول    ، فالكلام له مدلول مطابقي وهو المنطـوق      ، بالمعنى ألالتزامي 

  .)٣٣٥(التزامي للكلام
وقد قسم هذا التلازم إلى اللزوم البين بالمعنى الأخـص فيكـون بالدلالـة                
ومـن هـذه الإلفاتـة      ، )٣٣٦(عقليةأو البين بالمعنى الأعم فيكون بالدلالة ال      ، اللفظية

  :يعرف أن آيات الكتاب العزيز تحمل في طيات سياقها دلالتين
  . الدلالة التي تفهم من اللفظ مباشرة-١  
 الدلالة التي يكون اللفظ وسيلة إليها بشكل غير مباشر أو ملازمة إلـى              -٢  

لزوم لا  المنطوق بحيث ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنـى بالدلالـة العقليـة بـال              
  .بالمباشرة

لها جانب لفظي وآخر عقلي في آن معاً، فان نظرنا إلى           ) المفهوم(ومباحث    
، وإن حددنا بالدلالة التلازميـة      ) مباحث الألفاظ (الدلالة اللفظية نجدها تبحث في      

  ).المباحث العقلية(العقلية فتدخل في 
    
    
  ".أو دلالة الكلام"أثر القرآن الكريم في  أقسام المنطوق  

 أن المنطوق في الجملة أمـا أن يكـون          )٣٣٧(  ذكر علماء الأصول    
وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر المـسوق لـه          : صريحا وهو عبارة النص     

وإِن خفْتُم أَلا   ����:  ومثاله في التعبير القرآني قوله تعالى      )٣٣٨ (أصالة أو تبعاً بلا تأمل    
    وا محى فَانْكتَامي الْيطُوا فتُقْس      فَـإِن ـاعبرثُـلاثَ وثْنَى وم اءالنِّس نم لَكُم ا طَاب

فدلت الآية بظاهرها على أحكام شـرعية تفهـم   ، )٣٣٩(����...فَواحدةً خفْتُم أَلا تَعدلُوا 
  :من منطوق النص هي

  . إباحة الزواج-*  
  ".أربعة من النساء الحرائر" إباحة تعدد الزوجات -*  
  .لى زوجة واحدة فقط عند خشية الوقوع في الظلم وجوب الاقتصار ع-*  
فنجد أن جميع هذه الأحكام معروفة من دلالة ظاهر منطوق الآية وعبارتها              

  . بالأصل أو التبع)٣٤٠(مع اختلاف في مراتب الوصول إلى الدلالة
  : وأما المنطوق غير الصريح وهو على ثلاثة أقسام

  
 المقـصود   )٣٤١(ى لازم المعنى  وهي دلالة اللفظ على معن    ،  إشارة النص  -١  

 مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوماً غير       ((فإن  ، أي إن الظاهر يشير إليه    ، )٣٤٢(بيانه
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سواء استنبط المدلول من كلام واحـد أم مـن          ، أو لزوماً بيناً بالمعنى الأعم    ، بين
)) كلامين  

 )) ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه        ((فهو  ، )٣٤٣(
 أمـا علّـة     )٣٤٤ (

)) لأنها تابعة للكـلام وليـست هـي ذات الكـلام             ((ميتها بالإشارة فذلك    تس
)٣٤٥( ،

: وقوله تعـالى  ، )٣٤٦(����...وحملُه وفصالُه ثَلاثُون شَهرا   ...����: ومصداقه قوله تعالى  
فعند الموازنة بين الآيتـين     ، )٣٤٧(����...والْوالِداتُ يرضعن أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ    ����

التي هي مدة الرضاع التي أشـارت إليهـا الآيـة           (رح أربعة وعشرين شهراً     وط
التي " الحمل والرضاع "من ثلاثين شهراً التي هي مجموع الحمل والفصال         ) الثانية

وذلك ما اسـتنبطه  ، أشارت إليها الآية الأولى يبقى أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر    
كما يمكن  ،  آيتين منفصلتين  وذلك من ، )٣٤٨ (�أمير المؤمنين علي بن أبي طالب     

والْوالِـداتُ  ����: استفادة معنى بدلالة الإشارة في آية واحدة كما فـي قولـه تعـالى             
              لَـه لُـودولَى الْمعةَ واعضالر متي أَن ادأَر ننِ لِملَينِ كَاملَيوح نهلادأَو نعضري

  رعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِزفالمعنى المراد لظاهر الآية وجوب النفقة       )٣٤٩(.����... وف 
أمـا  . وهذه هي دلالة العبـارة للـنص  ، على الأب للأم والطفل في مدة الرضاعة     

المعنى غير المقصود فهو لازم للنفقة على ولده وإثبات النسب إلى الولد وإضافته             
 من الظواهر لأنها    من هنا نفهم أن دلالة الإشارة ليست      و. إليه، وهي إشارة العبارة   
وهي مجرد  ، ولا من إرادته مع أن الدلالة تابعة للإرادة        ،غير مقصودة من المتكلم   

 والأخذ بها من باب الدليل العقلي       ،إشارة وإشعار بغير اللفظ من الملازمات العقلية      
  .)٣٥٠(عقلا لا نطقاً اللازم في ذلك فهي تفهم

  
 مسكوت عنه يتوقف صـدق      دلالة اللفظ على  (( :  دلالة الاقتضاء، وهي   -٢  

 (( فالاقتضاء يقع في النص الذي يكون      )٣٥١()) استقامة معناه على تقديره    الكلام أو 
 يتوقف عليـه    ويكون تقديره ضرورياً  ،  أي محذوفا من الكلام    مضمراً لمدلولافيها  

إلا   أو يمتنع وجود الملفوظ شرعاً     ،بهإلا   أو يستحيل فهم الكلام عقلاً     صدق المتكلم 
))به

))يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به       ما   (( أي )٣٥٢(
 كما فـي قولـه      )٣٥٣(

فالآيـة ظـاهرة فـي       )٣٥٤(����...الْخنْزِيرِ حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم    ����: تعالى
 فاستقامة الكلام تتوقـف علـى       ، وأكل لحم الخنزير   حرمة أكل الميتة وشرب الدم    
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 ومتعلق الأحكام   ،شياء وهو الأكل أو الانتفاع بها     تقدير ما هو المقصود من هذه الأ      
  .)٣٥٥(المكلفين لا الأعيان الخارجية أفعال

 ن صحة الكلام تتوقف على    إف، )٣٥٦(����... الْقَريةَ وسئل����: ومن ذلك أيضا قوله تعالى    
 وهو مـن بـاب    ،  القرية يعقل وهم أهل  إلى من   متوجه  سؤال  ال فيكون   "أهل"تقدير  
أفادت التقدير الذي  فدلالة الاقتضاء هنا   ،ف إليه مقامه  المضاف وإقامة المضا   حذف

ودلالة الاقتضاء حجة لأنها تعتمد على تشخيص الظهـور وهـو           . استقام به الكلام  
،وللبلاغيين في هذا المجال كلام تحمل به الآية على المجاز العقلي الذي            حجة فيها 

 سـكانها،فيكون   استنبطت في ضوء دلالة الاقتضاء،فالقرية لا تسأل جدرانها بـل         
   .)٣٥٧(التقدير أهل القرية

، فيشترط القصد في الكلام عرفـا عليهـا  ، أو دلالة الإيماء  دلالة التنبيه    -٣  
تـستفاد مـن سـياق      وإنما  ، يتوقف صدق الكلام أو صحة صدوره عليها       ولكن لا 
، )٣٥٨( ولها أنواع ذكرهـا العلمـاء      ،تعتمد على الظهور في الكلام      وهي ،الأسلوب

 ويعـد مـنهم اليهـود       ،أشار القرآن لبيان مواقف أهـل الكتـاب       ما  : اومن أمثلته 
 في عـد   مختلفة    مع أن الأخبار   ،ومن ضمن هؤلاء الصابئة والمجوس     والنصارى

  :تبعاً لما ورد في القرآن الكريم، )٣٥٩(المجوس والصابئة من أهل الكتاب
  .)٣٦٠(����...صارى والصابِئِينمنُوا والَّذين هادوا والنَّءاإِن الَّذين ����: قال تعالى

ــبحانه ــال س ــذين ���� :وق ــصابِئُون  ءاإِن الَّ ــادوا وال ه ينــذ ــوا والَّ منُ
  .)٣٦١(����...والنَّصارى

منُوا والَّـذين هـادوا والـصابِئِين والنَّـصارى         ءاإِن الَّذين   ����: وقال تعالى   
وسجالْم٣٦٢(����...و(.  

حدث عن أقسام المفاهيم لأن في ذلـك تحقيقـا لوجـوه            وهذا ما يستدعي الت   
  .المفاهيم المختلفة في دلالة السياق
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  .أثر القرآن الكريم في أقسام المفهوم

 ـ٨١٧:ت(يالفهم ما يفهم من الكلام،قـال الفيروزآبـاد       :المفهوم لغة     ):هـ

)) )العلم والمعرفة في القلب: المفهوم((
)٣٦٣(.  

حات تقدمت مقارنة ومقابلة مع المنطوق      له عدة مصطل  : المفهوم اصطلاحا   
  :وله أقسام هي.فلا نعيد اختصارا

  
مفهوم الموافقـة و    :  مهمين هما  إلى قسمين يقسم المفهوم   . مفهوم الموافقة  -أ

 فقد  ،جملة مصطلحات عند علماء الأصول    ولمفهوم الموافقة    .)٣٦٤(مفهوم المخالفة 
" مفهوم الخطاب "أو  " ة النص دلال"أو  " لحن الخطاب "أو  " فحوى الخطاب  "يعبر عنه 

ما كـان   (( : ، ومفهوم الموافقة هو   )٣٦٥(وما إليها " القياس الجلي وقياس الأولوية   "أو  
))الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق           

 إيجابـاً أو    )٣٦٦(
مـا كـان    (( وبعبارة أخرى هو    ، وهذا التعريف يقرب المعنى المراد أصولياً     ، سلباً
))سكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق به الم

  :، وله أنواع نوجزها بالآتي)٣٦٧(
  
أن ثبوت الحكم في المنطوق يقتضي ثبوته فـي          ومعناه، مفهوم الأولوية  -١
ومن أمثلته في   .وأعلى دلالة وأوضح في الفهم العرفي العام       ،بطريق أولى  المفهوم

عبدوا إِلا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا إِما      وقَضى ربك أَلا تَ   ����: قوله تعالى . النص القرآني 
 ولاًيبلُغَن عنْدك الْكبر أَحدهما أَو كلاهما فَلَا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَ              

بإظهـار وإبـراز    " أف " على حرمة قـول    )بمنطوقها(فظاهر الآية   ، )٣٦٨(����كَرِيما
 إذ من باب    )٣٦٩( وهو أدنى العقوق   ، وهو يؤذيهما  ،أو أحدهما  لتضجر من الأبوين  ا

  .الأولى عدم ضربهما
  

 )٣٧٠(����...ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقنْطَارٍ يؤَده إِلَيك        ����: ومنه قوله تعالى  
المـال   مـن  بتقريب أن الذي يؤدي الأعلى       ،الأدنىعلى  على  من التنبيه بالأ  وهو  

علـى   يطمـع بـالكثير    فمن لا ،  )٣٧١(فمن باب أولى يؤدي الأدنى    " القنطار"الكثير  
  .يطمع بالقليل على الأولى غرائه لاإكثرته و
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  ظـاهرة بـأن    ةيلآفا، )٣٧٢(����فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيرا يره     ����: وقوله تعالى   
ويفهم بطريـق أولـى أن      ، ن كان قليلا جداً   إ و ،المكلف العامل للخير يجزي بعمله    

فـاالله  ، يرى جزاء عمله   المكلف العاقل العامل للخير والمعروف والإحسان الكثير      
فكـان  ،   على الذرة فهو يجزي على الأعلى منها بالـضرورة           الذي يجزي تعالى  

  .)٣٧٣( من دلالة الموافقة المسكوت عنهااجزاء الأعلى مفهوم
  
ومنـه قولـه    ، وق والمفهوم معـاً   بين الدلالة في المنط    مفهوم المساواة    -٢  
إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يـأْكُلُون فـي بطُـونهِم نَـارا               ����: تعالى

 أما مفهوم   . على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً      فالمنطوق دلّ  )٣٧٤(����وسيصلَون سعيرا 
 بالإحراق أو بغيره مـن وسـائل         اليتيم ظلماً  منها تحريم إتلاف مال    الموافقة فيفهم 

المسكوت عنه توافق وتساوي دلالـة       فنجد أن دلالة الموافقة   ، الإتلاف وتصرفات
  .)٣٧٥(المنطوق

  
فقة المستند إلى القياس منصوص العلة أو تنقيح المناط فـي   امفهوم المو  -٣  
 ،منطـوق ة الحكم المشترك بين المفهـوم وال      وهي محاولة معرفة علّ   ، )٣٧٦(القياس

  . القياس الجلي الذي ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعاً فيهمن وهو
، )٣٧٧(����...إِن مثَلَ عيسى عنْد اللَّه كَمثَلِ آَدم خَلَقَه من تُـرابٍ          ����: قال تعالى   

خلق   كان  فيه القياس الأولى مناظرة لأن عيسى إن       (( :)هـ٩١١:ت(قال السيوطي 
))أم أب ولا دم خلق لاآبلا أب ف

) ٣٧٨(.  
  ولم يجزم فيه بنفي الفـارق بـين        ،ما ثبتت علته باستنباط    وهوالقياس الخفي   

عـن القيـاس وحـدوده وأقـسامه وأدلتـه فـي             نووتحدث الأصـولي  ، القسمين
 فـي بحـث القيـاس مـن أدلـة       حجيته من الآيـات   البحث وذكر )٣٧٩(المصادر
  .)٣٨٠(الأحكام
  
وم من رديفه وما يقابله مـن مفهـوم     ويفهم هذا المفه   : مفهوم المخالفة  -ب  
فإذا كان الحكم في    ، فالمخالفة أخذت لمخالفة المفهوم المنطوق في الحكم       ،الموافقة

.  ويـسمى بـالعكس   أو أو نفياًسلباً  كان الحكم في المفهومإيجاباًأو  المنطوق إثباتا   
" مالمفهو "وهو حيث يكون المسكوت عنه    (( : قائلاً) هـ١٢٥٥:ت(وعرفه الشوكاني 

فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطـوق       ،  ونفياً للمذكور في الحكم إثباتاً    مخالفاً
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)) به
وعرفـه محمـد   .  فالمخالفة هي المعادل الموضوعي أو الضد للموافقـة  )٣٨١(

  في السنخ للحكـم    ما كان الحكم فيه مخالفاً     ((: بقوله) هـ١٣٨٣:ت(رضا المظفر   
))الموجود في المنطوق    

طبيعة الحكم من وجوب أو حرمـة    : لسنخوالمراد با ، )٣٨٢(
:  قولـه تعـالى    فيننظر   ولتلمس دلالة المخالفة في النصوص القرآنية     .أو غيرها 

الغاية وانتهاء النهار   يعطي  " إلى"فحرف  ، )٣٨٣(����...ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ    ...����
يقول بـدخول     فمن ،)٣٨٤(وحد الليل الذي يفطر فيه الصائم     ، الذي يجب فيه الصوم   

قليل من الليـل     ا كان لابد له من استمرار الصوم لجزء       ية وهي الليل في المغي    االغ
والنهـار وهـي     ليتحقق الإتمام للصوم عنده بالنقطة الزمانية الفاصلة بين الليـل         

وبعـدها وجـوب    ، والمخالفة في الحكم وجوب الصوم قبل الغاية       غروب الشمس 
   .الإفطار
  

فـدلت   )٣٨٥ (����ُ...فَلْيصمه فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر...����: لىومنه أيضاً قوله تعا   
بظاهرها على وجوب صوم شهر رمضان على المكلـف الحاضـر غيـر              الآية

  . وجب الإفطارومفهوم المخالفة على من كان مسافراً، المسافر
يظهر الفرق بين دلالة المنطـوق ودلالـة         وفي ضوء ما تقدم من التطبيقات     

 أي، إليهامخالفة ومفهوم الموافقة الذي استفيد من حكم العقل بالأولوية وما           ال مفهوم
ودلالة مفهوم المخالفـة فـي الأسـاليب        ،الجملة عن طريق الاستنتاج العقلي     سياق

مع اعتماد الاستعمال اللغوي الاجتماعي والفهـم        اللغوية تشترك فيها دلالة الألفاظ    
متعلـق الحكـم     ييد موضـوع الحكـم أو     يعتمد على تق   فمفهوم المخالفة ، العرفي

الاعتبـارات فـي الأسـاليب مختلفـة بـاختلاف قيـود             بخصوصية لغوية وهذه  
 وقـد نـص     ، لهذه الأساليب مفهوم المخالفة    واختلف تبعاً  والأحكام،  الموضوعات

  : هي)٣٨٦( منهاعلماء الأصول على ستة
  
 . مفهوم الشرط-١  
الـشرط هـي    ودراسة مفهوم الغاية التي يبتغيها الأصوليون من عرض  نإ  

  :الوصول إلى قاعدتين
  .مع الدليل على الخلافإلا  قاعدة كلية تنطبق على كل جملة شرطية -أ  
 تعيين ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لتنقيح صغرى لكبرى حجية           -ب  
  .)٣٨٧(.الظهور
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أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم       )٣٨٨(علماء الأصول بعض  لقد حقق     
ن فقد واحد منهـا     إت على ظهور المفهوم و    ن وجدت دلّ  إ ،ركائز أربع  ىتعتمد عل 

  :وهذه الركائز هي ، )٣٨٩( وجود لخصوصية المفهوم فلا
  .إثبات تعليق مفاد جواب الشرط على مضمون فعل الشرط -١  
فلو كان الترتب بـين فعـل       ، وجود الملازمة بين الجزاء وفعل الشرط      -٢  
  .هوم للجملة الشرطية فلا مفوالتالي اتفاقياً الشرط
 أي  ة،على فعل الشرط على نحو ترتب العلي       ظهور الترتب بين الجزاء    -٣  

 كل ف ، والجزاء هو المعلول   ،العلةفيكون الشرط هو    ، لمعلولاي  ف ينت ةالعل فتتنا إذا
  .ةيمثل تلازم السبب بالنتيج هما معاًنم

والانحصار  ء للشرط على نحو حصر المعلول بهذه العلة       اية الجز ن علّ  إ -٤  
  .فلو كانت علة أخرى لحصول الجزاء فلا يثبت المفهوم، بينهما

بالوضع أو أسلوب    أما الأمور وأن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بهذه        
وأن الترتب بين الشرط والجزاء والربط والعلية يـستفاد مـن وضـع              ،الإطلاق

هيأة في الجملة الشرطية     ذلك بأن ال   ،أي ناتج من الوضع اللغوي     ،الأدوات في ذلك  
أما الدليل على ظهور الجملة فـي الانحـصار         ، وضعت لثلاثة أمور بوضع واحد    

  .بالإطلاق بمقتضى عناصر الحكمة فهو
إن : بما حاصله  )هـ١٤٠٠:ت( الصدر  محمد باقر   الشهيد أشار إليه وهذا ما     

كون الجملة الـشرطية موضـوعة للـربط         الأولى في ذلك كله أن يستظهر عرفاً      
ويفـاد  ، )٣٩٠ (بالشرط والعلية فيثبت المفهوم    بمعنى التوقف والالتصاق من الجزاء    

على الـشرط     أن مفهوم الشرط يتحقق في كل جملة أفادت توقف الجزاء          :من ذلك 
  . فيثبت المفهوم بهوتعلقه
  

  :أقسامه
 المفهوم في الجملة الشرطية يأتي تارة لتحديد الموضوع وأخرى لتحديد متعلق          

  من أركانها   أي  فإذا تغير  ،الخصوصية أخذت بالنظر إلى متعلق الحكم     ن  إف، الحكم
  . )٣٩١(مأي الشرط والجزاء والموضوع فلا يبقى الحك

 فالشرط هـو المجـيء    ، اًن جاءك محمد فأعطه دينار    إ: ولتوضيح هذا نقول  
  وهو كلي وطبيعـي الحكـم      ،والحكم هو وجوب الإعطاء   ، والموضوع هو محمد  

 علي يسمى سنخ الحكـم أي      عطاء عند مجيء حسن أو    فتوسعة الحكم بوجوب الإ   
  )٣٩٢ (.نوعه وطبيعته

  

                                      
 .١٣٥:اللمع - الشيرازي +٢٩٩:المنخول -الغزالي:  ظ- ٣٨٨
 عبد الهادي   +١/١١١: أصول الفقه  -حمد رضا المظفر   م +١/٤٠٥:مقالات الأصول  - العراقي ضياء الدين : ظ - ٣٨٩

  .٢/١٧٠:دروس في أصول فقه الأمامية -ألفضلي
  .١٣٩:الحلقة الثانية:ول الفقه دروس في أص: ظ- ٣٩٠
 .٢/١٧٠: دروس في أصول فقه الإمامية-عبد الهادي ألفضلي:  ظ- ٣٩١
 .١/١١٢: أصول الفقه-محمد رضا المظفر:  ظ- ٣٩٢



ن القضية الشرطية يرجع فيها الجزاء إلى تعليـق الحكـم           إ: وصفوة القول   
فان التقييد لا يعقل للحكم لعـدم        )٣٩٣(د للحكم ير بالتقي وأما من عب  ، الموضوع على
الـشرط وعدمـه    وهو من الطبيعي الصادق مع وجود        ،التوسعة والتضييق  قبوله

واستند إلى مقـدمات الحكمـة      ، في نصوص القرآن ما دام في مقام البيان        فالمولى
 علق  إذاوأن الشرط   ،  فالجملة الشرطية تدل على المفهوم    ،  منشأ الإطلاق  التي هي 

 ينتفي بكافة حالاته عنـد انتفـاء         وهو ، من حالاته  ةعلى الجزاء معناه في كل حال     
أراد أن يبين موارده وهو في مقـام        فإذا  ، مولىوالشرط هو محط نظر ال    ، الشرط

 لم يرد أن يبين الشرط      وإذا، بكل حالاته  البيان فمعناه أن الشرط معلق على التالي      
  .)٣٩٤( صفاته معينة منفةفلابد من أن يعلقه على ص

  
  :الأدلة عليه  
  : منهاة أدلةبعد )٣٩٥( على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية الأصوليوندل تاس  
  

 مفهوم  سباق المفهوم من الجملة وظهورها في ثبوت      نوهو ا ، التبادر: ولالأ   
ودعوى تبادر   ((): هـ١٣٢٨:ت(قال محمد كاظم الخراساني   . الشرط عند الإطلاق  

اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة  مع كثرة استعمالها في الترتب             
)) ق اللزومعلى نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطل

)٣٩٦(.  
  
 أمـا أداة    ،ن التبادر يحدد الوضع للفظ أو التركيـب       إ:  هذا الدليل  وإيضاح  
ولكـن لا   ، الهيأة موضوعة في التعليق والترتب بين الجزاء والـشرط         أو الشرط

ــضي ــزوم يقت ــصار و لا الل ــب الانح ــاظم  ،  الترت ــد ك ــال محم ــذا ق ول
 كيـف   ،هدتها على مدعيها  بعيدة ، ع   ((: معقباً على ذلك  ) هـ١٣٢٨:ت(الخراساني

ولا يرى في استعمالها فيهما عناية، ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كـإرادة              
الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، كما يظهر على من أمعن النظر وأجـال              

)) البصر
  . وإلا فلا تبادر أصلا ،ن حصل الظهور في المعنى فهو الأساسإف )٣٩٧(

  
–ا  ولا إشكال في دلالتهم    (( في بعض الفروع الفقهية   فهوم  ظهور الم : الثاني  
كمـا  ،  في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان      -الشرط ومفهوم الوصف  مفهوم  
 ))"ن كانوا فقراء ونحو ذلك إأو، وقفت هذا على أولادي الفقراء": إذا قال

)٣٩٨(.  
فاء الحكـم   ليس انت  ((: قائلا) هـ١٤١٣: ت(الخوئيالسيد أبو القاسم    وأجاب   

كلها عن غير مواردهـا مـن بـاب         شا  وما والأوقاف قاريرفي باب الوصايا والأ   

                                      
 .٥/٨٦:محاضرات في أصول الفقه -محمد إسحاق الفياض:  ظ- ٣٩٣
 .٢٦٠: الأنموذج–فاضل عبد الواحد عبد الرحمن:  ظ- ٣٩٤
 .١٣٨:أصول الفقه-الخضري: ظ- ٣٩٥
  .٣/٥٨:الأصول كفايةفي شرح  هداية العقول - محمد علي الحمامي+١/١٩٥: كفاية الأصول- ٣٩٦
  .١/١٩٥:  المصدر نفسه- ٣٩٧
  .١١٠: تمهيد القواعد-الشهيد الثاني:  ظ- ٣٩٨



)) الدلالة على المفهوم  
واعتمد على نفي المفهوم في هذه المـوارد لأنـه أي            )٣٩٩(

خـرى  أو، موضوعه عقلي لا يرتبط بدلالة اللفظ أبداً       انتفاء الحكم بانتفاء متعلقه أو    
  .لعدم المقتضي لثبوته

مفهوم كما قلنا يعتمد على دلالـة اللفـظ واللـزوم           الن  أ: هذا الدليل وتقويم    
  . دون الأخرأحدهماوليس  ،العقلي
العقلية مع الاسـتعمال   ولكن القرينةاً ن كان عقليإفالظهور في هذه الموارد و     

  .الوضع اللفظي  لمفاداًوليس تابع، اللفظي فهو ثابت بالدليل الشرعي من السنة
  
ملازمة والارتباط والتعليق بين فعل الشرط والجزاء والعلـة          وجود ال  :الثالث 

تحقق الملزوم اعتبار الانحصار في العلة في ترتب الجـزاء علـى الـشرط               في
  .بالإطلاق
فالراجح ثبوت مفهوم الشرط وانعقاد الظهور فيه واعتباره حجة في الكلام              
ة في هذا الباب يتوج     وهناك أمثلة دقيق  ، خصوصية في البيان المتعلق بالحكم     لوجود

  :منها، بها القرآن النظرية
وإِن كُـن أُولات حمـلٍ فَـأَنْفقُوا علَـيهِن حتَّـى يـضعن              ...����: قوله تعالى 

نلَهمأن الظاهر القرآني دل بصيغة الأمر علـى وجـوب          : المنطوق. )٤٠٠(����...ح
: أداة الـشرط  ".مـلٍ كُـن أُولات ح   ": فعـل الـشرط   .الحامل الإنفاق على المطلقة  

"قُوا ":جواب الشرط".إِنوالسكنلم يكن حمل فلا يجب الإنفاقإذا : المفهوم".أَنْف .  
آَتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه          ءو����: وقوله تعالى   

  .)٤٠١(����نَفْسا فَكُلُوه هنيئًا مرِيئًا
  .بعضه لزوجها وقبوله  الزوجة المهر أوالحكم جواز إهداءف  
  . على طيب النفس وحبها وميلها لزوجهاالحكمتعليق و  
  .المفهوم عدم جواز التصرف بمالها بدون رضاها والأخذ منهو  
  .)٤٠٢(وأمثلته وتطبيقاته كثيرة   
  

  . مفهوم الوصف-٢
  
أو والوصـف   ، )٤٠٣( ويسمى في بعض المصادر الأصولية مفهوم الصفة          

  والمراد هنا القيود التـي تـرد علـى         ، يعلق به الحكم والموضوع     يرد قيداً  الصفة
 هو اعتماد الـصفة علـى       ، ومفهوم الوصف  موضوع الحكم في القضايا الشرعية    

                                      
  .٥/٨٤:محاضرات في أصول الفقه - محمد إسحاق الفياض- ٣٩٩
 .٦:قطلاال  سورة- ٤٠٠
 .٤:النساء  سورة- ٤٠١
مفتاح الوصول إلى علم - أحمد كاظم البهادلي+٥/٨٨ :محاضرات في أصول الفقه -ق الفياضمحمد إسحا :ظ -٤٠٢

 .١/٣٦٠:الأصول
  فاضل عبـد   +٢٩١:الوجيز -عبد الكريم زيدان   +٢٥٦: شرح العضد على منتهى الوصول     :ابن الحاجب  : ظ - ٤٠٣

 .٢٧٦:أصول الأحكام - الكبيسي عبيد حمد+٢٥٥:الأنموذج-الواحد عبد الرحمن 



ذات وعنوان وصفة أخرى فـلا       فان كل وصف يعتمد على    ، الذات لا الموصوف  
.. لى المفهوم   دلالة الوصف ع   إن محل الكلام بين الأصحاب في      ((: نعبر كما يقال  

 )) القضية هو في الوصف المعتمد على موصوفه في      إنما  
لأن مفهوم الوصف    )٤٠٤(

اسـم  والوصف الاشـتقاقي    ، وأخرى صفة غير اشتقاقية   ، تارة مع صفة اشتقاقية   
: وأما الوصف غير الاشتقاقي   ، واسم المفعول والصفة المشبهة   " مثل عادل  "الفاعل

فالصفة أعم  .)٤٠٥( مع الوصف  شملها الذات يز والظرف وغيرها ي   يمثل الحال والتم  
  .من النعت النحوي وهي تشمل النعت والمضاف وظرف الزمان ولها أمثلة

مـن   كان أخص  هو ما :  منها ،اًإن للوصف شروط  : شروط مفهوم الوصف    
فـي الـصدق     "  الوصف والموصوف   "المفهومين ن النسبة بين  إأي  ، الموصوف

الوصـف غايتـه التخـصيص      ف الوصـف،    الخارجي هي الخصوص من جانب    
فلابد من أن يكـون اخـص مـن         ،  وتضيق دائرة اشتراكه مع غيره    ، للموصوف
 ـ،  على فقير مـؤمن    تصدق أو، مثلا أكرم الإنسان المسلم   ، الموصوف ن كـان   إف

 ـ، )٤٠٦( فلا يثبت المفهوم    للموصوف الوصف مساوياً   أكرم المسلم الذي يتشهد   " ف
ولا يبقـى   ،   الموضـوع وهـو المـسلم      ىانتففيها   الوصف   ىإذا انتف ، "الشهادتين

أي .)٤٠٧(عم من وجـه   أن كان الوصف    إموضوع حتى يثبت الحكم أو ينتفي فيه و       
بمعنى لا يكون لها مفهوم إذا كانت كاشفة أو مبينة لحقيقة الموصوف وكـذلك إذا               

  .كانت للمدح أو الذم أو للتأكيد أو مفيدة أي فائدة غير التخصيص
  
  الغاية من مفهوم الوصف عنـد الأصـوليين        إنالغاية من مفهوم الوصف       

  :)٤٠٨(الوصول إلى قاعدتين
 قاعدة عامة في كل جملة وصفية توافرت فيها شـروط الدلالـة علـى               - *
  المفهوم
*-  لكبرى الظهور من الجمـل الوصـفية الناقلـة للحكـم             تنقيح صغريات 

  .الشرعي
جملـة  إلى أن البحث عن قاعدة مفهوم الوصف فـي ال         ولا بد من الإلفات       

كمـا  ، قرينة تفيد عدم المفهوم   و  أ،  التي لم تقترن بقرينة تدل على المفهوم       الوصفية
): هـ١٣٨٢:ت(المظفر محمد رضا     قال ، مورد الغالب  كان الوصف وارداً   فيما إذا 

،  وعدماً إناطة الحكم به وجوداً   عدم  يفهم منه    الوصف مورد الغالب الذي    ذا ورد  ((
نه لا مفهوم لمثل    إف، )٤٠٩(����...ئِبكُم اللاتي في حجورِكُم   وربا....����: نحو قوله تعالى  

 غالبـاً   في حجوركم لأنها   )٤١٠(الربائب ن وصف أ إذ يفهم منه     ،هذه القضية مطلقاً  

                                      
 .٥/١٢٧:محاضرات في أصول الفقه -محمد إسحاق الفياض - ٤٠٤
 .٢/١٧٤: دروس في أصول فقه الإمامية-عبد الهادي الفضلي: ظ- ٤٠٥
 .١٨١:إرشاد الفحول -الشوكاني: ظ- ٤٠٦
  .٥/١٢٨:محاضرات في أصول الفقه-محمد إسحاق الفياض:  ظ- ٤٠٧
  .١٤٢:اللمع-الشيرازي: ظ- ٤٠٨
 .٢٣:اءسالن  سورة- ٤٠٩
مجمـع   : الطريحـي   :ظ. هي بنت الزوجة التـي تربـى فـي حجـر أمهـا وقـد تزوجـت                 و ،جمع ربيبة  - ٤١٠

 .٢/١٢٧:البحرين



))والغرض منه الإشعار بعلّة الحكم      ، تكون كذلك 
فصفة الربائب هنا صـفة     ، )٤١١(

ملغـى وهـو     يـد  فهـي هنـا ق     ، فلا تعليق عليها   ،لحكمل وهي ليست مناط     ،غالبة
  .)٤١٢(توضيحي لا احترازي

  
  :وينبغي النظر هنا إلى أن الجملة الوصفية على نحوين  
  
 فـالمجموع   ، كون تعليق الوصف على الموضوع أو متعلق الموضوع        -١  

 مثـل قولـه     . من مفهوم اللقـب    فيكون قريباً ،والوصف هي الموضوع     من الذات 
فالسارق وصف للرجـل    ، )٤١٣(����...وا أَيديهما والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَع  ����: تعالى

 فلا مفهوم للجملة    ، هذا العنوان ينتفي الموضوع    ىانتففإذا  ، والسارقة وصف للمرأة  
  .)٤١٤(الوصفية
  .كان التعليق بالوصف يرجع إلى الحكم فيمكن القول بإثبات المفهوم  إذا-٢  
  
 الوصفية لا مفهوم    والراجح في مقام الاختيار من بين الأقوال في أن الجملة           

ين ين الوصف فيه خصوصية واعتبار معين يتخذه المتكلم لتحديد وتع         لأ؛   )٤١٥(لها
  . لهين الحكم حتى يكون مجعولاًي ولا يرجع إلى تع،يقهيالموضوع وتض يزيوتم

  
  .الأدلة عليه  
  :ذكر المستدل لإثبات المفهوم في الجملة الوصفية أدلة نجمل القول فيها وهي 

، تي به لاغياً  ن الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآ        إ(( ،الكلاملغوية   -١  
) )عليه  فإذا لامناص من الالتزام بدلالته     ،مستحيل في حق المتكلم الحكيم     وهو

)٤١٦( 
فـي   وكان الوصـف لاغيـاً     ،ومعناه إذا لم نقل بالمفهوم لما كانت حكمة للوصف        

  .ه الوصف حكماًدليل على إرادة بيانعليه  واعتماد المتكلم ،الكلام
ترجع إلى جعـل     ن الوصف له فوائد معينة كثيرة منها      إ: وتقويم هذا الدليل    
 ـ،  لجعل مفهـوم الوصـف     منهاو، الحكم للموضوع كما في المنطوق     وثبوت ن إف

  فإذا لم توجد ليس    ، جعلين في قضية واحدة في ذلك      اأراد وأ االمولى والمتكلم قصد  
يريدها  ن هناك فائدة وخصوصية   إف،  وعبثاً اًنه لا معنى للوصف ويبقى لاغي     أمعناه  

، )٤١٧(نه ينتفي بانتفائه الوصـف والموضـوع      أالمتكلم من الوصف والتعليق عليه      
الإطـلاق    من اختصاص الحكم بوصف من أوصاف دون       اًن الوصف يفيد نوع   إو

، فيشمل الإكرام للعالم فقط دون أي حالـة أخـرى         " أكرم الإنسان العالم  " مثل   فيه
  .يتم ن هذا الدليل لافالنتيجة إ

                                      
 ١/١٢١:أصول الفقه - محمد رضا المظفر- ٤١١
 ١/١٢١:المصدر نفسه: ظ- ٤١٢
 .٣٨:المائدة  سورة- ٤١٣
  .٢٧٧:أصول الأحكام- حمد الكبيسي+١/١٢١:أصول الفقه-حمد رضا المظفرم: ظ- ٤١٤
  ٣٢٢:أساطين المرجعية-يرمحمد حسين علي الصغ:ظ -٤١٥
 . ٥/١٣٠:محاضرات في أصول الفقه- محمد إسحاق الفياض- ٤١٦
 . ٥/١٣٠:محاضرات في أصول الفقه-محمد إسحاق الفياض+١/١٢١:أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ٤١٧



إن الوصف الموجـود    ((  أو ،ة للموصوف ن الوصف علّ  إ، ية الوصف علّ -٢  
   .)٤١٨( )) مشعر بعليته للحكم عند الإطلاقفي الكلام 

 ـ ،ن هذا الدليل ليس من القرآن ولا من السنة        إ: ذلكتقويم     م يقـم عليـه      ول
 للحكـم   لوصف قيداً مفهوم معناه اعتبار ا   الن   لأ ؛هذا ليس فيه ظهور    ثم إن ، إجماع

ية ومجرد  ن القضية الوصفية إشعار بالعلّ    أمع  ، متعلق الموضوع و لا   لا للموضوع   
  .)٤١٩(ظهور في ذلكال من  بل لابد،مفهومال  لثبوتيكفي الإشعار لا

ن المألوف من أساليب اللغة والمتبادر من الكلام هو أن تقييد    إ ،التقييـد  -٣  
  .)٤٢٠(تفي القيدعلى انتفائه حيث ين الحكم بقيد يدل

ن القضية الوصفية لو لم تدل علـى المفهـوم وانحـصار            إ: وبعبارة أخرى  
حيث إن النكتـة    ،  لحمل المطلق على المقيد    اًبما فيه الوصف لم يكن موجب      التكليف
 وهذه  ،لغيره الحمل هي دلالة المقيد على انحصار التكليف به وعدم ثبوته          في هذا 
يود أن تكون احترازيةأن الأصل في الق ((ا ر عنهما عب( (

) ٤٢١(.  
 الموضـوع    تقييد تفيدهو أنها    ،ن كون القيود احترازية   إ: ذا الدليل هوتقويم     

لاتقييد الحكم ،وبعد هذا لا يثبت المفهوم للجملـة الوصـفية،وثبوت            ،بحصة معينة 
بـأن  :المفهوم للوصف في بعض الموارد ناشئ من قرينة تحف به،أو مـن يقـول       

ومن لَـم يـستَطع     ����: بقوله تعالى : كما مثلوا له    حجة عنده    للوصف مفهوما وهو  
           كُمـاتفَتَي ـنم ـانُكُمملَكَـتْ أَيا مم نفَم نَاتؤْمالْم نَاتصحالْم حنْكي لًا أَنطَو نْكُمم

نَاتؤْم٤٢٢( ����...الْم( .  
  .نالفتيات الإماء يجوز الزواج به: الذات  
  .اتمؤمنوهو ال: الوصف  
  .اتجواز الزواج من الفتيات المؤمن: التعليق  
  .)٤٢٣ (عدم جواز الزواج بالأمة الكتابية: المفهوم  
   .)٤٢٤ (���� ِ...ولا تُباشروهن وأَنْتُم عاكفُون في الْمساجِد...����: وقوله تعالى  
  .حين الاعتكاف في المساجد للعبادة: الوصف.النساء الزوجات: الذات  
   .)٤٢٥( عدم جواز المباشرة حالة وقت الاعتكاف: يقالتعل  
 ـ جواز المباشرة بعد ثلاثة أيام الاعتكاف وانتها :المفهوم    وفـي هـذين   . هئ

  .عنها  وأما نفي المفهوم فيقع مع التجرد،النصين دلت القرينة على المفهوم
  
  .مفهوم الغاية -٣      

                                      
 .٥/١٣٠:محاضرات في أصول الفقه-محمد إسحاق الفياض+١/١٢١:أصول الفقه-رضا المظفر : ظ- ٤١٨
 .٥/١٣٠:المصدر نفسه+ ١/١٢١: نفسهالمصدر: ظ- ٤١٩
  .٢٩١:الوجيز-عبد الكريم زيدان +٢٩١:معالم الدين-العاملي: ظ- ٤٢٠
الحلقـة  :دروس فـي أصـول الفقـه      - باقر الـصدر   محمد:  ظ +١/١٢٢: أصول الفقه  - محمد رضا المظفر   - ٤٢١
 .١١١:الثانية
 .٢٥:اءسالن  سورة- ٤٢٢
 .٥٠٨: أصول الفقه الإسلامي-محمد مصطفى شلبي+ ١٢٢: أصول الفقه–الخضري :  ظ- ٤٢٣
 .١٨٧:البقرة  سورة- ٤٢٤
 .٢/١٨٠: دروس في أصول فقه الإمامية-عبد الهادي الفضلي: ظ- ٤٢٥



  .ة، الأداة، المغيا، التعليقالغاي:هي، اَله ركائز عند تحليل مفهوم الغاية نجد  
تـستعمل فـي النهايـة      ،  )٤٢٦(الشيءمدى   : قال أهل اللغة فيها    ، الغاية - *  

ما يؤدي إليـه      آخر الشيء غايته أو    .)٤٢٧(فغاية كل شيء نهايته وآخره    ، والانتهاء
  .)٤٢٨(الشيء

  . وهو المقصود بالغاية، الانتهاءىمن بين هذه الأقوال هو دلالتها علوالراجح 
  
 البحث النحوي والأصولي في اسـتعمال        بين هنا ترابط معرفي  و: داةالأ *  

 وعلمـاء   ، للغايـة  تفعلماء النحو استعملوا فـي الغالـب أدوا       ، ومعناها الحروف
 ،حتى  )٤٢٩( وبينوا ما تستعمل فيه   " حتى"و  " إلى: "هماو ،مفادها الأصول دققوا في  

حتى ...����    :ل تعالى ،وقا)٤٣١(����حتى مطلع الفجر  ...����،قال تعالى )٤٣٠(لانتهاء الغاية 
  )٤٣٢(����...يبلغ الكتاب أجله

ية كما  اية والحد الفاصل في الغ    االموضوع الذي وضعت له الغ    : المغيا     * 
ومنـه  ، الموضوع له الغاية  : اوالمغي (():  م ١٨٨٣:ت(البستاني المعلم بطرس    قال

) )ا لا تدخل في المغي    ،يةا الغ :قولهم
هيأة الووقد يدخل في دلالة الوضع لأداة       ، )٤٣٣ (

  .وجملة الغاية
 ما أن تكون الغاية للموضوع كما     إ: اهو الربط بين الغاية والمغي    فالتعليق     *

 وقد تكـون    )٤٣٤ (����...فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافق    ...����: في قوله تعالى  
 )٤٣٥(.����..م إِلَى اللَّيـلِ   ثُم أَتموا الصيا  ...����.: غاية لمتعلق الحكم كما في قوله تعالى      

 نـه حـرام   أ لك حلال حتى تعلم       هو  شيء كلّ ( (:�وقد تكون غاية للحكم كقوله    
) )بعينه

ن كانت الغايـة    إ ف "يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه     "ومثل قول الفقيه     )٤٣٦(
 .متعلق الحكم فدلالتها على المفهوم تعتمـد علـى دلالـة الوصـف             أو للموضوع

ن كان التعليق في الغاية على الحكـم        إو، لة الوصفية مفهوم  الجم نه ليس في  إ:وقلنا
تعني دلالة الكلام المقيد بغايـة علـى انتفـاء        .الشرط فلها مفهوم   فتكون مثل جملة  

  .الحكم المستفاد منه وثبوت نقيضه لما بعد الغاية 
  
  
  .هالأقوال في    

                                      
   .١٥/٤٣٤:لسان العرب -ابن منظور +٦/٢٤٥١:الصحاح في اللغة -الجوهري:  ظ- ٤٢٦
  .٦٦٩:المعجم الوسيط-إبراهيم مصطفى وجماعة: ظ- ٤٢٧
  .١٨٢:الفحولإرشاد  -الشوكاني +٣/٦٥:الفقه في علم أصول المحصول-الرازي:ظ - ٤٢٨
فـواتح  -الأنـصاري  +٤٢٥:تمهيـد القواعـد   -الـشهيد الثـاني    :ظ+١/١٦٦ :مغنـي اللبيـب    :ابن هشام - ٤٢٩

  .١/٢٤٤:الرحموت
 ٤/٢٧٣:البرهان في علوم القرآن-الزركشي: ظ- ٤٣٠
 ٥: القدر سورة- ٤٣١
 ٢٣٥: البقرة سورة- ٤٣٢
 .٢/١٥٦٦: محيط المحيط- ٤٣٣
 .٦:دة سورة المائ- ٤٣٤
 .٢٣٠:البقرة  سورة- ٤٣٥
 .١٢/٦٠:وسائل الشيعة -لعامليالحر ا+ ٧/٢٦٩:تهذيب الأحكام :الطوسي+ ٥/٣١٩:الكافي: الكليني- ٤٣٦



  :منها ، )٤٣٧(  وتفصيلها وأدلتها الأصوليينفقد ذكرت أقوال عند  
  .ن جملة الغاية لا مفهوم لهاأ ب:النفي المطلق -١  
  . ثبوت المفهوم لجملة الغاية-٢  
 وله أنواع من ناحية المعنى أو الأداة أو النظـر الأصـولي             : التفصيل -٣  

ونصل من هذا إلى القاعدة فـي التعليـق         ،  )٤٣٨(الأقوال على المصادر   ونحيل هذه 
   ة تفيد تعليق الحكـم كانـت الجملـة     إذا كانت الغاييه:ا والربط بين الغاية والمغي

  . للموضوع فلا مفهوم للجملةكانت الغاية قيداًوإذا . ظاهرة في المفهوم
  
 النحوية وما يفهم منها بحـسب      العربية بالقواعد  أن القاعدة ترتبط   :والراجح  

 وفي موارد يرجـع     ،العرفي لإثبات الحكم في الغاية أو نفيه عنها        العقلي الارتكاز
 إلى الحكم    يرجع التعليق فيها      وهناك مصاديق  ،الموضوع فلا مفهوم   التعليق على 

فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحلُّ لَه من بعـد حتَّـى          ����:  كما في قوله تعالى    ثبوت المفهوم فينتج  
هرا غَيجوز ح٤٣٩ ( ����...تَنْك(.  

     
  . على من طلقهاحرمة المطلقة ثلاثاً: فالمنطوق   
  .هي داخلة على الفعل بتقدير حرف جرحتى و: الأداة  
  .وهو النكاح بها متوقف ومعلق على الزوج الآخر: التعليق  
  ة والمفهوم هو وهو الحرموهو نقيض الحكم في المنطوق : المفهوم  
  .)٤٤٠( الحلية  
  
خَيط وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض من الْ        ...����:  تعالى هلووق  

  . )٤٤١(���� ...الأَسود من الْفَجرِ
  

  .نهاية الإباحة إلى طلوع الفجر: الغاية        
  .)٤٤٢(بعد الفجر هو عدم جواز الأكل والشرب: المفهوم  
  

  

                                      
  .٢٩٢:الوجيز-الكريم زيدان عبد +١٨٢:الفحولإرشاد  -يالشوكان +١/٦٦ :المحصول -الرازي:  ظ- ٤٣٧
 جودأ -الخوئي أبو القاسم +١/٢٠٨:كفاية الأصول-الخراسانيكاظم محمد  +٢٩٤:معالم الدين -العاملي: ظ - ٤٣٨

 .١/٤٣٦: التقريرات
 .٢٣٠:البقرة  سورة- ٤٣٩
 .٥٠٩: أصول الفقه الإسلامي-محمد مصطفى شلبي: ظ- ٤٤٠
 .١٨٧:البقرة  سورة- ٤٤١
 .٥٠٩: أصول الفقه الإسلامي-محمد مصطفى شلبي: ظ- ٤٤٢



  
  . مفهوم الحصر-٤       

  .)٤٤٣(العي في المنطق والحبس :  الحصر لغة
وم الاسـتثناء    و مفه  )٤٤٤( الحصر مفهوم نا اصطلاح له:   الحصر اصطلاحاَ 

 ،)٤٤٦(نـه الحـبس   أ يعرف الحصر أو القصر في المعنى المعجمي على          ، و )٤٤٥(
 تخصيص شيء  ((هو  ، و جعلت له لا لغيره   إذا   على فرسي     اللقحة قصرت :ويقال

))بشيء وحصره فيه  
 أو  ،وهو يعني تخصيص الـصفة علـى الموصـوف        ، )٤٤٧(

  .الموصوف على الصفة تخصيص
ولـه  ، )٤٤٨( الحكم للمذكور ونفيه عما عداه    إثبات  : والحصر عند أهل العربية   

  :قسمان هما
  

 إياك نَعبد وإيـاك   ����: كما في قوله تعالى   ، قصر الصفة على الموصوف   : الأول
  .فقد قصر صفة العبادة على الموصوف االله تعالى، )٤٤٩(���� ُنَستَعين
  

إنَما أنْتَ  ...����: كما في قوله تعالى   ، )٤٥٠(قصر الموصوف على الصفة   : الثاني
 على الصفة وهـي     �الموصوف وهو المخاطب النبي    حيث قصر  ، )٤٥١(����..ذرمنْ
  ."الإنذار"

  
  :الآتيةيتألف أسلوب الحصر من العناصر   
  . المقصور عليه وهو الموضوع الذي ترتكز عليه الجملة-*  
  . المقصور وهو المحمول على المقصور عليه-*  
 إنمـا  - ة ضمن الأدوات  أو الوسيلة التي تستعمل رابطة في الجمل      الأداة   -*  

  . ومن الوسائل تقديم ما حقه التأخير وغيرها- إلا-بل-
  .)٤٥٢( والحصر الارتباط والتعليق بين المقصور عليه والمقصور-*  
 ن مفهوم الحصر هو ثبوت الحكم في المورد المحصور        إ: القاعدة الأصولية   

د الحصر   الحصر تفي  ت وهي أن أدوا   ،ن البحث في الصغرى   إو، وإرادته وظهوره 
  .)٤٥٣ ( الظهورحتى تحقق صغرى لكبرى؟ موضوع معين أم لا في

                                      
 .٢/٨: المحيط القاموس-الفيروزآبادي+٣/١٨٢: لسان العرب-ابن منظور:  ظ- ٤٤٣
 .٢٥٧  :الأنموذج-فاضل عبد الرحمن عبد الواحد:  ظ- ٤٤٤
 .١/٢٠٩:كفاية الأصول- كاظم الخراسانيمحمد:  ظ- ٤٤٥
 .٢/١١٧: القاموس المحيط-يالفيروزآباد:  ظ- ٤٤٦
  .٨٠:مختصر شرح ال-التفتازاني :ظ+٩٩:التعريفات-الجرجاني - ٤٤٧
  .١٧٨:المعجم الوسيط - وجماعة مصطفي إبراهيم+٨٠:مختصرشرح ال-التفتازاني:ظ - ٤٤٨
 .٤:الحمد  سورة- ٤٤٩
 .٤/٢٣١:البرهان في علوم القرآن-الزركشي: ظ- ٤٥٠
 .٧:الرعد  سورة- ٤٥١
 ٢/٢٠٤: دروس في أصول فقه الإمامية-عبد الهادي الفضلي: ظ- ٤٥٢
أصول -محمد رضا المظفر+١٧٨:المعجم الوسيط–إبراهيم مصطفى +٨٠:شرح المختصر–التفتازاني : ظ- ٤٥٣
 ١/١٢٨:هالفق



 أرباب اللغة وعلمـاء   ون من أهم الأدوات التي نذكرها والتي نص علماء البلاغة           إ
فإذا استعملت فـي حـصر      ) )٤٥٤(نماإ(هي  ، بها الأصول على إفادة مفهوم الحصر    

الحكم في غير ذلك     ات بالملازمة البينة على انتفاء هذ     الحكم في موضوع معين دلّ    
 وقد تعارف واشتهر بـين   . العرفي التبادر والدليل على هذا المفهوم هو    ،  الموضوع

إن لفظ  إنمـا يـدل       (( ): هـ١٤١٤:ت(السبزواريعبد الأعلى   يقول السيد    .الناس
لم تكـن    ذلك منه عند عرف أهل  المحاورة ما        على الحصر والاختصاص لتبادر   

))قرينة على  الخلاف
) ٤٥٥( .  

  
وأمـا مفهـوم     ((: حيث قـال  ) هـ٩٦٥:ت(وقد سبقه إلى هذا الدليل الشهيد الثاني      

المتبـادر منهـا     نإ ف "نماإ"الحصر فقد ذكروا لما يدل عليه من الألفاظ أمثلة منها           
فـان هـذا    ، ومفهوم انتفاء الحكم من غير ما بعدها      ،  حصر الحكم فيما بعدها    عرفاً

)) الانتفاء لازم للحصر المذكور
هذا الاتجاه وردت جملة من الآيـات       وب  .)٤٥٦(

إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحـم الْخنْزِيـرِ         ����:  تعالى قوله:القرآنية الكريمة،منها 
   .)٤٥٧( ����ِ...وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه

  . الحكم بحرمة أكل هذه الأعيان وهو مذكور: المنطوق  
  .بهلغير االله يتة والدم ولحم الخنزير وما أهل المقصور الم: الموضوع  
  .إنما حيث خصصت الحكم المذكور في الموضوع:الأداة  
  .ي نفي الحرمة عما عداه أ هو عدم حرمة غير ما ذكر:المفهوم  

 الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة       إنما����    : قوله تعالى 
 االله وابن السبيل فريضة مـن االله واالله  قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل     

فحصرت الآية الكريمة الزكاة في الأصناف الثمانية،أي حصرت        )٤٥٨(����عليم حكيم 
 الاستثناء وأدواتـه    بأسلوبوقد ذكر هنا المفهوم      . )٤٥٩ (الاستحقاق بهم لا بغيرهم   

  .ما سيرد لاحقاًيبحث العام والخاص ف المختلفة وسنفصل القول فيه في
  .عددمفهوم ال -٥

 عـد : فيقـال ، )٤٦٠( ومبلغـه  نه مقدار يعـد   أوقد بين اللغويون العدد على         
وأَحصى كُلَّ شَيء   ...����.:  قال تعالى  . هو الحساب  فالعد، حسبها وأحصاها : الدراهم

فالعدد هو  ، )٤٦٢(����...ولِتَعلَموا عدد السنين والْحساب   ...����:  وقال أيضاً  )٤٦١(����عددا
 الجملة على عـدد معـين يحـدد         ن المفهوم يعني أن تدلّ    إينة بالرقم و  المع الكمية

                                      
 ٢٥٧:الأنموذج-فاضل عبد الواحد عبد الرحمن:  ظ- ٤٥٤
 .١/١١٦: تهذيب الأصول- ٤٥٥
  .٤٧٨:تمهيد القواعد - ٤٥٦
 .١١٥:لحالن  سورة- ٤٥٧
 .٦٠: التوبة  سورة- ٤٥٨
 ٠ ٥/١١:التفسير الكبير–الرازي : ظ- ٤٥٩
  .٣/٩٨: مجمع البحرين-الطريحي:  ظ- ٤٦٠
 .٢٨:نجال  سورة- ٤٦١
 .١٢:الإسراء  سورة- ٤٦٢



 ـ١٢٥٥:ت(وعرفـه الـشوكاني   ، )٤٦٣(عداه على انتفاء الحكم فيما    الموضوع  )هـ
علـى انتفـاء    نه يـدلّ إوهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ف : مفهوم العدد  ((: بقوله

) ) كان أو ناقـصاً    الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً     
 ـ   )٤٦٤ ( الزانيـةُ  ����: الىفقـال تع

جريمة الزنا بعد ثبوتهـا     ف، )٤٦٥(.����...ئَةَ جلْدة اوالزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما م     
أما المفهوم فهـو      مئة جلدة لمن كان غير محصن       وهو بالعدد المعين العاصي  يحد  

 ـ����: وقال تعـالى أيـضا    .قل أو أكثر من ذلك    أ عدم جوازه    أيانتفاء الجلد    ذين والَّ
 . )٤٦٦( ����ً...يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْـدة          

هـو عـدم وجـوب      : والمفهوم  . قذف المحصن ثمانون جلدةحد: فالمنطوق
  .)٤٦٧(الزيادة وعدم جواز النقيصة

تدل على   التي، لقرينةوالرأي الأصولي في القول بمفهوم العدد مجرد عن ا          
  )٤٦٨ (.المفهوم  أو القرائن التي تدل على عدم،المفهوم كما في الأمثلة التي تقدمت

  :ن الأقوال عند علماء الأصول على قسمينإف  
(( :  بأنه )هـ١٣٣٢:ت(القمير   وعب ،أي عدم الدلالة على المفهوم    : القول بالنفي   *

) )عدم الحجية  مذهب المحققين 
وأما (( ): هـ١٣٩٥:ت(رديولبجناحسن  وقال  . )٤٦٩(

الحكـم بموضـوع     هما من قبيل تعلق   لأن  لهما فالظاهر انه لا مفهوم   ، العدد واللقب 
طلاق ذلـك الحكـم     إب وليس الحكم المتعلق بهما منوطا بشيء حتى يتمسك       ، خاص

))بانتفائه عند انتفاء ذلك الشيء كما هو الشأن في باب المفاهيم
)٤٧٠(.  

 ذهـب إليـه أكثـر علمـاء الجمهـور         ،  فهـوم العـدد   الإثبات والإيجاب لم     *
 ـ٢٠٤:ت(وقد ذهب إليـه الـشافعي     (( ): هـ١٢٥٥:ت(الشوكانيك  وجماعـة   )هـ

 ومـن   ،والعمل به معلوم من لغة العـرب      ،  الأولون والحق ما ذهب إليه   ... أخرى
  أو مخصوص فزاد المأمور على ذلك العـدد       ده بعدد وقيبأمر  مر  أن من   إالشرع ف 

 من  كلّ النقيصة كان هذا الإنكار مقبولا عند      مر الزيادة أو  لايه ا نقص عنه فأنكر عل   
))يعرف لغة العرب  

وهذا معناه صيانة الكلام عن اللغو والعبث وصدور مثـل          .)٤٧١(
  .هذا عبث وقبيح 

 ن قيل بوجود المفهوم له تارة بالملازمة      إظهور للمفهوم فيه و    لا  أن العدد  :والراجح
 ن النظر إلى تعريف المفهوم    لأ؛  )٤٧٢( عدم المفهوم   والمشهور ،لنفي الأقل أو الأكثر   

والخصوصية والعـدد    وهو حكم غير مذكور لموضوع مذكور مع المناسبة بينهما        
 فلا يثبـت    أو وصفاً ،   بل للموضوع أو متعلق الموضوع     ،ليس وصفا وتعليقا للحكم   

                                      
  .٢٥٧  :الأنموذج -الرحمن  عبدالواحد  فاضل عبد +٢٩٣: الوجيز-عبد الكريم زيدان:  ظ- ٤٦٣
  .١٨١: إرشاد الفحول- ٤٦٤
 .٢:النور  سورة- ٤٦٥
 .٤:النور  سورة- ٤٦٦
 .٥١٠:أصول الفقه-محمد مصطفى شلبي+١٥٧:المعتمد-البصري: ظ- ٤٦٧
 .١٨٠:إرشاد الفحول-الشوكاني: ظ- ٤٦٨
  .١٩١:قوانين الأصول  - ٤٦٩
 .٣/٩٠: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي:ظ+١/٤٤٢:نتهى الأصول م- ٤٧٠
  .٢/١٢٩:المحصول-الرازي:ظ+١٨٢:إرشاد الفحول - ٤٧١
محاضـرات فـي أصـول      - محمـد إسـحاق الفيـاض      +١/٢١٢:كفاية الأصول -كاظم الخراساني محمد  : ظ - ٤٧٢
  .٥/١٥٠:الفقه



ليس منه فـلا     والأقل والأكثر  ،في المنطوق فقط  يكون  ن التحديد   إمفهوم الوصف ف  
  )٤٧٣(ن قيل في بعض الأمثلة فهو لوجود القرينةإفهوم للعدد وم

  .مفهوم اللقب -٦
واللقب هو اسم يذكر بعد الاسـم الأول      ، )٤٧٤(النبز وجمعه ألقاب  : اللقب لغة   

وأما معنى اللقب عند النحـويين فهـو مـا     ،  )٤٧٥(أو التشريف أو التحقير    للتعريف
وبهـذا يريـدون    . ضعة أو   )٤٧٦(أشعر بذم  أو، "زين العابدين " المسمى   مدحأشعر ب 
  . واللقب،والكنية، الاسم: م وهيلَحد أقسام العأباللقب 

 عليـه   ما يدلّ   فاللقب اسم وقع موضوعا للحكم أو      :الأصوليينبعض  أما عند   
 ـ١٣٨٣:ت( المظفر  محمد رضا  وقال. )٤٧٧(حكمه عن غيره   اللقب من نفي   (( ) هـ

 موضـوعاً  وقـع  –  أم جامـداً   سـواء كـان مـشتقاً     -كل اسم   : المقصود باللقب 
والـسارِقُ والـسارِقَةُ فَـاقْطَعوا      ����: كالسارق والسارقة في قوله تعـالى     و...للحكم

))...)٤٧٨ ( ����...أَيديهما
ويرى   .فالمفهوم نفي قطع يد غير السارق والسارقة      . )٤٧٩(

قام -هو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو     (( :  إن مفهوم اللقب   )هـ١٢٥٠:ت(الشوكاني
  . )٤٨٠( )) في الغنم زكاة:اسم النوع نحو أو، زيد

  .)٤٨١(  المعروف عند أهل السنة الرأي وهو، إثبات مفهوم اللقب:وفيه قولان
 عنـد بعـض علمـاء        و )٤٨٢(عدم مفهوم اللقب وهو المشهور بين الأماميـة       

ن القائل به كلا أو بعضا      أوالحاصل  (( ): هـ١٢٥٥:ت (يقول الشوكاني ، الأصول
- ن من قال  أومعلوم من لسان العرب      ولا شرعية ولا عقلية   لم يأت بحجة لغوية     

 )) قطعا غيره نه لم يرألم يقتض - رأيت زيداً
)

 
٤٨٣(.  

 ن المفهوم هو كون الموضوع في المنطوق       لأ ، عدم ظهور مفهوم اللقب    :فالراجح 
 وبانتفاء اللقب ينتفي الموضوع فلا يبقى موضوع الحكم الذي يراد         ، اًوالمفهوم واحد 

لهذا السبب لم يعتبر هذا النوع من أنواع المخالفة ؛لأن أسـاس            .مفهوم فيه ظهور ال 
إن القيود في الكلام لأبد أن تكون لها فائدة والمفهـوم           :اعتبارهم للمفهوم المخالف    

جعلت فائدته انتفاء الحكم عند انتفائه ،وذكر اللقب الكـلام لايحتـاج إلـى هـذه                
ولعله لهذه العلة لـم     . حاجة عندئذ لاعتباره   الفائدة؛لأنه لو سقط من الكلام أختل فلا      

ة بعـض الـشافعية وبعـض مـن         يقل به إلا قلة قليلة من القائلين لمفهوم المخالف        
  . المالكية

  

                                      
 ١/٨٩: نقريرات الأصول- الباحث- ٤٧٣
  .١/١٢٩:القاموس المحيط-ي الفيروزآباد+١/٧٤٣: لسان العرب-ابن منظور:  ظ- ٤٧٤
  .١/٤٠٩: في شرح القاموستاج العروس-يالزبيد +٥٢:الفروق اللغوية-أبو هلال العسكري:ظ - ٤٧٥
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 .٣٨:ئدةلماا  سورة- ٤٧٨
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  .١٨٢: إرشاد الفحول- ٤٨٠
  .١/١٣٧:جمع الجوامع شرح المحلي على  -يالمحل:  ظ- ٤٨١
  .١٩١:قوانين الأصول -القمي: ظ- ٤٨٢
  ١٨٢:إرشاد الفحول - الشوكاني- ٤٨٣



  

  . أثر القرآن الكريم في العام والخاص-٤     
  

  .أثر القرآن الكريم في العام      
ل و الإحاطـة    إن المعنى المعجمي للعموم يدور بين الـشمو       :  العام لغة  -أ  

عمهـم الـصلاح    : تقول العرب . كما في كلمات أهل اللغة والمعاجم     ، والاستيعاب
 أو الأعيان، ومنـه سـميت       الأماكنأي شمل   : أي شملهم، وعم الخصب   : والعدل

أدركت العمومة  ، والقرابة إذا اتسعت     لإحاطة ظلها بما تحتها   النخلة الطويلة عميمة    
 الأشـياء  جمعا مـن      ،وينتظم )٤٨٤(ا يصلح له  يستغرق جميع م   فكل لفظ    ،وتناولتها

، ومن هذه الأمثلـة  يتـضح        )٤٨٥( والإحاطة أو الإدراك    لمعنى الشمول  سمي عاماً 
 ))العام الذي يأتي على الجملة  لا يغـادر منهـا شـيئاً            ((: وهو، معنى شامل 

)٤٨٦( ،
  .فالشمول والاستيعاب أساس في معنى العموم لغة؛ لأنه لفظ شامل لأفراد متعددة

  
وعلـوم  ، )٤٨٧(له حدود متعددة في كلمات الأصـوليين        : العام اصطلاحاً  -ب
ما دلّ على    :لأجل الاختصار فمنها  ، )٤٨٩( أعرض البحث عن كثير منها     )٤٨٨(القرآن

))شموله لجميع أفراد  الموضوع أو المتعلق أو المكلف ً         ((
اللفظ المتنـاول   ((أو  .)٤٩٠(

))لجميع ما هو صالح له ، وما هو موضوع له         
ا ينتظم جمعا من الأسـماء      م((،)٤٩١ (

))لفظا أو معنى  
 و الراجح من التعريفات الأول؛ إذ أن العمـوم يـستفاد مـن       )٤٩٢ (

في . كالنكرة في سياق النفي   ، أو من مفاد الهيأة بالإطلاق    ، وضع الأدوات لمعانيها  
فالصلة الرابطة دلالياً تكون    ، حين أن هذه التعريفات لم تخرج عن المعنى اللغوي        

و يرى البحث فـي هـذه   .  المعجمي للعموم والمفهوم الاصطلاحي له     بين المعطى 
  :التعريفات

  
على أنه إما تعريف لفظـي أو شـرح   ، إن الشمول ورد في هذه الحدود : ًأولا

الاسم، والفرق أن شرح الاسم هو ذكر بعض الحقائق والمعلومات الراجعة إلـى              
 كما عنـد أهـل      )٤٩٤(آخروالتعريف اللفظي هو تغيير اللفظ ب     ، )٤٩٣(تمييز المعرف 

  .وكلاهما ليس بيان الحقيقة وهي المقصودة من التعريف. اللغة
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والمعنى المقـصود   ،  جاءت هذه التعريفات لبيان مدلول صيغة العموم       :ثانياً  
من اللفظ ، ومهمة الأصولي أن يبحث عن المفـاهيم الكليـة ولـيس المـصداق                

ل العام في القرآن الكريم هـو       فالعموم وصف للمعنى لا اللفظ ، فالمدلو      ، الخارجي
الأصل وليس اللفظ وإن كان اللفظ وسيلة وواسـطة لإحـضار المعنـى بالجعـل          

  .)٤٩٥(والاعتبار اللفظي الموضوع له
  
إن دلالة الدليل اللفظي العام إما بالوضع أي كون الألفاظ موضـوعة            : ثالثاً  

عقل بحسب عناصـر  للمعاني العامة أو بالإطلاق، وهي الدلالة المستندة إلى حكم ال   
  .الحكمة
إن الدليل العام يتعلق العموم فيه إما بالموضوع العام أو الحكم العام             : رابعاً  
  .وما يطلق عليه عموم الموضوع أو عموم الحكم، )٤٩٦( كذلك

  
  .أقسام العام وتطبيقاته القرآنية -ج
  
والقواعـد  ، يعد بحث العموم والخصوص من أقدم الموضوعات الأصولية         
  .)٤٩٧(عني بها علماء الأصول منذ البواكير الأولى للتأليف الأصوليالتي 

  
و ، ويظهر من ذلك أن التقسيم ليس لخصوص معنى العام لأنه بذاته لا ينقسم            

. وإنما بالنظر إلى لحاظ الحكم المترتـب عليـه        ، لا يترتب أثر عملي على تقسيمه     
  :وهي، تقسيم على أنحاءوامتثال هذا الحكم أو ما يطلق عليه متعلق الحكم، وهذا ال

  
 وهو أن يكون الحكم المتعلق بالموضوع شاملاً لجميع         ((: العموم الاستغراقي  

أي كل فرد من أفراد العام موضـوعاً  ، الأفراد على نحو يلاحظ كل فرد على حدة       
فالأداة . )٤٩٩(���� كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَـةٌ ����:  مثل قوله تعالى )٤٩٨())مستقلاً للحكم   

فإن كون الـنفس    .. الآية في مقام بيان وجه التعميم     ((وأن  ، موضوعة للعموم " لّك"
))الإنسانية رهينة بما كسبت يوجب على كل نفس أن تتقي النار            

والاسـتثناء  . )٥٠٠(
إِلاَّ أَصـحاب   ����:حيث جاء فـي الآيـة اللاحقـة   ، في السياق دليل استفادة العموم

  .)٥٠١(����الْيمينِ
 أن يكون الحكم ثابتاً للمجموع بما هـو مجمـوع    ((و   وه :العموم المجموعي  

 ))فيكون المجموع موضوعاً واحداً   
ويتحقق امتثال الأمر فيه بامتثال جميـع       . )٥٠٢ (
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آمنُوا بِاللَّه  ءآمنُوا  ءيا أَيها الَّذين    ����: قال تعالى . مثل الاعتقاد بنبوة الأنبياء   ، أفراده
زلَ علَى رسولِه والْكتَابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُـر           ورسولِه والْكتَابِ الَّذي نَ   

إذ أن  ، )٥٠٣(���� بِاللَّه وملائِكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ الآخرِ فَقَد ضلَّ ضـلالاً بعيـداً           
 كمـا آمنـتم   اثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه أو آمنوا به بقلوبكم    ((:تفسيرها

 يعم الكتب والرسل فإن الإيمان بـالبعض كـلا           عاماً بألسنتكم أو آمنوا إيمانا تاماً    
)) إيمان

) ٥٠٤(.  
 ، لترابط بعضه مـع بعـض      )٥٠٥( )بالعموم الارتباطي (ويمكن أن نسمي هذا     

 الأمر بالسجود له كان   ((  فـ    ،)٥٠٦(����فَسجد الْملائِكَةُ كُلُّهم أَجمعون     ����: ومنه أيضاً 
 )) وفي هذا تأكيد للعموم...لجميع الملائكة

)٥٠٧(.  
  

وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون           :العموم البدلي     
أعتق أية رقبة    ":مثاله قول المولى   للحكم،    موضوعاً -لا على التعيين  –د  افرأحد الأ 

فـي المطلـق    العموم داخل    هذا القسم الثالث من أقسام        وقد يشكل بأن   .)٥٠٨("شئت
  .ن البدلية تنافي العمومإذ أ وليس في العموم؛

  
العموم في هذا القسم معناه عموم البدلية، أي صلاح كل فرد لأن            إن  : وجوابه

 و الفـرق بـين البـدلي وبـين الاسـتغراقي            ،يكون متعلقا أو موضوعا للحكـم     
نحـو   ب للأفـراد والمجموعي من جهة كيفية العموم ولحاظه تارة بنحو الاستيعاب          

، ولا بد من استفادة هذا العموم مـن         )٥٠٩( الطولية    وأخرى بنحو البدلية   ،العرضية
، وجدير بالذكر أن هنا ملاحظـات       )٥١٠(في المطلق لئلا يدخل   ، لا الإطلاق ، اللفظ

  :علمية أصولية
قدم البحث الإشارة إلى أن الاختلاف بين هذه الأقسام الثلاثة من حيث تعلق             * 

 ـ١٣٢٨:ت(لعصيان كما قال محمد كاظم الخراسـاني      الحكم بالامتثال أو ا    (( ): هـ

وإلا ، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكـام بـه        ...الظاهر أن ما ذكر من الأقسام     
 ))..فالعموم في الجميع بمعنى واحد    

 أي بمعنى الشمول والاستيعاب واحد مع       ،)٥١١(
 الحكم وهو لا    أن في العموم الاستغراقي والجمعي والبدلي فائدة وأثر مترتب على         

وفعل المكلف متأخر عن إنـشاء وجعـل        ، يتعلق به، بل ترجع لفعل المكلف نفسه      
  .)٥١٢ (وهناك بحوث تفصيلية في المصادر، الحكم من المولى
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إن التفريق بين هذه الأقسام صحيح؛ لأن الاختلاف فـي أي ركـن مـن               *  
ل للحكم أو   أركان القضية أو الجملة من الموضوع أو المحمول أو الواضع والجاع          

الحكم نفسه يؤدي إلى التغاير والاختلاف بين القضايا، فالعموم في هذه الأقسام لا             
ولكن الاختلاف في المتعلق فيها، فالمحكوم به مـن         ، يختلف في الحكم والموضوع   

الامتثال أو الطاعة إما أن يشمل كل الأفـراد جميعهـا أو مجموعهـا أو علـى                 
  .)٥١٣(البدل

إلا أن العموم البدلي أقرب إلـى       ، يأة  كلها موضوعة   أدوات العموم و اله   *  
  :ويبقى المائز بينهما، الإطلاق
  
 إن العموم يثبت بالدلالة الوضعية لبعض أدواته أو الدلالة العقلية لأخرى            -أ  

  .)٥١٤(وأما الإطلاق فيثبت بعد تمامية مقدمات الحكمة، كما ذكر سابقاً
أما الإطلاق فـالعطف    ، )واوال( إن العموم يفيد العطف بحرف العطف        -ب  

فيقع الامتثـال بهـذه أو      ، كالأمر بعتق رقبة  ) أو(بين المعاني يقع بحرف العطف      
  .تلك

  
والقدر المشترك بين الأمرين هو أن العمـوم والخـصوص مـن الأمـور             

وكلاهمـا  ، )٥١٥(وكذا الحال بالإطلاق والتقييد والمجمل والمبين     ، الإضافية النسبية 
 مقدمات الحكمة من    ((الإطلاق بمقتضى     الكلية لا الفقهية،فإن   من القواعد الأصولية  

شأنها أن تقتضى الشيوع والسريان كما في اعتق رقبة، أو تقتضى العموم كما في              
 تكـاد تقتـضي تعـين أحـد         ولا، )٥١٦(����...وأحـلَّ االلهُ البيـع    َ...����:.قوله تعالى 
))المحتملات

)٥١٧( .  
  
  
  
  .ألفاظ العام في النص القرآني -د  
  
يراد من العموم بالدليل القرآني أو المعنـى المقـصود بالدلالـة اللفظيـة                

 إن للعموم صيغة تخصه لغـة       ((، ولا ريب في   )٥١٨(الوضعية الصيغة الخاصة له     
 ))وشرعاً

)٥١٩(.  
ألفـاظ  "وقبل البدء لا بد من الإشارة إلى أن الأصح والأرجح إطلاق مقولة               
لة، وهي فقط النكرة في سياق النهـي أو         فإن الصيغة تعني الهيأة في الجم     ، "العموم
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كـل  : هـي ، كما تقدمت الإشارة في صيغة الأمر والنهي، وللعموم أسماء        . النفي
فالأفضل أن تـسمى الفـاظ      ، ونحوها، وليست أدوات أو حروفاَ    ، و كافة ، وجميع
  .العموم
 كُلُّ امرِئٍ بِما كَـسب    ... ����: قال تعالى . لفظ يدل بالوضع على العموم    : ّكل-أ
ينه٥٢٠(���� ر( .ا فَانٍ����: قال تعالى وهلَيع نكُلُّ م����)٥٢١(.  

 "كـل "فلا شبهة في أن كلمة      (( ): هـ١٤١٣:ت(قال السيد أبو القاسم الخوئي      
 وأنهـا  ،في لغة العرب ونظائرها في سائر اللغات موضوعة للدلالة على العمـوم           

)) ونظائرها من صيغ العموم خاصة به     
 ظوالألفـا " كل "فالدليل الأصولي أن  . )٥٢٢(

  .النظيرة الأخرى تدل على العموم في اللسان العربي وغير العربي أيضاً
وإِنَّـا  ����:وردت في نصوص القرآن الكريم كما في قولـه تعـالى          :جميع-ب  

 ونراذح يعما     ����:إذ دلّ على حذر الجميع وقوله تعالى       )٥٢٣(����لَجم ي خَلَقَ لَكُمالَّذ وه
 ـ          )٥٢٤ ( ����...في الأَرضِ جميعا   "  أجمـع    "وكذا كل ما اشتق منهـا أو ماثلهـا كـ

  .وغيرها
ّـة-ج   وقَـاتلُوا  ...����: وردت في القرآن الكريم كما في قولـه تعـالى         : كاف

ينشْرِكو " أي"و " تمـام "قاطبة :  وقد يضاف إلى هذه الألفاظ ،)٥٢٥ ( ����ً...كَافَّة الْم
   :ياقات دالة على العموم وهيوهناك س.وهي ألفاظ مفردة في استعمالها" دائماً"

  :وهي على أنحاء: النكرة في الجملة-   أولا       
قد عد من الألفاظ الدالة علـى العمـوم         : النكرة الواقعة في سياق النفي     -أ  

النكرة في سياق النفي، بتقريب أنه لا تكاد تكون الطبيعة معدومـة إلا إذا كانـت                
ما اشتهر بينهم من    كدلالته عليه عقلا    و،معدومة بجميع أفرادها، وإلا فهي موجودة     

فهـي تـدل علـى       ،وجود الطبيعة بوجود فرد ما وانعدامها بانعدام جميع الأفراد        
قال ، ونظراً لما قد يرد على هذا الكلام من المناقشة        ، العموم بحسب القرينة العقلية   

لفاظ  من الأ  ما عد رب(( : ووافقه بشرحه قائلاً  ) هـ١٣٢٨:ت(محمد كاظم الخراساني  
لا رجـل فـي الـدار،    :  نحـو  في سياق النفـي  الواقعةالدالة على العموم النكرة   

))ودلالتها على العموم لا ينبغي أن تنكر عقلاً         ...
ومثّل له في القرآن بقولـه      . )٥٢٦(

وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه إِذْ قَالُوا مـا أَنْـزلَ اللَّـه علَـى بـشَرٍ مـن                   ����: تعالى
ءإذ أن إنكار إنـزال أي شـيء        ، وفيه إنكار الكافرين للنبوات كافة    . )٥٢٧(����...شَي

، ولم  ما أرسل االله رسولاً   (( : كأنهم قالوا ، على أي بشر يقتضي إنكار جميع الأنبياء      
، مع أن المصلحة والحكمة تقتضيان ذلك، والمعجزات الباهرة         ينزل على بشر شيئاً   
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)) تدل على بعثة كثير منهم    
اء من النكرة في سـياق النفـي دلّ علـى       فما ج . )٥٢٨(

وذلـك بحكـم العقـل ومعونـة     ، العموم وليس هناك من ينكر هذا المفاد في الآية   
  .القرينة
وتدل على العموم كسابقتها، فتفيد العمـوم إذا        : النكرة في سياق النهي    -ب      

لعام؛ لئلا  لا أنها تؤخذ مبهمة قابلة للتقييد بفرد من ذلك ا         ، أخذت مرسلة تعم الجميع   
  . )٥٢٩(تكون بحكم الجزئية 

 )٥٣٠(.����...ولا تُصلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبدا      ����:ومثالها في القرآن قوله تعالى      
حيث عم الحكم فيها جميع المذكورين في الآية السابقة ممن تخلف عـن الخـروج       

  .)٥٣١(فهو نهي عن كل صلاة على أي أحد مات منهم�  للجهاد مع النبي الأكرم
قال أكثر علماء الأصول بإفادة النكرة في سياق        : النكرة في سياق الشرط    -ج     

وفرعوا عليه ما لـو قـال        ((، )٥٣٢(الشرط إذا وقع في سياق النفي لإثبات العموم       
فولدت ذكـرين أو    المئة،   وإن ولدت أنثى فلها      ،الموصي إن ولدت ذكرا فله الألف     

 لأنه لـيس أحـدهما      ،ةئوبين الأنثيين في الم   أنثيين فيشرك بين الذكرين في الألف       
 ))أولى من الآخر فيكون عاماً    

يا أَيها  ����: ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى     ، )٥٣٣(
  يننُوا     ءالَّذيأٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاس كُماءج نُوا إِنإخبار كـل فاسـق      ، )٥٣٤ (����...آَم إذ يرد .

  .ي كل آية أ )٥٣٥(���� يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستَمروإِن يروا آَيةً����: وقوله تعالى
ومن الدليل على التعمـيم فـي        ((: قالوا: النكرة الموصوفة بوصف عام    -د      

 كان له أن    واالله لا أكلم إلا رجلا عالماً     :  حتى إذا قال   ،النكرة إلحاق وصف عام بها    
 ))يكلم كل عالم  

لأَمةٌ مؤْمنَةٌ  و...����: وله تعالى  ومنه الوصف اللاحق للأمة في ق      )٥٣٦(
              نـؤْمم ـدبلَعنُوا وؤْمتَّى يح ينشْرِكوا الْمحلا تُنْكو تْكُمبجأَع لَوو شْرِكَةم نم رخَي

    كُمبجأَع لَوو شْرِكم نم ربالإيمان على  حيث فضل كل أمة موصوفة    ، )٥٣٧(����...خَي 
فعبد نكرة ومؤمن وصف وهو خير من عامـة أشـخاص   ، وكذا العبد ، كل مشركة 
قَولٌ معروفٌ ومغْفرةٌ خَير مـن صـدقَة يتْبعهـا          ����: وقوله تعالى . )٥٣٨(المشركين

فيكـون  ، "معروف و مغفرة  "نكرة وصفت بوصف عام     " قول"فكلمة   )٥٣٩(����...أَذى
صدقَة  " المالية المعونةمن عامة    أفضل  الحسن الجميل   المعروف بداء القول إعموم  
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أو خ،  أو التوبي ر،  أو التعيي ،  أي إذا كانت متبوعة بمنة أو أذى كالتشهير       " يتْبعها أَذًى 
  .وهذا القسم يتداخل مع تقييد المطلق كما هو واضحم أو الاستخداف، الاستخفا
تضمن معنى  كما إذا    ظاهر الموصول العموم     نإ: الأسماء الموصولة -ثانيا  
 ولذلك يعد الموصـول     ،كل من ثبتت له الصلة     ((المراد بالموصول   و، )٥٤٠(الشرط

)) في عداد ألفاظ العموم   
يمكـن أن    مـا    تدل على  لئن فالموصولات وضعت    )٥٤١(

 ذلك يستفاد من الموصول العمـوم إذا كانـت صـلته قابلـة              ولأجل،  تنطبق عليه 
  :فمنها،  يتصف بمضمونهاأنللانطباق على جميع ما يمكن 

 )) إبهام يعمهاسم في (( وهو:  الـذين  -أ  
 ومثال وروده للعموم في القرآن )٥٤٢(

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّمـا يـأْكُلُون فـي        ����: الكريم في قوله تعالى   
فاسم الموصول يدل على حرمة أكل مـال        ، )٥٤٣(����بطُونهِم نَارا وسيصلَون سعيرا   

والَّذين يتَوفَّون منْكُم   ����: وتوعدهم بالنار، وقوله تعالى   ،  من أكله بغير حق    اليتيم لكل 
 فعم الحكم كـلّ     )٥٤٤(���� ...ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا      

 عدة   بالنسبة إلى وجوب   -كبيراً كان أو صغيراً دخل بالزوجة أو لم يدخل        -متوفى  
  .الوفاة على زوجته

وأُحلَّ لَكُم  ...����: مثال ورودها في القرآن الكريم قوله تعالى      : ما الموصولة -ب     
 مـن  وهذا المقطع من هذه الآية جاء بعد ذكر المحرمات )٥٤٥(���� ْ...ما وراء ذَلِكُم

 مـا   الموصولة ليشمل الحل كل النساء عدا     " ما"فأتى بلفظة   ، النساء ليبين المحللات  
  .)٥٤٦(يشمل الجميع" يالذ"و " التي: "ذكر، وكذا في الحكم

والأسماء الموصولة كالذي والتي فأغلـب اسـتعمالاتها        :  الموصولة من -      ج
 وعلى هذا يكون الكـلام فـي       ((: بقوله) هـ٦٣٠:ت(كما أكده الآمدي  ، يفيد العموم 

 ))عمومجميع الحروف المستعملة للشرط والاستفهام والموصول مفيداً لل     
ومنـه  .)٥٤٧(

ومن كَان مرِيضا أَو علَى سـفَرٍ        فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه    ...����: قوله تعالى 
ودلالتهما ، " ومن كَان  : "و، "من شَهِد َ": ومحل الشاهد ، )٥٤٨(����َ...فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر   

، )٥٤٩ (����... يعصِ اللَّـه ورسـولَه       ومن����: وقوله جلّ شأنه  ، على العموم واضحة  
  .)٥٥٠(���� ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا...����: سبحانه وقوله

 ((: تعد أسماء الاستفهام من ألفاظ العموم ولذا قـالوا        : أسماء الاستفهام  -     ثالثا
ا الَّذي يقْرِض   من ذَ ����: وقد يمثل له بقوله تعالى    ، )٥٥١(  ))الاستفهام في ألفاظ العموم   
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متَـى  ...����  :وقوله جلّ ذكْره )٥٥٢(����...فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةً   اللَّه قَرضا حسنًا  
 اللَّه رن إذ أن النص في الآية الكريمة عام غير    ، )٥٥٣(����...نَصمـن  . معي وقوله عز

إلا . )٥٥٤(����... اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنَّا    قَالُوا أَين ما كُنْتُم تَدعون من دونِ      ...����    :قائل
بالتفصيل ) هـ٦٠٦:ت(وذلك ما رده الرازي   ، يرى عدم إفادة العموم    إن هناك من  
 فنقول هذه الـصيغ     ،أن من وما وأين ومتى في الاستفهام للعموم        ((: وحاصل رده 

 لهما على سـبيل الاشـتراك أو لا        إما أن تكون للعموم فقط أو للخصوص فقط أو        
 فبطلت هذه الأقسام الثلاثة ولم يبق إلا القسم         ... إلا الأول   والكل باطلٌ  ،لواحد منهما 

 ))الأول وهو الحق
)٥٥٥(.  

واختلـف  ، )٥٥٦(إن الجمع إما جمع كثـرة أو قلـة        : الجمع النكرة -         رابعا
والمشهور بل الـراجح عـدم دلالتـه علـى          ، الأصوليون في دلالته على العموم    

ن هناك رأي آخر بأنه يدل على العموم سواء كان جمع قلـة أو   وإن كا )٥٥٧(العموم
لَو كَـان فيهِمـا     ����: وذكروا له مثالاً من القرآن الكريم وهو قوله تعالى        ، )٥٥٨(كثرة

وهو لفظ عـام لحـصول      ، جمع نكرة "  آَلِهةٌ " فكلمة   )٥٥٩(����...آَلِهةٌ إِلا اللَّه لَفَسدتَا   ء
فكان استثناء المخصص دليلاً    ، يص بعد العام  والاستثناء تخص ، )٥٦٠(الاستثناء بعده 

وإن كان للمناقشة فيه مجال واسع ،وهـو أن         ، على العموم ) آَلِهةٌ(على دلالة الجمع  
  .)٥٦١(الجمع المنكر لايدل على العموم

  :أو بالإضافة" أل"و هو الاسم المفرد المعرف إما بـ: المفرد المعرف-خامسا
: كقوله تعـالى  : )٥٦٢(واللام الاستغراقية   الكلمة المفردة المعرفة بالألف      -أ  
فالبيع مفرد معرف بالألف واللام يفيـد       ، )٥٦٣(����...وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    ...����

 وهو العقـد والالتـزام بـين الطـرفين مـع            -فكل بيع   ، الاستغراق إذ أنه جنس   
رمة كل ربـا إلا  في عمومه لح" الربا" حلال عدا ما خرج بدليل،  وكذا    -التراضي

والـسارِقُ والـسارِقَةُ فَـاقْطَعوا      ����: ما أخرجـه دليـل آخـر، وقولـه تعـالى          
أفادا العموم  ، مفردان معرفان بالألف واللام   ، والسارقة،  فالسارق )٥٦٤(.����...أَيديهما

  .إذ لزمهما القطع إذا تمت شروطه
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مـن القـرآن    المفرد المضاف إلى الضمير أو المعرف بالإضافة، ومثاله         -ب
أضـيف  " أمر"فلفظ    )٥٦٥ (����...فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالِفُون عن أَمرِه    ...����: قوله تعالى 

  .أي عموم مخالفة أوامر االله تعالى، إلى الضمير فأفاد العموم
  .أو بالإضافة" أل"بـ، الجمع المعرف

 ـ     -أ    قَـد أَفْلَـح   �: مثـل قولـه تعـالى     ": أل" صيغة الجمع المعـرف بـ
 ـ     )٥٦٦(����مؤْمنُونالْ الاستغراقية فهـو دال    " أل" فالمؤمنون جمع مذكر سالم معرف ب

 والْوالِـداتُ يرضـعن   ...����: وقولـه سـبحانه   .على جميع المؤمنين دون تخصيص    
 ـ )٥٦٧(����َ...َولادهنأ جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم،وقوله عز       " الوالدات" ف

ما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون ولِلنِّساء نَصيب ممـا تَـرك           نَصيب م  ِلِلرجال����: و جلّ 
فالجموع المحـلاة   ، )٥٦٨(����الْوالِدانِ والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا        

  .بالألف واللام أفادت العموم
 ـ        -ب : مثـل قولـه تعـالى     : مالجمع المعرف بالإضافة إلى الضمير أو إلى الاس
����     كُملادي أَوف اللَّه يكُموصجمع أضـيف إلـى ضـمير       " أولاد"فكلمة  ، )٥٦٩(����...ي

وهـو إذا   ،فأفادت العموم، وورد عليه تخصيص في السنة الشريفة       " كم"المخاطبين  
لمـا روي عـن     ، فصار القتل مانعاً عن الإرث    ، كان الولد قاتل أبيه لا يرث منه      

))..لا يرث القاتل  ..((: أنه قال ، �المعصوم
ولو لـم    ، )٥٧١( وما في معناه   )٥٧٠ (

حرمـتْ علَـيكُم    ����: وقوله تعالى .يكن الجمع أفاد العموم لما صح وقوع التخصيص       
فالجموع المـضافة إلـى     ، )٥٧٢(����ْ...أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَالاتُكُم    

ومنه أيضاً قوله  ، )٥٧٣(العموم دون الحصر بعدد معين    ضمير الخطاب قد دلت على      
جمع " أموال"فـ  ، )٥٧٤(����...وتُزكِّيهِم بِها  خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم    ����: تعالى

ودلّ على وجوب الزكاة إذا تحققت      ، فأفاد الشمول " هم"أضيف إلى ضمير الغائب     
فتعلـق  ، راق ورد عليه تخـصيص    شروطها على الجميع، وهذا الشمول والاستغ     

إلا أن ذلك لا ينـافي      ، والنقدين، الغلات الأربع والأنعام  : الزكاة بالأصناف التسعة  
فالعموم المستفاد من إضافة الجمع     ، كون وجوب الزكاة عاماً على جميع المسلمين      

إلى ضمير الغائبين أفاد العموم إلا أن ورود من أفادت التبعيض في بعض المـال               
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 .٧:النساء  سورة- ٥٦٨
 .١١:نساءال  سورة- ٥٦٩
 -ابـن ماجـه  +٣٨٢ / ٢:سـنن أبـي داود  -السجـستاني أبو داود   +٤٩ /١ :مسند أحمد   -بن حنبل  ا:  ظ - ٥٧٠

  .لفاظه بين المصادر،مع الاختلاف في ا٢/٩١٣:سننال
لفاظـه بـين    ع الاخـتلاف فـي ا     ،م٣٨٨ /١٩:وسائل الشيعة  :الحر العاملي +١٤٩ / ٧:الكافي-الكليني: ظ - ٥٧١

  .المصادر
 .٢٣:ء النسا سورة- ٥٧٢
  .١١٦:قضايا لغوية قرآنية-عبد الأمير زاهد: ظ- ٥٧٣
 .١٠٣:التوبة  سورة- ٥٧٤



 عام والواجب في حصة والكلام في الوجوب الذي هو عام و هـو              المال فالوجوب 
  ).٥٧٥(مستفاد من الجمع المضاف

                                      
 مرتـضى   +١٥/٦٥ : في شرح شرائع الإسـلام      جواهر الكلام  - النجفي +١٢٦:إرشاد الفحول -الشوكاني: ظ - ٥٧٥

 .١/١٣٩: مستند العروة الوثقى-البروجردي



  
  

  .أثر القرآن الكريم في الخاص        
  
 ... وخصوصا وخصوصية     يخصه خصاً  يءه بالش خص ((: الخاص لغة  -أ  

 اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد      :  ويقال ،أفرده به دون غيره   : واختصه
((

 بما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك خـلاف         يءالتخصص تفرد بعض الش   (( و )٥٧٦(
)) العموم والتعميم

  . فالمعنى اللغوي للخصوص هو الانفراد عما هو أعم منه)٥٧٧(
فقـد ذكـر علمـاء      ، وهولا يبتعد عن المعنى اللغوي    : ًالخاص اصطلاحا  -ب

 مـا    هو كل  ((: أن الخصوص : منها ، )٥٧٨(الأصول بعض التعريفات للخصوص     
 ))ليس بعام ويدخل فيه الألفاظ المهملة

)٥٧٩(.  
  

       ومباين للخاص      ، وتعقيباً على هذا التعريف حيث أنه غير تام العام ضد إذ أن
وأخـرى إضـافياً    ، فقد يكون المعنى الخاص جزئياً حقيقياً     ، )٥٨٠(فكيف يعرف به  

ولـيس وصـفاً   ، لمعنى غيره أعم منه، والخصوص وصف للمعنى كما ذكر سابقاً       
وهـو  ، فالدليل القرآني قد يأتي خاصاً بمعنى معين ليخرج حصة من العموم          ، للفظ

)) إخراج ما تناوله الخطاب عنه ((وهو، ما يعبر عنه بمصطلح التخصيص
)٥٨١(  

  
 )) إخراج ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص(( أو

)٥٨٢(   
 الأفراد لدليل    صرف العام عن عمومه وقصره على بعض ما يتناوله من          ((أو
))معتبر

)٥٨٣(.  
ووردت ظواهر أخرى من القرآن والسنة      ، فقد جاءت آيات شريفة فيها ظاهر عام      

وهذا ما عليـه اتفـاق جمهـور        ، تخصصها وتحدد موردها في أفراد من الطبيعة      
  .)٥٨٤(الأصوليين

  
  
  
  

                                      
 .٢٤ / ٧ : �S�ن ا��*ب- اب3 م=�Hر - ٥٧٦
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F*ي- ٥٨١
 .٧٢٠:أصول الفقه-المحلاوي- ٥٨٢
 .٦٣٤:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي-محمد أديب صالح - ٥٨٣
 -لـشيرازي    ا +١١٨/ ١ :عـدة الأصـول   - الطوسـي    +١٤١ / ١ :الأصول الفصول في    -الجصاص  :ظ - ٥٨٤
 : الأصولي  على مختصر المنتهى   شرح العضد  -العضد   +١٤٦ / ٢ :الإحكام في أصول الأحكام   -الآمدي +١٠٠:اللمع

  +٦١ / ٢ة العطار على جمـع الجوامـع        حاشي-العطار +١٠٧ / ٢ الإبهاج في شرح المنهاج   -السبكي +٢٠٩ / ٢
  . ٢٠٢ :نفائس الأصول -القرافي +١٥٧ :إرشاد الفحول -الشوكاني



  .أقسام المخصص في النص القرآني -ج
  

أو ، حكم أو متعلق الحكـم    ذكر علماء الأصول أن التخصيص يرد إما على ال        
فله عدة أقسام مختلفة الاعتبار من كون التخـصيص         ، الموضوع في حالة امتثاله   

يعـرض البحـث    ، )٥٨٥(مستقلاً أو غير مستقل   ، متصلا مع الكلام أو منفصلا عنه     
  :أو تطبيقاته في النصوص القرآنية، ذلك باختصار متحرياً الأثر القرآني فيه

  
وهو الذي يكون المخـصص  ":تخصيص بـالقرآن ال" المخصص المتصل -أولاً

فيه جزءا من الكلام المشتمل علـى العـام،ويكون انعقـاد ظهـور الكـلام فـي               
  :وله عدة أدوات. )٥٨٦(التخصيص

 ـ        ((: الاستثناء -١ أو ما قـام    " إلاّ" هو إخراج بعض ما وقع تحت حكم العام ب
))مقامها  

 لـم يـرد      أو هو قول ذو صيغ مخصوصة دال على أن المذكور به           )٥٨٧(
))بالقول الأول   

، وهناك تفصيلات أصولية وفكر معرفي دقيق فـي عـرض           )٥٨٨(
  .)٥٨٩(التخصيص بالاستثناء ذكره علماء الأصول

كمـا فـي    ، وقد يأتي المخصص في سياق الكلام متصلاً معه عند التكلم به            
وا وعملُوا الصالِحات   إِلا الَّذين آَمنُ  * إِن الإِنْسان لَفي خُسرٍ   * والْعصرِ����: قوله تعالى 

بــ  ،  فأخرج حصة خاصة من الإنسان       )٥٩٠(����وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبر   
من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه إِلا من أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئِن              ����: وقوله تعالى ". إلا"

الْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مـن اللَّـه ولَهـم عـذَاب            بِالإِيمانِ ولَكن من شَرح بِ    
يمظفـ   )٥٩١(����ع" نفي   "  م"  كَفَر ناسم موصول دلّ على العموم يـشمل كـل         "  م

 ـ    وبقي الباقي مشمولاً بالعـذاب بعـد       ، المكره" إلاّ"كافر ولكن أخرج بالاستثناء ب
 بالإيمـان على الطمأنينة   ثابتة   قلوبهمو" كلمة الكفر "من قالوا   طرح ع ف التخصيص،

 وأن يقتل   ، كفراق الزوجة  وثمرته عدم ترتب أحكام الكافر عليهم     إذا كانوا مكرهين    
  .)٥٩٢(الكافر ويغنم ماله

فالقرينة العقلية المتصلة مع الكلام تخـرج       : التخصيص بالدليل العقلي   -٢  
آَمنُوا اركَعوا  ءها الَّذين   يا أَي ����: كما في قوله تعالى   . بعض الأفراد عن حكم العموم    

:  وقولـه جـلّ ذكـره      )٥٩٣(����نواسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْلحو      
وجاهدوا فـي   ...����:  و قوله عز و جلّ     )٥٩٤(���� ...ةَواةَ وآَتُوا الزكَ  واوأَقيموا الصل ����

                                      
 .١١١:دلالة العموم والخصوص- حسين شبع+٣/٢٧ : المحصول-الرازي: ظ- ٥٨٥
 .٠ ٥/١٨٤:محاضرات في أصول الفقه -محمد إسحاق الفياض: ظ- ٥٨٦
 .٣٠: الاستغناء في أحكام الاستثناء -ي القراف- ٥٨٧
 .٢/٤٩١:الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي+٧٤ /٢: المستصفى- الغزالي- ٥٨٨
-العـاملي  +١١-٢/٩:ح المحلي على جمع الجوامع     شر - المحلي +١/٢٦٣:التقرير والتحبير -ابن أمير : ظ - ٥٨٩

  .١/٢٣٤:كفاية الأصول - كاظم الخراسانيمحمد+ ٣٦٦:معالم الدين
 .٣-١:رصالع  سورة- ٥٩٠
 .١٠٦:النحل  سورة- ٥٩١
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 .٧٧:الحج  سورة- ٥٩٣
 .٤٣: البقرة سورة- ٥٩٤



هبِيلكليف فيها عام إلا أن الدليل العقلي أخـرج العـاجز           فإن لسان الت  ، )٥٩٥(����...س
    . على الامتثالغير القادر

أي ، ويقصد به المخصص الذي يستند إلى الحـس       : المخصص الحسي -٣  
حيـث يكـون دالاً علـى       ، كالبصر واللمس والذوق وغيرها   ، يدرك بأحد الحواس  

ي وجـدتُ امـرأَةً     إِنِّ���� :كما في قوله تعالى   ، خروج بعض أفراد العام عن الشمول     
    نتْ ميأُوتو مكُهلتَم   كُلّ شَيء  يمظشٌ عرا علَهفـ، )٥٩٦(����و"   ءعـام ، "كُـلِّ شَـي، 

))  من السماء والعرش والكرسي في يدها      يءإنه لم يكن ش    ((ومعلوم بالحس   
)٥٩٧( ،

  .فالإدراك الحسي وسيلة من وسائل تحديد ما وقع تحت حكم العام
وهو أن يكون قولٌ ما متعارفاً بـين        : والعرف إما قولي  : رفيالدليل الع  -٤  

، وهـذا   )٥٩٨(وفيه خلاف بين الأصوليين   : وإما عملي . الناس يفهم منه معنى معين    
وأَحلَّ اللَّـه   ...����: كما في قوله تعالى   ، الفهم العرفي العام يكون وقت ورود النص      

أنه يخص بالبيع والربا المتعارف الـذي        فالبيع عام إلا     )٥٩٩(����...الْبيع وحرم الربا  
وليس مطلـق البيـع والربـا فـي         ، يتعامل به المجتمع على أنه بيع أو رباً حاله          

  .)٦٠٠(اللغة
هناك أدوات أخرى للتخصيص وقع الخـلاف فيهـا بـين           :أدوات أخرى  -٥

وتخصيص العام بـسبب صـدوره      ، والمفهوم بأقسامه ، الإجماع:منها، الأصوليين
 ، كما وتعرض علماء الأصول إلـى        )٦٠١( لم الأصول الموسعة  ذكرت في كتب ع   

  :مثل، مناقشات في تخصيص العام بالمخصص المتصل أو المنفصل
  .هل تخصيص العام  يلزم منه التجوز أو لا؟*
  .هل تخصيص العام يلزم الإجمال أو لا؟*
  هل يسري إجمال المخصص في الشبهة المفهومية أو المصداقية إلى العام؟*

خشية الخـروج عـن محـل       ،  تفصيل ذلك إلى مصادر علم الأصول      ونحيل
البحث، إلا أنه تجدر الإشارة إلى تقديم الخاص على العام في المخصص المتصل             

 وأما إذا كان    ،ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص  كما عرفت            (( 
)) منفصلا عنه، ففي جواز التمسك به خلاف 

تقـدم  لا خـلاف فـي   :  أو يقال)٦٠٢(
 فإن كان الخاص متصلا لم يسمح       ،الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما      

ن كان منفصلا اعتبـر قرينـة علـى    إو،  بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم       
تخصيصه فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجـود قرينـة علـى              

 خـاص  أي أنا بـدليل   الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرف     إنوالصحيح  ...خلافه
 وهـذا   ،نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الأسـاس          

                                      
 .٣٥: المائدة سورة- ٥٩٥
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، أي أن الخاص    *أو الورود * ويكون ذلك على نحو الحكومة    ، كاشف عن القرينية  
يكون الطريق الـوارد بحيـث      والورود هو أن    ، يكون حاكماً أو واردا على العام     

 لموضـوع    مصداقاً هورده حقيقة عن كون    ويخرج م  عليه،يرفع موضوع المورود    
أن يكون الحاكم    وأما على نحو الحكومة فهو التعبد الخاص بالدليل         ، المورود عليه 

 ومبينا لكمية مدلوله، لكنه غير رافع       عليه،أولا وبالذات مفسرا للمراد من المحكوم       
وعلى أي فإن يـد     ، )٦٠٣(لموضوعه، بل هو مع وجود الحاكم صادق على المورد        

مثال ذلك ما   ، شريع الإلهي هي المتصرفة وضعاً ورفعاً للحكم أو تضييقاً لدائرته         الت
كما في قوله   ، جاء في إيجاب الصوم على  الحاضر وإيجاب الإفطار على المسافر          

شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرآَن هدى لِلنَّاسِ وبينَـات مـن الْهـدى              ����: تعالى
مـن أدوات   " مـن "وتقدم أن   ، )٦٠٤ (����...رقَانِ فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه     والْفُ

إلا من كان مريـضاً     ، فيجب الصوم على كل حاضر في بلده      ، الشرط فتفيد العموم  
ومن كَان  ...���� :أو مسافراً فهو مستثنى من الحكم لاقترانه بالتخصيص بقوله تعالى         

   لَى سع ا أَورِيضم      ـامٍ أُخَـرأَي نةٌ مدو فـي قولـه تعـالى      ، )٦٠٥(���� ...فَرٍ فَع :���� 
    وءثَلاثَةَ قُر هِنبِأَنْفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْموقال تعالى ، )٦٠٦ (����... .و :����    ـتُمإِذَا نَكَح 

            ع ـا لَكُـمفَم نوهـستَم لِ أَنقَب نم نوهطَلَّقْتُم ثُم نَاتؤْمالْم      ةـدع ـنم هِنلَـي
دل هذا على أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول بها فليس عليها             )٦٠٧(.����...تَعتَدونَها

  .)٦٠٨(وهذا بعض أفراد المخصص المتصل في نص مستقل بنفسه ، عدة
  

المخـصص  "أو ما يعبر عنه في كلمـات الأصـوليين          : المخصص المنفصل :ثانياً
أو ، عنى الخاص دون افتقار إلى ذكر العام معه        وهو ما يدل على الم     )٦٠٩("المستقل

   ، )٦١٠( ما لا يكون جزءاً من الكلام المشتمل على العام
، أي الدليل الآخر الذي يخص بعض الأفراد في الحكـم         : النص*:وله عدة أساليب  

  :وله أنواع
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نْفُسهِن والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَ  ����: مثل قوله تعالى  : تخصيص الكتاب بالكتاب    
 وءالمطلقـة الحامـل بمـدة        ، فهذا عام في كل مطلقة     )٦١١(.����...ثَلاثَةَ قُر ثم خص

وأُولاتُ الأَحمـالِ أَجلُهـن أَن يـضعن        ����: حيـث قـال تعـالى     ، أطول في العدة  
نلَهموخرجت من الحكم العام في الأولى الزوجة غير المدخول بهـا             )٦١٢(����َ...ح 

آَمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمنَات ثُم طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن         ءيها الَّذين   أَ�: في قوله تعالى  
فهذان مخصصان وردا في    ، )٦١٣(.����...تَمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تَعتَدونَها      

ما في قوله   : رتخصيص الكتاب بالسنة القطعية الصدو    . نصين مستقلين فعمل بهما   
ةَ ويؤْتُـون   وآَمنُوا الَّذين يقيمون الصلَ   ءإِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذين      ����: تعالى
 ،)٦١٥(لمسلمينى ا الغدير المتواتر لد   فخصصت بحديث ،)٦١٤(����ةَ وهم راكعون  والزكَ

حيث تعينـت   ، "ةَو ويؤْتُون الزكَ  ةَو يقيمون الصل  الذين:له  فهذا تخصيص لعموم قو   
  .�الولاية بأمير المؤمنين

وإن كان فيه خـلاف بـين       : تخصيص الكتاب بالسنة المروية بخبر الواحد       
وهي بيان  ، ، والراجح أن الكتاب العزيز يخصص بخبر الواحد لأنه سنة         نالأصوليي

لكتاب والـسنة   وتفصيل لتشريع الأحكام، مع أن خبر الواحد ثبت بدليل معتبر من ا           
حرمـتْ علَـيكُم الْميتَـةُ      ����:، وتطبيـق ذلـك بقولـه تعـالى        )٦١٦(والعقل والسيرة 

مالدوظهور السياق في عموم الحرمة للميتة، وقد خصصت بالروايات         . )٦١٧(����...و
  .)٦١٩( والجراد)٦١٨(وهي ميتة السمك، على جواز تناول بعض الأفراد الميتة

زكـوا  (( :  أنـه قـال  �عن رسـول االله فقد ورد   ، تخصيص السنة بالسنة    
))أموالكم تقبل صلاتكم    

،  فالأمر ظاهر في وجوب الزكاة في الأموال بعامـة         )٦٢٠(
إلا أنه مخصص بما ورد عنه الطوسي بسنده عبيد االله بن علي الحلبي ،عن أبـي                

علـى  :الزكاة على تسعة أشياء     :سئل عن الزكاة فقال     ((: عبد االله عليه السلام قال    
فضة والحنطة والشعيروالتمروالزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول        الذهب وال 

))عما سوى ذلك    ����االله  
فنجد أن التخصيص المنفصل أو المستقل قـد يـرد          . )٦٢١(

وقد يقع بحديث من السنة الشريفة فيخصص       ، بنص قرآني فيخصص عموم القرآن    
كلٌ منهما عن   عموم القرآن أيضاً كما تخصص السنة عمومها في حديثين مستقلين           

  .الآخر
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  .العلاقة بين العام والخاص أصوليا-د 
، )٦٢٢(عرض علماء الأصول لمباحث متعددة في بحث العمـوم والخـصوص   

  :منها
إذ أن كل عموم فـي القـرآن الكـريم    : دلالة العموم القرآني قبل التخصيص  

  مومهافقليل من الآيات التي بقيت على ع، يحتمل ورود التخصيص عليه
  .)٦٢٣( ����ن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليماإِ...����    : مثل قوله تعالى

  .)٦٢٤(����ن اللَّه كَان علَى كُلِّ شَيء شَهِيداإِ...����: وقوله تعالى   
فهـذه الآيـات    ، )٦٢٥(���� علَى كُلِّ شَيء قَدير    هاللَّإن َ ...����: وقوله عز و جلّ     

  .كإحاطته وقدرته وعلمه، اطها بمقام الجلالةومثيلاتها لا تخصيص لها لارتب
وتبقى الآيات الأخرى تحت القاعدة الأصـولية المـشهورة بـين علمـاء               
))  ما من عام إلا وقد خص ((: وهي، الأصول

)٦٢٦(.   
أن ، وبعد ضم هذه الأفكار ينتج من كثرة التخصيص للعمومـات القرآنيـة             

 ـ  ، دلالة العموم على العـام ظنيـة       صه بمخـصص متـصل أو      لاحتمـال تخصي
وخالف بعضهم بأن دلالة العام على العمـوم قطعيـة؛ لأن العمـوم       . )٦٢٧(منفصل

، فهو حقيقة فيه قطعاً ما لم يقم دليل على خلافـه          ، يستفاد من الدلالة الوضعية للفظ    
وعدم وجدان الدليل المخصص المتصل، فيحصل القطع بإرادة العمـوم والعمـل            

  . )٦٢٨(به
لي الراجح الذي يستند إلى القاعدة الاستقرائية في الأدلـة          وأما على الرأي الأصو   

الشرعية على التخصيص واحتمال وجوده القائم مع كل عام فتكون دلالـة العـام              
ويترتب عليه الفحص عن المخصص حتى يحصل اليأس من وجوده ويستقر           ، ظنية

ص أما الرأي القائل بعدم جواز تخصي     .ظهور العام مع عدم العثور على المخصص      
 فمخالف للواقع الاستعمالي الموجود     )٦٢٩(العام بمخصص متصل أو منفصل مطلقاً     

  .في عموما الكتاب والسنة
  
ويبقى التأمل في القول بالتفصيل بين العمل بالعام مع عدم وجود مخصص              
 وإن  )٦٣٠(أما المنفصل فلا يتوقف الفحص عنه كمـا هـو رأي الأحنـاف            . متصل
  اختاره 

  .)٦٣١( من الإمامية)  هـ٧٢٦:ت(العلامة الحلي
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إن العموم في الدليل القرآني أو السنة الشريفة لا يعمـل بـه إلا بعـد             : والخلاصة
الفحص لاحتمال وجود مخصص في الكتاب أو السنة لم يطلع عليه من وصل إليه              

فإن طريقة الشارع في بيان أحكامـه تعتمـد علـى القـرائن المتـصلة أو            ، العام
ُـحص عن المخصص     ، اطمئنان بالظهور للعام  وعليه فلا يبقى    ، المنفصلة بل إذا ف

بل قاعـدة   ، في مواضعه ومظانّه ولم يجد فلا حجة عليه من المولى عند المخالفة           
  ومقدار ، حجة بعد الفحص عن المخصص واليأس من القرينة) أصالة الظهور(

الفحص كفاية حصول الاطمئنان بعدم المخصص أو الظن الغالب أو العلم العـادي             
، فإن تحققت واحدة من هذه الأمور لديه حـقّ لـه العمـل بالعـام دون                 )٦٣٢(يهلد

  .مخصص
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  . أثر القرآن الكريم في المطلق والمقيد-٥  
      

  أثر القرآن الكريم في الإطلاق

عقالهـا    وأطلق الناقة من   ، الإرسال والتخلية من الموانع    ((:  الإطلاق لغة  - أ
)) سـرحه : طليـق  وأطلقه فهـو مطلـق و      ، لا عقال عليها   أي

قـال ابـن    . )٦٣٣(
 وهو يـدل  ،لطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد ا ((): هـ٣٩٥:ت(فارس

  يقال انطلق الرجل ينطلق انطلاقا ثم ترجع الفـروع إليـه           .على التخلية والإرسال  
((

  .فالإطلاق هو الإرسال والتخلية في المعنى المقصود من الجملة.)٦٣٤(
  
  
 :منها أنه ، صوليون حدوداً لا تتعدى معناه اللغوي     ذكر الأ :الإطلاق اصطلاحاً -ب

)) هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه        ((
 علـى   مـا دلّ  ( ( :أو أنه ، )٦٣٥(

شايع في جنسه، بمعنى كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحـت             
))  مشترك أمر

والمراد بالمطلق هو اللفظ الذي لايقيـده قيـد ولا تمنعـه            . )٦٣٦(
   . )٦٣٧( تحتجزه شروط، فهو جار على اطلاقهحدود ولا

ويمكـن   ، بعـدم الاطـراد أو الانعكـاس       على هذا التعريف     )٦٣٨(وقد أشكل 
شرح الاسم، وهو ممـا يجـوز أن لا          ((التخلص من ذلك بالاعتذار بأنه من قبيل        

 عن ذلك ببيان ما وضع له بعـض         الإعراضيكون بمطرد ولا بمنعكس، فالأولى      
)) يها المطلقالألفاظ التي يطلق عل

  : همانتوضيح بياني،  والمهم في المقام)٦٣٩ (
  

 توضيح المصطلح بمثال قرآني ليسهل فهم الكليات على الفروع          :البيان الأول 
فالإحباط هنا  ، )٦٤٠(����...ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه     ����: قال تعالى . في المقام 

 : تعـالى  الردة بالموت على الكفر في قولـه      قيد إحباط العمل ب   و، على الكفر مطلقاً  
����...           مـالُهمبِطَتْ أَعح لَئِكفَأُو ركَاف وهتْ ومفَي هيند نع نْكُمم دتَدري نم٦٤١(����...و( 
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فرب مقيد بالنسبة   ، وله أحكام بحسب وروده   ، )٦٤٢(وأمثلته في القران الكريم كثيرة    
  .يأتي البحث على جملة من ذلكوس، إلى لفظ مطلق بالنسبة إلى آخر

فـإن  ، وإنمـا للمعنـى   ، إن وصف الإطلاق والتقييد ليس للفظ     : البيان الثاني 
فإن اللفظ لا يستعمل فيـه      . الإرسال والتخلية أو الشيوع معنى مدلول عليه باللفظ       

التضييق والسعة، إذ إن الإطلاق والتقييد ليس تابعاً لوضع اللفظ للمعنى حتى يكون             
وإن الإطلاق يستفاد من الدليل القرآنـي بتوسـط عناصـر      ، الألفاظ  من أوصاف   

وسيورد البحث أقسام الإطلاق فـي الـنص القرآنـي          .  ستأتي بيانها  )٦٤٣(الحكمة  
  .ليتم ما تقدم، مشيراً إلى بعض حالاته ولحاظاته ولوازمه مع بعض الشواهد عليها

   
  . أقسام الإطلاق في النص القرآني-ج
فتارة يتـصور   ، لاق عدة أقسام بحسب الاعتبار واللحاظ     يمكن أن يقسم الإط     

أو فـي   ، )٦٤٤(وأخـرى فـي متعلـق الموضـوع       ، الإطلاق في موضوع القضية   
  .وأخرى من حيث الأحوال، الموضوع والمتعلق والحكم

  
  :لحاظ الموضوع

حرمـتْ علَـيكُم    ����: مثل ما جاء في قولـه تعـالى       ، الإطلاق في الموضوع    
الميتة، وهي كل حيوان مات حتـف أنفـه أو          : فموضوع القضية ،  )٦٤٥(����...الْميتَةُ

وانصب هـذا   ، حرمة تناول الميتة  : والحكم.)٦٤٦(زهقت روحه بدون تذكية شرعية    
مكتفياً ، ؛ إذ لم يلحظ أي قيد     )٦٤٧(الحكم على الطبيعة المرسلة والمجردة عن القيود      

  .بذكر الطبيعة في الموضوع
:  مثل ما جاء في قوله تعالى      -موضوعأي متعلق ال  –الإطلاق في المتعلق       

الفقير والمسكين؛  :  متعلق الموضوع  )٦٤٨(����....إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ   ����
–إذ تصرف الزكاة أو الصدقة للأصناف التي ذكرتها الآية، فمتعلق الحكـم هنـا               

 مـن دون     هو طبيعة الفقير والمسكين    -بغض النظر عن وجود مقيد خارجي أو لا       
  .ككونه بالغاً أو مؤمناً أو غير مؤمن أو غير ذلك، أي قيد

  :لحاظ المصداق   
الأفراد التي  " المصاديق"إن الشيوع والإرسال في المعاني إما أن يكون في            

يذكر البحث بعضاً ممـا ينطبـق       . )٦٤٩(ينطبق عليها المطلق أو في الأحوال كذلك      
  :عليه ذلك في القرآن الكريم

                                      
 .٣١/ ٢ : الإتقان في علوم القرآن-السيوطي :ظ - ٦٤٢
  .٣/٧٦:نفائس الأصول -القرافي:ظ - ٦٤٣
  .٥/٣٦٤:محاضرات في أصول الفقه-محمد اسحاق الفياض:  ظ- ٦٤٤
 .٣:ةدالمائ  سورة- ٦٤٥
 .٤٨٠:المفردات في غريب القرآن–الراغب الأصفهاني : ظ- ٦٤٦
 .٢٠١:الأنموذج-فاضل عبد الواحد عبد الرحمن:  ظ- ٦٤٧
 .٦٠:بةتوال  سورة- ٦٤٨
 .١/٢٢٥:حقائق الأصول-محسن الحكيم+١/٦٣٣:نهاية الدراية-محمد حسين الأصفهاني: ظ- ٦٤٩



رقَبـة   ومن قَتَلَ مؤْمناً خَطَأً فَتَحرِير     ...����: كقوله تعالى ،  الأفراد الإطلاق في 
نَةؤْمفإن الرقبة المؤمنة تصدق على الصغير والكبير فتحريـر أي          ،  )٦٥٠( ����...م

،وهي من ناحية أخرى تقييد لمطلـق الرقبـة كونهـا         )٦٥١(فرد منها يحقق الامتثال   
  .مؤمنة

واجتَنبـوا قَـولَ     ...����:  ما في قوله تعـالى     مثل ، )٦٥٢( الإطلاق الشمولي   
  .فمطلق قول الزور مأمور بالاجتناب عنه، )٦٥٣(����الزورِ
  
وهو ما يصدق الامتثال فيـه فـي مختلـف          ، )٦٥٤(الإطلاق بلحاظ الأحوال    
فعمل الخير  ، )٦٥٥(����فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يره      ����: ما في قوله تعالى   ، الأحوال
  . في كل حال ومشمول بجزاء الخيرمطلوب
  

، )٦٥٦ (����...لِـذكْرِي  ةَووأَقم الصل  ...����: قوله تعالى ، الإطلاق البدلي ألأفرادي  
  .فالأمر شامل للواجب والمستحب بأي فرد من أفرادهما وغيره

  
وإِن خفْـتُم شـقَاقَ     ...����: كما في قوله تعـالى    ،  الإطلاق البدلي الأحوالي    
فإن امتثال الأمر يتحقـق      )٦٥٧(����...ابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها      فَ بينهِما

فـي  ، كبيراً أو صغيراً إذا صح كونه حكماً      ، ببعث حكم سواء كان عالماً أو جاهلاً      
أي حال من الأحوال وفرد من الأفراد بمجرد صدق العنوان عليـه، وكـل ذلـك                

  .ما سيبينه البحث وهو ، يتوقف على عناصر الحكمة
  
  . الحكمة في إطلاقات القرآن الكريمعناصر-د  
  
وتوضـيحاً  " مقدمات الحكمة "إن دليل الإطلاق أصولياً هو القرينة المسماة          

قد اختلف علمـاء الأصـول فـي حـدها          : لمفردات هذا العنوان يذكر البحث أنه     
 )٦٥٩(ثـة  أو ثلا  )٦٥٨(مابين مفصل ومجمل في كون هذه العناصر اثنـين        ، وعددها
  . )٦٦٠(أوأربعة

والقرينـة  ، القرينة العامـة  :  والراجح أنها خمسة، وهذه القرائن على قسمين      
وأمـا القـرائن    ، الخاصة مع أن وظيفة الأصولي هو البحث عن القواعد الكليـة          

                                      
 .٩٢:اءنسال  سورة- ٦٥٠
 .٣٢٤:امأصول الأحك-حمد عبيد الكبيسي: ظ- ٦٥١
 .١/٥١١: فوائد الأصول-محمد علي الكاظمي:  ظ- ٦٥٢
 .٣٠:الحج  سورة- ٦٥٣
 ١/١٧٠: أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ٦٥٤
 .٧:الزلزلة  سورة- ٦٥٥
 .١٤:طه  سورة- ٦٥٦
 .٣٥:النساء  سورة- ٦٥٧
  .١/١٥٤:تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري:ظ - ٦٥٨
 .١/١٨٤:أصول الفقه- محمد رضا المظفر+١/٢٤٧:كفاية الأصول-ظم الخراسانيكا محمد :ظ - ٦٥٩
 .١/٤٧٢:منتهى الأصول -حسن البجنوردي:ظ - ٦٦٠



وبما أن تحديدها وعـددها     . الخاصة فهي من عمل الفقيه فيبحث عنها في كل دليل         
  :لى قسمينفسيقسمها البحث إ، محل اختلاف

  
 ويظهـر   )٦٦١(وقد صرح بها بعض الأصوليين    ، العناصر المتفق عليها  : الأول

  :وهي، ذلك من بعض آخر من خلال عمله ومبانيه
  
 )٦٦٢( أن يكون المتكلم حكيماً عاقلاً ملتفتاً إلى ما يقول وما يريـد بيانـه           -١  

مـن  وما يحتاجه في بيان ذلك، فأن محط نظر الأصولي ما يصدر            ، وما لا يريده  
وهي أساس حجية الظهور في الآيات الكريمة أو السنة         ، معان تحملها ألفاظ العقلاء   

  .أو ما يمكن أن يكون دليلاً في الاستنباط، الشريفة
  
بأن يكون قاصداً بيان ما يتعلق بمراده       ،  إن يكون المتكلم في مقام البيان      -٢  

م البيـان التفـصيلي   بل في مقا، وعدم قصد الإهمال أو الإجمال، في مقام التشريع  
 ولم  -ولو لحكمة أخرى  -فلو كان الكلام في مقام الإهمال أو الإجمال         ، لتمام مراده 

  .)٦٦٣(فلا يتم الإطلاق، يبن المراد تاماً
  
حيث يمكن أن يكون قاصداً     ، )٦٦٤( إن لا يكون المتكلم في مقام الإجمال       -٣  

المقطعـة فـي    كما في الحـروف     ،  أي إنه ملتفت للإجمال    - لحكمة ما  –للإجمال  
كما في بعض الخطابات القرآنية مثل      ، أو لقصد الاختبار والامتحان   ، القرآن الكريم 

 *فَبشَّرنَاه بِغُـلامٍ حلـيمٍ   ����:   في قوله تعالى�ما جاء في أمر إبراهيم بذبح ولده 
 أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَـرى      فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّي           

             ابِرِينالص نم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس را تُؤْملْ مافْع تا أَبقَالَ ي*    تَلَّها ولَما أَسفَلَم 
 *لْمحسنين   قَد صدقْتَ الرؤْيا إِنَّا كَذَلِك نَجزِي ا       * ونَادينَاه أَن يا إِبراهيم      *لِلْجبِينِ

بِينالْم لاءالْب وذَا لَهه فلا ينعقد ظهور للأمر بالذبح بعـد وضـوح أن   ، )٦٦٥(���� إِن
  .الأمر كان للابتلاء

   
أما . حتى يصح الإطلاق  )٦٦٦( إن يكون المتكلم في حالة بيان تمام مراده        -٤  

 لا  قُـلْ ����: لو فرض أنه في صدد بيان بعض المراد دون بعض ما في قوله تعالى             
أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دماً مسفُوحاً              

          بِه رِ اللَّهلَّ لِغَيقاً أُهسف أَو سرِج نزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح قـد   إذ أن المـولى    )٦٦٧(����...أَو

                                      
 .٥/٣٦٤:محاضرات في أصول الفقه -محمد اسحاق الفياض: ظ- ٦٦١
 .١/١٥٤: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السيزواري: ظ- ٦٦٢
 .١/١٨٥: أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ٦٦٣

 ٣/٢٦٩:ول في شرح كفاية الأصول هداية العق-محمد علي الحمامي: ظ-٣
 .١٠٦-١٠١:افاتص ال سورة- ٦٦٥
 .٢/٣٤٣: دروس في أصول فقه الإمامية-عبد الهادي الفضلي: ظ- ٦٦٦
 .١٤٥: الأنعام سورة- ٦٦٧



في بيان آخر بحسب حكمة التدرج في بيـان         يبين بعض المحرمات ويترك بعضها      
  .الأحكام
  
فمع وجودها فلا طريـق     ،  لا ينصب المتكلم قرينة على خلاف الإطلاق       -٥  

وأقـسام  ،  أو عقليـة   -حالية أو مقاليـة   –للقول بالإطلاق، ثم إن القرينة إما لفظية        
 فصل  وقد، )٦٦٨(الإطلاق كما مر آنفاً في الموضوع أو متعلق الحكم أو الحكم نفسه           

وأمـا  ، الأصوليون الكلام في تحديد الظهور، وقالوا بانعقاده مع القرينة المتـصلة          
هذه هي العناصر المتفق عليهـا فـي        . )٦٦٩(المنفصلة فالظهور غير مستقر معها    

  .الجملة
  
  
العناصر المختلف فيها، فقد جاءت فـي كلمـات بعـض علمـاء             : الثاني  

انتفاء القدر المتـيقن،    : وهي، ها بتعبيرات مختلفة يعرض البحث أهم     )٦٧٠(الأصول
  :و له نوعان هما

  .القدر المتيقن الداخلي في الكلام-*  
  .القدر المتيقن الخارجي عن الكلام-*  
  
 انتفاء القدر المتيقن في مقـام  ((): هـ١٣٢٨:ت(قال محمد كاظم الخراساني     

 ))ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقـام فـي البـين            ، التخاطب
)٦٧١( 

والمراد من مقام التخاطب مرحلة التبليغ أو مرحلة البيان، والمقصود مـن القـدر              
المتيقن هو أن يعلم المكلف في أثناء مخاطبته بالحكم من الشارع بوجود فـرد أو               
أفراد من المطلق له حكم خاص أو ترتقي إلى مستوى القرينة فتمنع مـن حمـل                

ُـرِض   ، المطلق على إطلاقه   ، وينبغي التنبيه أنه إذا     )٦٧٢( عليه وقد نوقش ذلك واعت
فـلا مـانع    ، أو موضوع آخر  ، تم الإطلاق في مقام البيان في حكم دون حكم آخر         

 ففيه بيان لحليـة الـصيد       )٦٧٣(����...فَكُلُوا مما أَمسكْن  ...����: ما في قوله تعالى   ، منه
 ولكنه مطلق من ناحية النجاسة والطهارة لموضع الملاقاة لبـدن الكلـب           ، بالكلب

َـم للصيد   .المعل
  
  :و ما يترتب عليه لوازم الإطلاق  
  

                                      
  .٥/٣٦٤:محاضرات في أصول الفقه -محمد إسحاق الفياض:ظ -٦٦٨
 .١/٥٧٧:ائد الأصولفو - محمد علي الكاظمي+١/٢٤٩:كفاية الأصول -كاظم الخراسانيمحمد : ظ - ٦٦٩
  .٥/٣٧٠:محاضرات في أصول الفقه -محمد إسحاق الفياض : ظ- ٦٧٠
  .١/٢٤٧: كفاية الأصول -كاظم الخراسانيمحمد  - ٦٧١
محاضـرات فـي أصـول       -محمـد إسـحاق الفيـاض     + ١/٥٢٩: أجود التقريرات  -أبو القاسم الخوئي  : ظ - ٦٧٢
  .٥/٣٧٠:الفقه
 .٤:دةائ الم سورة- ٦٧٣



فالإطلاق يـشمل   ، وأخرى لغوية ، وأخرى عرفية ، وهي تارة لوازم شرعية     
فَمن كَان منْكُم مرِيـضا     ...����: في قوله تعالى  ، ولا مانع من ذلك   ، )٦٧٤(من الجهتين 

      امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع فأبان حكم المسافر في شهر رمضان       ، )٦٧٥( ����...أَو 
ويتحدد مقدار الـسفر الـذي      ، ويلازم ذلك شرعاً قصر الصلاة في أغلب الموارد       

  .يجري فيه الإفطار والتقصير ببيان بعض الروايات الشريفة
  
  
  :إن عناصر الحكمة تعتمد على أمرين مهمين هما: و خلاصة القول  
  
يع وبيان الحكم أو موضـوعه أو       يكون الظاهر القرآني في مقام تشر     : الأول  
  .متعلقه
  
  .لا يقيم قرينة في الكلام أو الدليل تقيد وتحدد الدليل بها: الثاني  
على الحكم الشرعي مطلقاً فالأصل العمل      " اللفظي"فإذا ورد الدليل القرآني       

إلا إذا  ، به على إطلاقه اعتماداً على أصالة الإطلاق التي هي من الأصول اللفظية           
  .)٦٧٦(ليل آخر على خلاف ذلك دلّ د

  
  :ما يأتي، ومن التطبيقات القرآنية على هذه الأصالة  
إذ حددت العدة بأمد معلوم وهو أربعة       ،  ما جاء في عدة المتوفى زوجها      -أ  

والَّذين يتَوفَّون منْكُم ويـذَرون أَزواجـا       ����: كما في قوله تعالى   ، أشهر وعشرة أيام  
 ولفظ الزوج يقصد بـه الزوجـة    )٦٧٧(����...أَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا   يتَربصن بِ 

فإذا توفي الزوج فعلى زوجته العدة      ، )٦٧٨(لأنه يطلق على الذكر والأنثى في اللغة      
والشاهد في ذلك أن لفظ الزوج مطلق يتناول الكبيرة         ، والحداد بهذه المدة المعلومة   

وهو في  ،  ولم يرد دليل يقيد هذا الإطلاق القرآني       ،والصغيرة ومع الدخول و بدونه    
  .فيعمل على إطلاقه، مقام البيان لتمام المراد

فَمـن كَـان   ..����: حيث قال تعالى ،  ما جاء في قضاء صوم شهر رمضان       -ب
مطلـق لـم يقيـد    ، فأيام أخر، )٦٧٩ (����ٍ...منْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيام     

ولم يرد نص   ، فلا يجب التتابع بقضاء ما فات من شهر رمضان        ، تتابعاتبكونها م 
 فيبقى  علـى إطلاقـه   -في خصوص قضاء شهر رمضان–آخر لتقييد هذا الحكم   

غير مقيدة بل هي توضيح من الشارع بأن المراد من هذه الأيام            " أخر"والصفة هنا   
   .هي غير أيام شهر رمضان

                                      
  .٢٤٥: ة المسترشدين في شرح معالم الدين هداي- الأصفهاني: ظ- ٦٧٤
 .١٨٤: البقرة سورة- ٦٧٥
قـضايا  - عبد الأمير زاهد   +٢/٣٢١ : في نسيجه الجديد   أصول الفقه الإسلامي  - الزلمي  إبراهيم مصطفى :ظ - ٦٧٦

  .٩٨:لغوية قرآنية
 .٢٣٤: البقرة سورة- ٦٧٧
 . ٢/٣٠٨: مجمع البحرين -الطريحي:  ظ- ٦٧٨
 .١٨٥: البقرة سورة- ٦٧٩



  .قيد      أثر القرآن الكريم في الم

 وقيـدت   ، وقد قيـدت الدابـة     ،واحد القيود وهو  القيد  من  :  التقييد لغة  -  أ  
 ويقال للقد الذي يضم عرقـوبي       ،وهؤلاء أجمال مقاييد أي مقيدات    . شكلته: الكتاب
 القيـد  (( :قال ابن فارس. فهو يستعار في كل حبس عن الإطلاق      . )٦٨٠(قيد: الرحل

 )) يحبسيء شوهو معروف ثم يستعار في كلّ     
ويكون مانعـاً مـن الخـروج     )٦٨١(

 الإيمـان قيـد   "كما قيل في الحديث الـشريف     ، والتصرف في الدائرة التي احتواها    
فكأنـه جعـل      التصرف من الفتك، كما يمنع القيد      من يمنع   الإيمانن  إأي  " *الفتك

  .)٦٨٢(الفتك مقيدا
  
  :ذكر له جملة تعريفات منها: التقييد اصطلاحاً-ب

وهـذا تعريـف   ،  )٦٨٣(  ))ماهية مع قيد زائد عليهـا     ما دلّ على ال    ((: التقييد
  .المقيد أي كل مطلق قيد بقيد معتبر شرعا أو عقلا

)) ما يتعرض للذات الموصوفة بصفة((: وقيل
)٦٨٤(.  

) ) ما يدل لا على شائع في جنسه أو ما أخرج عن الشياع((أو
)٦٨٥(.  

اً لدى التلقي   ويوضحه تحديد ، هو الذي يلحقه ما يضيق دائرة شيوعه      : فالمقيد
فهو تحديد لها من بين     ، فالإيمان وصف لنوع من الرقاب    ، "رقبة مؤمنة : "مثلا يقال 

فالإيمان قيد هذه الرقبة، ولم يجعلهـا       ، سائر الناس، فالتعريف الأخير هو الراجح     
مشاعة في جنسها،وإنما حددت بنوع معين ضيق عليهـا دائرتها،فأخرجهـا عـن             

د سواء كان التقييد في الموضوع أو الحكـم يقيـد    فالمعنى المقصو .)٦٨٦( الإطلاق  
عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن     ����: كما في قوله تعالى   ، بوصف واحد أو بأكثر من وصف     

            ـاتبثَي اتائِحس اتابِدع اتتَائِب تَاتقَان نَاتؤْمم اتملسم نْكُنا مرا خَياجوأَز لَهدبي
  .ولكن القيود زادت في وضوح المراد،  فالمقصود خيراً منكن)٦٨٧(����اراوأَبكَ

والقيود والأوصاف تارة تأتي متصلة مع الدليل كما فـي الآيـة الكريمـة                
  .وأخرى منفصلة في دليل آخر ولا يفرق فيها

  

                                      
  .١/٤٤٦:الصحاح - الجوهري : ظ- ٦٨٠
  .٤٤ / ٥ : معجم مقاييس اللغة- ٦٨١
الجامع -السيوطي: ظهذا النص الذي وجد في المصادر))الإيمان قيد الفتك((  )ص(روي عن الرسول* 
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 .٩: مصطلحات أساسية في حياة علوم القرآن-محمد حسين علي الصغير: ظ- ٦٨٦
  .٥:يمحر الت سورة- ٦٨٧

 



مع أن القيد يرد في الدليل اللفظي وهـو  ، ومصب القيود المعاني وليس اللفظ   
  .ق ليضيق من شمولية دلالة المطلقعند إمكان الإطلا

  
  .أقسام التقييد وأدواته في النص القرآني -ج  
مما لا غنى عنه في قضية استنباط الأحكام الشرعية من القـرآن الكـريم                

 على التقييد بعنوانه، فيكون      دالاً  القيد  يكون فقد، معرفة مسألة التقييد وما يتعلق به     
 يكـون مفـاده     أو،  ويقدم عليه باعتباره حاكماً    ،ق بلسانه التقييدي إلى المطل    ناظراً

 حكم مضاد   إثباتمفاده  أو يكون   ، ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد       
:  كقوله تعالى  )٦٨٩(فقد يكون في الموضوع   . وغير ذلك ، )٦٨٨(في حصة من المطلق   

����...   الِكُمرِج ننِ ميوا شَهِيدتَشْهِداسـد      فموضوع الشهد  )٦٩٠(����...واء مطلق هنا وقي
 فـضيق القيـد دائـرة       )٦٩١(���� ...أَشْهِدوا ذَوي عدلٍ مـنْكُم    و..����: في قوله تعالى  

لتكون الشهادة المطلوبة واقعة من شهود عدول لا مطلق الشهود، وقد           ، الموضوع
ي هـي   ولا تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلا بِالَّت     ����:  ما في قوله تعالى    )٦٩٢(يكون القيد للمتعلق  

نسمـصلحة   بكونه   اً مقيد التصرف لوحظذ  إ ،فورد القيد على المتعلق    )٦٩٣(����...أَح
"  نسأَح يي هفاعلية مثل هذه الإرادة    إذ أن    ، على هذا الوجه   جازها وبعد ذلك أ   "بِالَّت

عـن    في ظرف تحقق القيد خارجـاً      إلاالمنوطة ومحركيتها نحو المراد لا تكون       
، ثم إن وسائل وأدوات التقييد كثيرة في        متعلق بالمصلحة الذي هو ظرف اتصاف ال    

  :يعرض البحث بعضها. النص القرآني الكريم
  :أدوات ووسائل التقييد

فـي قولـه    ، ويشخصه دلالياً )٦٩٤ (وهو الوصف الذي يقيد اللفظ    : النعت -١  
 عدم  وهو،  فوصف الدم بالكذب   )٦٩٥(����..وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ    ..����: تعالى

الوصف وإن لم يكن له مفهـوم       ف .على أنه من الدم ما ليس بكذب      ، مطابقة الواقع 
ليـست   الطبيعة ندل على أينتفاء عند الانتفاء لكنه     الذي يفيد الا  بالمعنى المصطلح   

، فالتقييـد    وسريانها موضوعا للحكم، وإلا كان التقييد بالوصف لغواً        إطلاقهاعلى  
 ما يفيـد ذلـك لمعاضـد        كثيراًو، لموضوع مقيدة  على أن طبيعة ا    في المقام يدل  

 كما لـو وقـع      ، فيتجه التعويل عليه حينئذ    ،خارجي من قرينة مقال أو شهادة حال      
ويمكن التمثيـل   ، الممكن التقييد مطلق  بيان قيد ال  التقييد به في جواب من سأل عن        

 يـأْمركُم أَن تَـذْبحوا      للَّـه ا قَالَ موسى لِقَومه إِن      اوإِذْ����: بما ورد في قوله تعالى    
وبعد طلبهم لبيـان الأوصـاف جـاءت        ، فالموضوع مطلق البقرة   )٦٩٦(����...بقَرةً

                                      
 .٢/٣٢٥:أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد-مصطفى إبراهيم الزلمي: ظ- ٦٨٨
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 .١٨: يوسف سورة- ٦٩٥
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بقَرةٌ لَا فَـارِض ولا بِكْـر عـوان بـين           ..���� :بأنها، الأوصاف المقيدة لتلك البقرة   
وأنها )٦٩٧( ����...ذَلِك :  
����...    را تَسنُهلَو عفَاق اءفْرةٌ صقَرب رِينةٌ لا ذَلُولٌ    إِ..���� و )٦٩٨ (����... النَّاظقَرا بنَّه

فالمعول عليه ظهور    ،)٦٩٩(����...تُثير الأَرض ولا تَسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لا شيةَ فيها        
  .التعليق على الوصف في إناطة الحكم به

و أ، واللفظ مفرد ، التوكيد اللفظي : منها،  وله عدة أساليب   :)٧٠٠(التوكيد -٢  
ثُم ما أَدراك ما يـوم   *وما أَدراك ما يوم الدينِ    ����: قوله تعالى ، )٧٠١(مركب أو جملة  

الذي يوم  وهو ال  تعظيم ليوم القيامة  الأولى   "ما أدراك ما يوم الدين    "فـ )٧٠٢(����الدينِ
 ـ  بمعنـى ، الثانيـة " ما أدراك ما يوم الدين    " و   ،تدان فيه الناس بأعمالهم     يء أي ش

فكأن التأكيد قيد يوم الحساب الذي      ، )٧٠٣( يوم المجازاة والحساب   شيء أي   ،كأشعر
هو يوم القيامة بهذا التأكيد ليدلّ على أنه حساب من نوع خاص كما فسر في الآية                

 فخرج عن الحساب الذي يمكـن   )٧٠٤(����وم لا تَملك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًا     ي...����: اللاحقة
 ((وبهذا التقريب يمكن ما قالوا من أن التأكيـد           ،رأن يتصور فيه دفع بشر عن بش      

)) بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده
)٧٠٥(.  

 يء والبدل عند النحويين مصدر سمي به الـش        :يء الخلف من الش    بدل -٣   
وقد يكون مـن جنـسه وغيـر      ، عليه حكم الأول     الموضوع مكان آخر قبله جارياً    

: يءبـدل الـش    ((قد يفيـد البـدل التقييـد إذ أن          و، )٧٠٦(وهو من التوابع  ، جنسه
))غيره

 والأول فـي حكـم      ، المبـدل منـه     مـسد  ن البدل سـاد   لأوذلك   (( ، )٧٠٧(
))الساقط

،  وسـريانها  إطلاقهاعلى  ليست   الطبيعة   ن على أ  دلّيفمجيء البدل   ، )٧٠٨(
أو جملة  ، أو مركب ، وله أقسام كبدل لفظ مفرد بمثله     ، حيث تكون له حيثية تقييدية    

وإِذْ نَجينَاكُم من آَلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ يذَبحون         ����:  في قوله تعالى   ما
  كُماءسن ونيتَحسيو كُمنَاءفكأنه قيد سوء العذاب بحصة خاصة وهـو         )٧٠٩(����...أَب
  .ذبح الأبناء واستحياء النساء

النسق من كـل     و ((بة مع متبوعه     مقصود بالنس  )٧١٠( العطف تابع  :عطف النسق -٤
))ما كان على نظام واحد عام في الأشياء       : يءش

 وعطف النسق مـن حيـث       )٧١١(

                                      
 .٦٨:البقرة  سورة- ٦٩٧
 .٦٩:البقرة  سورة- ٦٩٨
 .٧١:البقرة  سورة- ٦٩٩
 .٣/١٩٠:فتح القدير-الشوكاني: ظ- ٧٠٠
 .٣/٥٢٥:يالنحو الواف-عباس حسن: ظ- ٧٠١
 .١٨-١٧:الانفطار  سورة- ٧٠٢
  .٥٣٣ / ٣ : تفسير السمرقندي -السمرقندي  +١١١ / ٣٠ : جامع البيان - الطبري : ظ- ٧٠٣
 .١٩:رالانفطا  سورة- ٧٠٤
 .٤٨ / ٢ : خزانة الأدب-البغدادي -٧٠٥
  ،٣٧٩ / ١ :شرح الكافية -باديآ الاستر+٣/٦٦٤:النحو الوافي-عباس حسن: ظ- ٧٠٦
  . ١٢٢٩ / ٢ : الصحاح - الجوهري -٧٠٧
  .٣٦٠ / ١ :شرح الكافية -باديآ الاستر- ٧٠٨
 .٤٩:ةرالبق  سورة- ٧٠٩
 ٣/٥٥٥:النحو الوافي-عباس حسن:ظ - ٧١٠
 .٥/٨١ : العين- الخليل - ٧١١



 فهو بحكـم  يا رجل والحارث، ويا عبد االله والحارث،        : نحو المعنى منادى مستأنف  
فمثال ذلك في القرآن الكريم قوله      ، )٧١٢( باشره حرف النداء   وكأنهالمستأنف معنى،   

 فـالأعمى  )٧١٣(����ولا الظُّلُماتُ ولا النُّـور    * تَوِي الأَعمى والْبصير  وما يس ����: تعالى
ولكن ، والبصير مطلق القادر على الإبصار كذلك     ، لا يبصر  من   مطلق ينطبق على  

قيدت ذلك بالعمى عن الهدى أو عن الآخرة فـي          ، لما عطف عليه الظلمات والنور    
ف النور عليه ببصيرة الهـدى      وقيدت البصير بعط  ، الأعمى لتخرج أعمى البصر   

وكما أشار  ، فاتضح المراد بالعطف بالنسق   ، )٧١٤(ويشهد لذلك الآيات اللاحقة أيضاً    
وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا       (( �إلى ذلك إمام المتقين علي بن أبي طالب       

 فالبصير  ، ويعلم أن الدار وراءها    ،، والبصير ينفذها بصره   يبصر مما وراءها شيئاً   
 ))والبصير منها متزود،والأعمى لها متزود    . اخص، والأعمى إليها شاخص   منها ش 

 )) والبصير المهتدي،الأعمى الضال ((: فهنا  ،)٧١٥(
) ٧١٦(.  

 والبصير مثلا للعـارف بـاالله   ،جعل الأعمى مثلا للجاهل   ((:  ويمكن أن يقال  
))ونبيه

 ومعنى مـن    ، بحرف العطف  عطف النسق منفصل عن متبوعه لفظاً     ف ،)٧١٧(
ولذا فله القابليـة علـى      ، )٧١٨(إن المعطوف في الأغلب غير المعطوف عليه      حيث  
  .تقييده

هو ما فعل لأجله فعـل      و :المفعول له   ((:ويسمى أيضاً  :المفعول لأجله  -٥  
)) ضربته تأديباً : مذكور، مثل 

علة وسبب لوقـوع     ((:  ويمكن التقييد به إذ أنه     )٧١٩ (
 ))الفعل وداع له  

مثـل  قولـه     ، ت إطلاق الفعـل    فيخرجه عن بعض محتملا    )٧٢٠(
 فقيد الإنفاق بما    )٧٢١(����...ومثَلُ الَّذين ينْفقُون أَموالَهم ابتغَاء مرضاة اللَّه      ����: تعالى

فانتـصب  ، يراد به مرضاة االله تعالى ليخرج مطلق الإنفاق، إذ أن جهاته عديـدة            
"غَاءتعلى المفعـول   (( )٧٢٢(����...االلهوالذين صبروا ابتغاء وجه  ����:في قوله تعالى  " اب

لأجله والوجه في هذه الآية ظاهره الجهة التي تقصد عنده تعالى بالحسنات لتقـع              
عليها المثوبة وهذا كما تقول خرج الجيش لوجه كذا وهذا أظهر ما فيه مع احتمال               

))غيره
ومما يترتب عليه افتقار الصدقة لنية القربة، وكذلك سائر المفاعيـل           . )٧٢٣(

والمفعـول  ، من الوسائل والأدوات التي يمكن التقييد بها كالمفعول بـه         فقد عدت   
  .)٧٢٤( والمفعول المطلق، والمفعول فيه، معه
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:  مثـل  أو معنـى  ة الفاعل أو المفعول به لفظـاً      أما يبين هي  وهو   :الحال-٦  
، و هـو    ة الفاعل، أو المفعـول    ألفظ فيه دلالة على كون هي     فهو  ،  رأيت زيدا راكباً  

  .)٧٢٥(منتقلة ومؤكدة، ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتيهماحال : على ضربين
جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه، تعلق الحدث الذي         :  فحد المنتقلة    

  .في ذلك الكلام، بالفاعل أو المفعول، أو بما يجري مجراهما
  . )٧٢٦(  لمضمون جملة مقرراًءاسم غير حدث يجي: حد المؤكدةو

وكلا الأمرين  ، قيد ذا الحال بشيء أو يقرر مضمونه      فيتضح أن الحال إما أن ي     
فقد يطلق الكـلام    ،لولا الحال . نوع تقييد للمطلق وتضييق في دائرة انطباقه الأولى       

، ومثله في القرآن الكريم كثيـر       )٧٢٧( ويظهر بما يدل عليه الحال     ، به التقييد  ويراد
لدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ بِه لِغَيرِ اللَّـه         نَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ وا    إ����: كقوله تعالى 

            يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع فَلا إِثْم ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضتنـاول   فقد، )٧٢٨(����فَم
وقد ظهـر تـأثير      ((، "ه الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ بِه لِغَيرِ اللَّ         "التحريم  

))الضرورة في إسقاط حكم الحرمة أصلا بالنص      
 وأباحها لمطلـق المـضطر      )٧٢٩(

 لا بسوء الاختيار    (( بصورة الاضطرار  ولكن قيد المضطر الذي أباح له ذلك بكونه       
))، لما ورد من التقييد في الكتاب الإلهي       

، "غَير بـاغٍ ولا عـاد     " : بقوله تعالى  )٧٣٠(
  .تب عليه الحكم الشرعيوذلك ما تر

)) المستقر عن ذات مذكورة أو مقـدرة       الإبهام ما يرفع     (( :التمييز -٧  
)٧٣١( 

 ؛النسبة سـبب لـه    : إنبهام عن نسبة في جملة أو شبهها، أي         إ يأتي لرفع فالتمييز  
والمميز ،  في الظاهر، والمنسوب إليه في الحقيقة غيره       يء إلى ش  لأنك تنسب شيئاً  

فيـأتي   ،أي إنـه مطلـق    ، )٧٣٢( هو المبهم المحتاج إلى التمييز     من حيث المعنى،  
  .التمييز ليخرجه عن حد المطلق إلى المقيد" المميز"

آَتُوا النِّـساء   ءو����: منها ما في قوله تعالى    ، وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة       
 ألزم االله تعالى إعطـاء ف، المهر" صدقَاتهِن"فالمقصود بـ. )٧٣٣(����...صدقَاتهِن نحلَةً 

لكنه مطلق من جهة أنه على نحو الأجرة على البضع، أو هو ثمن ومـثمن      ، المهر
)٧٣٤(أي عطيـة  " نحلَـةً "فقيده بالتمييز ، كالبيع والشراء، أو على نحو آخر     

 تـديناً  ((
 لأن الاسـتمتاع    ؛مأخوذ من الانتحال، وهو التدين  أو أنه من النحلة وهي الهبـة            

، فثبوت المهر لها نحلة، أو لأن الـصداق فـي الـشرائع القديمـة               مشترك بينهما 
 ))للأولياء، فهو لهن نحلة   

لـم سـماه    : فإن قيل  ((: )هـ٦٧٦:ت(قال النووي . )٧٣٥(

                                      
 .٣/٣٤٠:النحو الوافي-عباس حسن: ظ- ٧٢٥
  .١١-١٠/ ٢ : الكافية شرح-بادي االاستر: ظ - ٧٢٦
 .١٢٧ – ١٢٦ / ٤ : ا����ح�ت ا�����- اب3 ا��*ب� - ٧٢٧
 .١٧٣: البقرة سورة- ٧٢٨
 .١٨٧ / ٢ :السرخسي  أصول- السرخسي - ٧٢٩
 .٢٧٦ / ٤ : تحريرات في الأصول- مصطفى الخميني - ٧٣٠
  .٥٣/ ٢ : الكافية شرح-بادي آالاستر:  ظ- ٧٣١
   ٢/٥٢:المصدر نفسه:  ظ- ٧٣٢
 .٤: النساء سورة- ٧٣٣
 .٣/١٦:مجمع البيان-الطبرسي: ظ- ٧٣٤
 .٥٨٥ / ٢:  السرائر- ابن إدريس :  ظ+٥٢٦ – ٥٢٥ / ٣ : تحرير الأحكام - العلامة الحلي -٧٣٥



نحلة والنحلة العطية بغير عوض، والمهر ليس بعطية وإنما هـو عـوض عـن               
  :ففيه ثلاثة تأويلات. الاستمتاع

 ؛حلة الانتحال وهو التـدين     وإنما أراد بالن   نه لم يرد بالنحلة العطية،    إ :أحدها  
آَتُـوا  ءو����:  تعـالى  انتحل فلان مذهب كذا أي دان به، فكأنه تعالى قال         : لأنه يقال 

اءلَةً النِّسحن هِنقَاتدأي تديناً )٧٣٦(����ً..."ص .  
 المهر يشبه العطية، لأنه يحصل للمرأة من اللذة في الاستمتاع ما            إن: هاثاني  

  . والزوج ينفرد ببذل المهر، فكأنه تأخذه بغير عوض؛ج وأكثريحصل للزو
نه عطية من االله تعالى في شرعنا للنساء، لأن في شرع من قبلنـا              إ :هاثالث  

  .وكيف ما كان فقد جاء هذا التمييز مفيداً القيدية . )٧٣٧( )) كان المهر للأولياء
  .)٧٣٨(ومما ذكر التقييد به شبه الجملة والشرط وغيره  
  
  .حكام التقييد وتطبيقاته القرآنية أ-د

فـلا  ، إذا ثبت بالدليل اللفظي وجود قرينة على التقييد متصلة أو منفـصلة             
وإن اسـتفدنا أن    ، )٧٣٩(والعمل على الدليل المقيد بذاتـه     ، يبقى ظهور في الإطلاق   

ومنها عدم وجود قرينة صارفة ومعينة      ، الإطلاق منعقد بعد تمامية عناصر الحكمة     
، وكلا الاحتمالين يبقى حتى يثبت دليـل آخـر          )٧٤٠(يد فتتم أصالة الإطلاق   في التقي 

يرفع هذا الظهور وينفيه، ومثال ذلك في القرآن الكريم ما ورد في تقييـد صـوم                
فَمن لَـم يجِـد فَـصيام       ...����: في قوله تعالى  ، كفارة الظهار وهو شهران متتابعان    

 قيد معلوم وهو التتابع بوصف معلوم لأجل معين          وهنا )٧٤١ (����ِ...متَتَابِعين شَهرينِ
  .)٧٤٢(لا يجوز الإخلال بالمقدار ولا الوصف

وقد وردت قرينة منفصلة لتفسير التتابع في صوم الشهرين بصوم تمام الشهر            
وهـذا  ، الأول ويوم واحد من الشهر الثاني، وبعدها يصح التفريق في باقي الأيـام     

      عن أبي  ، وقد جاء في السنة الشريفة تفصيله     ، لهبيان وإيضاح للتتابع وليس إلغاء
  وإن زاد على الشهر الآخر يوماً      ، فمرض استقبل  إن صام شهراً  ...((: �عبد االله 

 ))...أو يومين بنى على ما بقي
) ٧٤٣(.  

إذ رتب القانون الإلهي لقطع جذور القتل       ، تسليم الدية لولي الدم   : ومثال آخر   
فإن كـان القتـل     ،  بحسب الجريمة ونوعها   في المجتمع أحكاماً ووظائف علاجية    

 ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى         ...����: فقال تعالى ، خطأ
هلوعليه دية مسلمة إلى أهل القتيل      (( )٧٤٤(����...أَه(( 

ن الدية اسم لمقدار من     فإ، )٧٤٥(

                                      
 .٤: النساء سورة- ٧٣٦
  .٤/٢٧١:وطالمبس-الطوسي:ظ+٦ – ٥ / ١٨: المجموع - ٧٣٧
  .١٠٢: قضايا لغوية قرآنية-عبد الأمير زاهد:  ظ- ٧٣٨
  .٢/٣٢٣: الإسلامي في نسيجه الجديدأصول الفقه - الزلمي ابراهيممصطفى :ظ - ٧٣٩
  .٢٣٦: درر الفوائد- عبد الكريم الحائري+٢٣٥: الفوائد الحائرية-البهبهاني:  ظ- ٧٤٠
 .٤:لةجاد الم سورة- ٧٤١
  .٣/٧٥:المبسوط-السرخسي - ٧٤٢
  .٣٥٧/ ٤ :تهذيب الأحكام  - الطوسي+١٤١ / ٤: الكافي– الكليني - ٧٤٣
 .٩٢: النساء سورة- ٧٤٤



 أو أمور    معلومة المقدار عندهم وهي مئة من الإبل        من نفس الحر كانت    المال بدلاً 
، فمتى أطلقت كان من مفهوم اللفظ هذا القدر، فإطلاق لفظ الدية قـد              أخرى غبرها 

هي المدفوعة  : والمسلمة ((،  وقيدت بأنها مسلمة إلى أهل القتيل      أنبأ عن هذا المعنى   
هـي  : والمسلمة. لإليهم، موفرة غير منقصة حقوق أهلها منها، تدفع إلى أهل القتي          

 ))المدفوعة إليهم فتقسم بينهم على حسب حساب الميراث       
 وتفصيل ذلك تكفلت    )٧٤٦(

  .)٧٤٧(به كتب الفقه
  
  .في الدليل القرآني العلاقة بين الإطلاق والتقييد-هـ 

فـإذا ورد دلـيلان     ، يتناول البحث بيان قاعدة حمل المطلق علـى المقيـد           
  . هي الوظيفة الأصولية في علاجهامستقلان أحدهما مطلق والآخر مقيد فما

ولا بد من الإلفات بأن هذه القاعد لها اعتبارات مختلفة من ناحية الموضـوع              
  .)٧٤٨(وإن اتجاهات حمل المطلق على المقيد لها صور، أو الحكم

  
وقبل البدء ببيان الاتجاهات لحمل المطلق على المقيد مع التنـافي بينهمـا               

والقاعدة الأخـرى تفيـد بـأن       ، عاَ بين الدليلين معاً   فيحمل على التقييد لأن فيه جم     
ورأي آخر ينص على حمل الدليلين المتنافيين إما علـى          ، الجمع أولى من الطرح   

ــا  ــاً بينهم ــتحباب جمع ــى الاس ــة أو عل ــاظم ، )٧٤٩(الكراه ــد ك ــد محم وأك
وإن كانا متوافقين فالمـشهور فيهمـا الحمـل        ((: بقوله) هـ١٣٢٨:ت(الخراساني

 وقد أورد عليـه بإمكـان       ،قد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى         والتقييد ، و  
 )) في المقيد على الاستحباب    الأمرالجمع على وجه آخر، مثل حمل       

 واكتفـى   )٧٥٠(
  .)٧٥١(بعض الأصوليين بمجرد الجمع بين الدليلين المطلق والمقيد

جـدت  فـإن و  ، بأن قاعدة كون الجمع أولى من الطرح لا دليل عليها         : وبيان ذلك 
قرينة أو دليل من الشرع أو العقل وإلا فالطرح أو التخيير أو التـرجيح بحـسب                

فالطريق غير منحصر بالتقييد، لأنه أفضل الأفـراد، أو علـى   ، الأساليب المنهجية 
  .محامل أخرى

أما عرض الاتجاهات والطرق والعلاقة بين الدليل القرآني المطلق والآخـر           
  :المقيد فهي
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  .ختلاف في الحكم بين الدليلينالا -١        
 إن الحكم الشرعي من حيث الوجوب أو الحرمة إذا كـان مختلفـاً بـين                 

  :الدليلين والأسلوب والخطاب البياني إما أن يكون أمراً أو نهياًً فيهما ؛ أو أحدهما
 يا أَيهـا الَّـذين    ����: اختلاف الحكم والخطاب بصيغة الأمر مثل قوله تعالى       -أ

 )٧٥٢ (����...ة فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَـى الْمرافـق       وإِذَا قُمتُم إِلَى الصل   منُوا  ءا
وهنـا تقيـد موضـع      ، فصيغة الأمر ظاهرة في وجوب غسل اليدين إلى المرافق        

 مبِوجوهكُ فَتَيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا   ...����: وأما في قوله تعالى   ، الغسل وتحديده 
ومقيـد  ، فالأمر واحد والموضوع مطلق   ،  فالأيدي مطلقة بالمسح   )٧٥٣ (����ْ..وأَيديكُم

  .)٧٥٤(الحكم مختلف بين الغسل والمسح
والحكـم  ، فمثلاً الحكم بحرمة التجـسس    . والخطابان نهي ، اختلاف الحكم -ب

ولا ...����: والنهي واحد بصيغة طلب الترك لهما حيث قـال تعـالى          ، بحرمة الغيبة 
سساتَجضعب كُمضعب غْتَبلا ي٧٥٥( ����.. وا و(.  
حيـث قـال    ، والخطاب في المطلق أمر وفي المقيد نهي      ،  اختلاف الحكم  -ج
 وهنـا جملـة     )٧٥٦(����ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسـيرا       ����: تعالى

وفي نص آخـر    . لأسيروا، واليتيم، خبرية للحثّ على إطعام الطعام إلى المسكين      
وفـي  ����: وفي قوله تعـالى ، )٧٥٧(���� أَما السائِلَ فَلا تَنْهروَ����: نهي مقيد بقوله تعالى

 ونص آخر قيد الحق الذي يعطـى الـسائل          )٧٥٨(����لِلسائِلِ والْمحرومِ  أَموالِهِم حقٌّ 
  .)٧٥٩(���� والْمحرومِلِلسائِلِ*في أَموالِهِم حقٌّ معلُوم����: بقوله تعالى، بمعلوم
وهذا واضح في   ، اختلاف الحكم والخطاب في المطلق نهي وفي المقيد أمر        -د

 )٧٦٠(����...منُوا لا تُبطلُـوا صـدقَاتكُم بِـالْمن والأَذَى      ءايا أَيها الَّذين    ����: قوله تعالى 
 ـ     ، فالنهي عن إتباع الصدقة بالمن والأذى مطلقاً       صدقة وجاء الأمر في المقيـد بال

لِلْفُقَـراء والْمـساكينِ     إِنَّما الصدقَاتُ ����: الواجبة لأصناف ثمانية معينة بقوله تعالى     
ينلامالْعـنِ            وباو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْما وهلَيع

لاق مع دليل التقييد ولا يحمل أحدهما على         ولا علاقة لدليل الإط    ،)٧٦١(����ِ..السبِيل
  .)٧٦٣( نعم هناك تقسيم آخر للشافعية ذكر في المصادر)٧٦٢(الآخر
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  .الاتحاد في الحكم بين دليل الإطلاق والتقييد -٢
فإمـا أن يكـون     ، لو فرض كون الدليل المطلق متحد الحكم مع دليل المقيـد          

فهنـا فرضـيات    ، ثبتا أو منفيـا   والحكم إما أن يكون م    ، الموجب متحداً أو مختلفاً   
  :متعددة نبينها هي

واتحـاد الـسبب ويكـون      ، مثلاً حرمة شرب الدم أو أكله     ،  يتحد الحكم  -أ   
 حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والـدم ولَحـم      ����: قوله تعالى : الحكمان مثبتين، النص المطلق   

قُلْ لا أَجِد في ����: قوله تعالى:  النص المقيد. فالدم محرم مطلقاً )٧٦٤(���� ِ...الْخنْزِير
 أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلا أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم               ما

والتقييـد  ، الوريد" العرق"فالدم المحرم هو المسفوح الخارج من ، )٧٦٥(���� ...خنْزِير
أما الدم البـاقي فـي العـروق        . من الدم محرم قطعاً   فالمسفوح  ، مسفوحاً"بالنعت  

فحمل المطلق على المقيـد فيهمـا؛ لأن        ، )٧٦٦(واللحم فهو طاهر وحلال معفو عنه     
  .المقيد يكون هنا بياناً للمطلق

والحكمان منفيان، ويراد بالنفي التـرك      ،  اتحاد الحكم واتحاد الموجب    -ب   
 حلية تناول الدم لما فيـه مـن الأذى          مطلقاً وانطباق المثال السابق عليها من حيث      

  .)٧٦٧(ونفي تناول الدم المسفوح مطلقاً ،مطلقاً
والحكمان مثبتان ،مثاله ما جاء في      ،  اتحاد الحكم واختلاف الموجب    -ج     
 والَّذين يظَاهرون من نسائِهِم ثُم يعودون لِما قَالُوا فَتَحرِير رقَبة من          ����: قوله تعالى 

والمقيد هو كفارة قتـل الخطـأ    .فهنا الكفارة رقبة مطلقة، )٧٦٨(����...قَبلِ أَن يتَماسا 
ومـن قَتَـلَ مؤْمنًـا خَطَـأً فَتَحرِيـر رقَبـة            ..����: قال تعـالى  ، وهو رقبة مؤمنة  

مـع كـون    ،  فالحكم واحد وهو وجوب الكفارة والموجب مختلف       )٧٦٩(����ٍ..مؤْمنَة
، )٧٧١( والحنفيـة  )٧٧٠(حمل أحدهما على الآخر عند الإماميـة      الحكمين مثبتين،فلا ي  

  .)٧٧٢(ويحمل المطلق على المقيد عند آخرين
وذلك في مثـل قولـه      .اتحاد الحكم واختلاف الموجب والحكمان منفيان     -د   

فالنهي عـن   ، )٧٧٣ (���� ...آَمنُوا لا تَقْتُلُوا الصيد وأَنْتُم حرم     ءيا أَيها الَّذين    ����: تعالى
وورد النهي في الأخبار عن حرمة قتل الصيد فـي          ، قتل الصيد في حالة الإحرام    

" الإحـرام " فالحكم حرمة الصيد واختلاف الموجب، ففـي الأول        )٧٧٤(الحرم المكي 
  . والأقوال فيه كما في الصورة السابقة".الكون في الحرم"وفي الثاني 
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  . أثر القرآن الكريم في الإجمال-٦        
  
: يقـال . جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغيره : الجملة: ل لغة المجم -أ 

وأجمـل  ، أجملت له الحساب والكلام، وقد أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملـة           
 الجيم والميم واللام    ((و.  )٧٧٥(جمعه عن تفرقة، وأجمل له الحساب كذلك        : الشيء

ملـت الـشيء    أصلان أحدهما تجمع وعظم الخلق والآخر حسن، فالأول قولك أج         
 ))وهذه جملة الشيء  

 فالمجمل في اللغة من أجملت الأمر إذا أبهمته وهو محل           )٧٧٦(
  .البحث
المجمل هو الخطاب الذي لا يـستقل بنفـسه فـي           (( :  المجمل اصطلاحاً  -ب

))معرفة المراد به  
 ومثل هذا التعريف لا ينسجم مع القول بأن الإجمال يمكـن            )٧٧٧(

  .  )٧٧٨( كما احتمله بعض علماء الأصول، للفظأن يكون في الفعل كما يكون في ا
ما أنبأ عن الشيء على جهة المجملة دون التفصيل، ولا          (( فعرف أيضاً  بأنه     

 ))يمكن أن يعلم المراد به على التفصيل      
 وتبنى الأكثر اختـصاص المجمـل       )٧٧٩ (

 إن المجمل اصطلاحا مختص بالألفـاظ ومـن بـاب           ((: فقالوا، المصطلح باللفظ   
)) يطلق على الفعل     التسامح

- وعلى أي حال فمحل البحث هو المجمل اللفظي        )٧٨٠(
  . إذ أنه يدور حول المجمل في القرآن الكريم-الذي يدل على معنى

والإجمال إما أن يكون بالذات أي ليس له معنى ظاهر في نفـسه بالنـسبة                 
 ـ             ، إلينا ن أو مجمل بالعرض وهو ما كان الدليل ظاهراً في معناه وفي نفـسه، ولك

  .)٧٨١(توجه إليه الإجمال من جهة مخالفة دليل آخر ينافي مؤداه
إلا بالاستفسار مـن المـتكلم        )٧٨٢(وبما أن المجمل هو ما لا يفهم المراد منه          

فلا بد من صدور بيان من جهته أي لا يعرف المراد منه إلا ببيان من جهة المتكلم                 
عن لسانه فـي القـرآن      جاء  ، كما في وعيد فرعون السحرة بعد إيمانهم      ، المجمل
قَالَ فرعون ءآَمنْتُم بِه قَبلَ أَن ءآَذَن لَكُم إِن هذَا لَمكْـر مكَرتُمـوه فـي                ����: الكريم
ينَةدون     الْملَمفَ تَعوا فَسلَها أَهنْهوا مون "فالوعيد بقوله   ، )٧٨٣(����لِتُخْرِجلَمفَ تَعوفَس "
لأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خلاف ثُم لأُصلِّبنَّكُم       ����: قولهوقد فصل الإجمال ب   ، مجمل

ينعم٧٨٤(����أَج(.  
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فوظيفة الأصولي البحث في كيفية رفع الإجمال من الدليل اللفظي لا اللفـظ               
فإجمال اللفظ يكون لأسباب كثيرة كما إذا كان مفرداً فقد يكون إجمالـه             ، )٧٨٥(نفسه

المشتركة " تضرب  " وكلمة  " عين"كاً ولا قرينة على أحد معانيه، كلفظ        لكونه مشتر 
وقـد  . المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول     " المختار"بين المخاطب والغائبة، و     

يكون إجماله لكونه مجازاً، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو مـن نـوع                
شياء أو جملة من المـسميات دون       ما يتناول جملة من الأ    ( (أو  ، "مغالطة المماراة "

أو ما أنبأ عن الشيء على جهة المجملة دون التفصيل ولا يمكن أن يعلـم              . تفصيل
))المراد به على التفصيل   

 صـاحب   -ثم يعلم بيانه وتفـصيله مـن المـولى        ، )٧٨٦(
 وتأخير البيان غير ممتنع لأجل مصلحة دينية يحسن لها فيفيـد مفيـداً              -الخطاب

خُذْ مـن أَمـوالِهِم     ����: مثل قوله تعالى  ،  فوائده دون بعض   بالخطاب المجمل بعض  
وءآَتُـوا حقَّـه يـوم      ...����: وقولـه ،  بما فيه من التهيأة النفـسية      )٧٨٧(����...صدقَةً

هادصإذ يعرف منه وجوب الإيتاء ووقته، وأنه حق فـي المـال دون              )٧٨٨(����...ح 
  .ه، ويؤجر عليهتفصيله فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد ل

  
  . رفع الإجمال بالقرآن الكريم-ج     

فالصيام هنا  ، )٧٨٩(����...آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام   ءيا أَيها الَّذين    ���� :قال تعالى   
يامـاً  أَ..����.:وهو قولـه تعـالى    ، مجمل جاء تفصيله في الآية اللاحقة بكلام متصل       

اتوددعمتصلة على التفصيل فهو قرينة داخلية،)٧٩٠(����..م .  
  ����              لَّكُـملَع ـاتالآي لَكُـم اللَّـه نيبي كَذَلِك فْوقُلْ الْع قُوننفاذَا يم أَلُونَكسيو 

ونفجـاء جوابـه   ، فالسؤال عما يجب عليهم أو يستحب من الإنفاق       ، )٧٩١(����تَتَفَكَّر :
"فْوكما ، ات الزكاة وتفصيلاتها  في آي ، جاء بيانه في القرآن الكريم    ، وهو مجمل " الْع

( (: ويشير إلى ذلك قوله تعالى فـي الآيـة نفـسها           ،)٧٩٢(ذكرت في آيات الأحكام   

.".كَذَلِك    اتالآي لَكُم اللَّه نيبفمعناه أني بينت لكم الأمر فيما سألتم عنـه مـن            "..ي 
 )) وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتـاجون            

  . وهذا التفصيل من قبيل القرينة المنفصلة)٧٩٣(
وقد وقع الإجمال في القرآن في بعض الأشياء التـي لا تتعلـق بالأحكـام                 

عـدنٍ تَجـرِي مـن       جزاؤُهم عنْد ربهِم جنَّاتُ   ...����: كأنهار الجنة في  قوله تعالى     
أَنْهار من ماء غَيرِ    ����:  تعالى  وجاء تفصيل الأنهار في قوله     )٧٩٤(����ُ..لأَنْهار ا تَحتها

                                      
  .٣/٤٤٤:مباحث الدليل اللفظي -محمود الهاشمي: ظ- ٧٨٥
  .٢٩٦ / ١: أصول الفقه-محمد رضا المظفر : ظ +٤٠٦ / ١: عدة الأصول- الطوسي - ٧٨٦
 .١٠٣: التوبة سورة- ٧٨٧
 .١٤١: الأنعام سورة- ٧٨٨
 .١٨٣: البقرة سورة- ٧٨٩
 .١٨٤: البقرة سورة- ٧٩٠
 .٢١٩:ة البقر سورة- ٧٩١
 .٢١٤-٢١١:فقه القرآن -الراوندي: ظ -٧٩٢
 .٤٩/ ٦ :التفسير الكبير- الرازي - ٧٩٣
 .٨ :البينة  سورة- ٧٩٤



 ارأَنْهنٍ وآس               ـنم ـارأَنْهو لِلشَّارِبِين رٍ لَذَّةخَم نم ارأَنْهو همطَع رتَغَيي نٍ لَملَب نم
وكذا قد وقع الإجمال في القرآن في بعض الأشياء التي لا           ، )٧٩٥(����...مصفى عسلٍ

كالغيبيات والمخلوقات الأخـرى    ، تاج الإنسان إلى تفصيلها   ولا يح ، تتعلق بالأحكام 
  . فذكرها على سبيل الإجمال،)٧٩٦(����ويخْلُقُ ما لا تَعلَمون...����: ما في قوله تعالى

  
  . رفع الإجمال بالسنة الشريفة-د

 اسِ مـا  وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّ    ...���� :�كتابه لنبيه في   وعلا   االله جلّ قال  
 هِملَ إِلَيلتبين بتفسيرك المجمل وشرحك ما أشـكل ممـا نـزل           (( أي ، )٧٩٧(����...نُز

))فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة
)٧٩٨(.  

 أو  �ومن جملة الحكمة في إجمال بعض الآيات  هو الرجـوع إلـى النبـي              
الله تعالى   وجعل ذلك لا يعرف إلا من قبلهم ليرجع الناس إلى من خصه ا             �الأمام
))وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن ولاه أمـرهم       (( بذلك  

ليـستقيم أمـر    ، )٧٩٩(
 بالبيان بأحسن قيام وأقام من بعده بـأمر االله  �فقام النبي ، الناس في الدنيا والآخرة   

  :فمن ذلك،  فبينوا ما أجمل بالقول أو الفعل عليهم السلامتعالى خلفاءه المعصومين
  

  .السنة القولية
 والَّـذين ���� :ثاله ورود الأمر بالتربص للمتوفى عنها زوجها في قوله تعـالى          م

 (( )٨٠٠(����...يتَوفَّون منْكُم ويذَرون أَزواجاً يتَربصن بِأَنفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْراً        
   حداد، بل التربص مجمل بينتـه الـسنة، ثبـت فـي            ل على ا  وليس في الآية نص

))حديث
))مكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله         ا ((: �وهو ما روي عنه    )٨٠١(

)٨٠٢( 
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميـت            ((وبما روي عنه أيضاً     

))فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا        
إنما هـي أربعـة     ...(( و )٨٠٣(

 رأس  )عنـد (لـى عرة ع أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بـالب         
 ))...الحول

: عن أبي جعفر عليه السلام قال     ) هـ١٥٠:ت(وبما رواه زرارة  ، )٨٠٤(
 إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحـرة                ((

)) تحد والأمة لا تحد
  .فهذا مما بين بالقول. )٨٠٥ (

  
  

                                      
 .١٥: محمد سورة- ٧٩٥
 .٨:النحل  سورة- ٧٩٦
 .٤٤: النحل سورة- ٧٩٧
٧٩٨- �S�'*ر - اب3 !��2 ا ن	ا��� iا�����iیiا����ب ا�� *�S� .٣٩٥ / ٣ : ت
  .١/٣٧٦:الاحتجاج - الطبرسي- ٧٩٩
 .٢٣٤: البقرةورة س- ٨٠٠
  .٢٣٣ / ٢ : البحر المحيط- الأندلسي  - ٨٠١
 . بدل في بيتك-في أهلك- ٢٠٠ / ٦: سنن النسائي-النسائي +٣٣٨ / ٢ : سنن الترمذي- الترمذي- ٨٠٢
 .٣/٢٨٣: صحيح البخاري- البخاري - ٨٠٣
٨٠٤ - �d�S=ا� -�d�S=٢٠٢ / ٦ : 6=3 ا�.  
 .٣/٣٥١:الاستبصار+٨/٢٣٤:تهذيب الأحكام-طوسيال+عدة أحاديث ،١٧٩ / ٦ : الكافي- الكليني - ٨٠٥



  .السنة الفعلية
لا من جهة الكيفية علـى كثـرة الآيـات           مثاله مجيء الأمر بالصلاة مجم      

 �فكانت أفعال النبي  ، حيث لم تبين المناسك   ، وكذا في الحج  ، الواردة بذكر الصلاة  
 صـلوا كمـا     ((: �فقد ورد عنه  ، والأئمة عليهم السلام من بعده متكفلة ببيان ذلك       

)) رأيتموني أصلي 
 ، وكذا ما ورد من صلاة الأئمة عليهم الـسلام وحجهـم             )٨٠٦ (

  . بياناً للكيفية وغيرها مما أجمل عليهم السلام فكان فعلهم)٨٠٧(همووضوئ
  

 ـ المعصوم يرى احد المؤمنين يفعـل عمـلا        :السنة التقريرية   أمامـه   ا عبادي
فولـوا  ...���� : لـه فقـال تعـالى        هويسكت عنه وهو دليل على رضاه به وإمضائ       

 :همفـأخبر )٨٠٩(وقد ورد في قصة أهل قبا لما أتاهم واحد        )٨٠٨( ����..وجوهكم شطره 
  .)٨١٠(إن القبلة قد تحولت فتحولوا وبلغ ذلك النبي صلوات االله عليه فلم ينكر عليهم

  
  . رفع الإجمال بالقرينة العقلية-هـ
وقع الكثير من ذلك بحيث أن الإجمال لا يبقى بقرينـة المتفـاهم العقلـي                 

اتُكُم وبنَاتُكُم  حرمتْ علَيكُم أُمه  ����: وذلك مثل رفع الإجمال في قوله تعالى      ، والعرفي
        نَـاتُ الأُخْـتبنَاتُ الأَخِ وبو خَالاتُكُمو اتُكُممعو اتُكُمأَخَوإذ أن الفهـم    ، )٨١١(����...و

 ((فيكون المعنـى المـراد      ، العقلي والمتفاهم العرفي يصرفه إلى المنفعة المتعارفة      
حتاج إلى البيان مع     دون غيرهما من أنواع الفعل، فلا ي       ءتحريم العقد عليهن والوط   

 ))ذلك
 .)٨١٣(فهو قرينة تفصيلية لفهم المعنى، فقد ارتفع الإجمال، )٨١٢(
 
 

                                      
 .١١٧ / ١ : صحيح البخاري- البخاري - ٨٠٦
  ١/٢٧٣ وسائل الشيعة-الحر العاملي+١٦٤/ ٣ :الفقهاء  تذكرة- العلامة الحلي : ظ- ٨٠٧
 .١٤٤: البقرة سورة- ٨٠٨
 .٣/٢١٩:وسائل الشيعة-الحر العاملي - ٨٠٩
 .٤٣:إرشاد الفحول-لشوكانيا+٢/٣٧٥:كشف الأسرار- عبد العزيز البخاري- ٨١٠
 .٢٣: النساء سورة- ٨١١
  .٨٢ / ٢ : القرآن فقه- الراوندي -٨١٢
  .٣/٣٩٥: في شرح كفاية الأصول هداية العقول-محمد علي الحمامي : ظ- ٨١٣



  الفصل الثاني

  

  أثر القرآن الكريم في أدلة الأحكام      

  

  : توطئة       

  

  . أثر القرآن الكريم في السنة الشريفة- ١  

  

  . أثر القرآن الكريم في الإجماع- ٢  

  

  . القياس أثر القرآن الكريم في- ٣  

  

  . أثر القرآن الكريم في الأدلة الأخرى- ٤  

  

  . أثر القرآن الكريم في الدليل العقلي- ٥  



           
  

إن ظواهر الكتاب العزيز حجة حسب بناء العقلاء على الأخذ بظاهر           : توطئة

هـي تحـدد مناشـئ      ، الكلام فإن مناشئ الظهور الجارية في الكلام العربي العام        

ي ألفاظ الكتاب العزيز إلا أن تثبت قرينة صـارفة عـن العمـل              الظهور الثابتة ف  

  .بالظاهر القرآني كما في ظهور بعض الصفات الإلهية ونحوها

وهنا قد ترد مناقشة إجمالية عامة على أصل الاستدلال بالآيات فـي هـذا                

أو أن الـدليل    ، تتلخص بأنه يلزم منه الدور أو توقف الشيء على نفـسه          ، المورد

إن الاستدلال بـالقرآن علـى حجيـة        : وتصوير ما يقال بعبارة أخرى    ، يثبت نفسه 

أو ، أو الظاهر على الظـاهر    ، استدلال بالقرآن على القرآن   ، ظواهر الكتاب العزيز  

،وكل هذه الاحتمالات لا يمكن الالتـزام بهـا         )٨١٤(الدليل الظني لإثبات حجية الظن    

  :ولعلماء الأصول في جواب هذه الشبهة وجهات نظر وهي

  

إن تضافر هذه الآيـات وكثرتهـا       : حيث يقال ، بالمضمون* القطع: الأول  

أي القطع بالعمـل بظاهرهـا مـن        ، وملاحظة سياقاتها بدقة يوجب القطع بمفادها     

أو يقال إنـه يـصل إلـى درجـة          ، وليس الظن كما قيل في الإشكال     ، ،)٨١٥(القرآن

 العلم ولـيس القـرآن      فالمثبت لحجية الظهور القرآني هو    ، الاطمئنان المتاخم للعلم  

  .إن القرآن الكريم يثبت نفسه: فلا يقال، نفسه

إذ ،  احتمال الخـلاف   يمكن معه الاطمئنان والوثوق   إن هذا   : وإيضاح هذا الجواب  

فلا يمكن ادعاؤه في    ، ولا يتعداه  )٨١٦(إنه ناتج عن القطع الذي هو حجة بحق القاطع        

  .ني الدلالة وليس قطعياًمقام الاحتجاج على منكره الذي يلتزم بأن الظهور ظ

                                      
  .١٦٨:الفوائد الطوسية -الحر العاملي: ظ - ٨١٤

 واليقـين ولـه أقـسام       هو الانكشاف التام والرؤية الواضحة لما يتعلق به ومـع الجـزم والعلـم             :القطع*
  ٢/٣٨٧:المعجم الأصولي-محمد صنقور علي:ظ.مختلفة
  .٢/٥٨:كفاية الأصول-محمد كاظم الخراساني: ظ- ٨١٥
  .٢:فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ٨١٦

  



    

إن هذه الآيات الظاهرة في مفادها قد أسندت بغيرهـا مـن أدلـة              : الثاني  

فصح الاحتجاج بها لمكـان     ، الأحكام والتشريع الإسلامي مما قوى هذه الدلالة فيها       

  .)٨١٧(اعتضادها بتلك الأدلة

 ولا ريب أن القرائن التي تؤكد حجية الظهور سواء كانت من الأخبـار أم               

مما أمكن الاستدلال بها    ، قد ساندت وعاضدت هذه الآيات في دلالتها      ، الدليل العقلي 

  .على حجية الظهور القرآني

إن الاستدلال بظاهر القرآن وحده لا مع القرائن المساعدة         :وبيان هذا الجواب  

مجـرداً  ، أي أن محل الكلام هو الاستدلال بظاهر الآية لحجية ظاهر آخر مثله           . له

  . ده بقرينة أخرى تحف بهذه الآية دون تلكعن اعتضا

فهو وارد على الاستدلال بالآيات فقـط دون        * مع فرض تسليم الدور   : الثالث

والتي هي خارجة عن حدود القرآن مثل       ، الأدلة الأخرى التي تثبت حجية الظهور     

  .فهي ثابتة من دون ظهور الآيات، )٨١٨(الأخبار والإجماع وبناء العقلاء وغيرها

جح أن الآيات الكريمة تفيد حجية الظهـور أمثـال الآمـرة بالتـدبر              فالرا  

  .والتمسك بالقرآن التي تقدمت الإشارة إليها إجمالاً

وقبل البدء باستعراض هذه الآيات ينبغي الوقوف عند نقطة أساسية ومهمة             

أي الاسـتدلال   ، وهي أن محور البحث هو أثر القرآن الكريم في أدلـة الأحكـام            

ولـيس  ، قرآني على إثبات قاعدة أصولية غيره كحجية السنة الـشريفة         بالظاهر ال 

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى     . الاستدلال به على حجيته نفسه حتى يرد الإشكال هنا        

  .ما دور الآيات القرآنية في إثبات حجية الظهور؟: سؤال مهم وهو

  :     وبعد سبر الأقوال نجدها على أنحاء ثلاثة

                                      
  .١٠:ورقة/مخطوط / في شرح الوافية الوافي - الكاظمي- ٨١٧

-الجرجـاني :ظ.لـصريح والمـضمر   هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وله أقـسام الـدور ا            :الدور*
  ٦٢:التعريفات

  ١٤١: حجية ظواهر الكتاب- الباحث- ٨١٨



يات تعطي دلالة مستقلة بنفسها لمعرفة الحكم الذي تكشف          إن ظواهر الآ   -أ  

ن الحكم هو مـا      إ ((: حيث قال ) هـ٤٥٦:ت(وممن يرى هذا الرأي ابن حزم     ، عنه

: ى وقـال تعـال    ، تعديـه  أنزل في الكتاب مفصلا، وهذا هو الظاهر الذي لا يحلّ         

����...     هاتمقَّ بِكَلقُّ الْححيلَ واطالْب اللَّه حميظـاهر اللفـظ     إتباعفصح  ... )٨١٩(����...و 

  .فهو يذهب إلى دلالة الآيات على إتباع الظواهر القرآنية، )٨٢٠( ))بضرورة البرهان

  .تمنع من العمل به، وهنا لا بد من التقييد بعدم وجود قرينة على الخلاف

علـى العمـل بالظـاهر      ) هـ١٤١٣:ت( الخوئي موهكذا رأي السيد أبو القاس    

 من الآيات الدالة على لزوم الأخـذ بالظـاهر القرآنـي             حيث ذكر جملة  ، القرآني

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب العمل بما في القرآن ولـزوم               ((: وقال

  .)٨٢١())  بما يفهم من ظواهرهالأخذ

ولعل هذا القول هو الأرجح لدلالة الآيات الواضحة على كون الخطاب فـي             

واعتبـار هـذا    ، تزام بما يراد من ظاهره    وضرورة الال ، القرآن الكريم حجة علينا   

وربما ثبت بأن هذه الآيات الآمرة بالعمل بالقرآن نـصوص          ، الظاهر دليلا شرعياً  

  .شرعية محكمة على الأخذ بظاهر القرآن

  

 الدليل على حجية الظهور هو الدليل العقلي من بناء العقـلاء وسـيرتهم              -ب

عنصر يدخل في فهم ما يعنيه كـل        وهذا ال ، وفهم المراد منه  ، على الأخذ بالظهور  

قـال  ، والأدلة اللفظية مؤكدة ومرشدة لمثل هذا الدليل الخـارجي       ، متكلم من كلامه  

 إن هناك أصولاً لفظية مقررة ثابتـة حجيتهـا بالأدلـة            ((): هـ١٢٤٤:ت(النراقي

فكل ظن حاصـل منهـا فـي    ، ووجوب استعمالها في المحاورات   ، القطعية العقلية 

 -القول–فلازم على المجتهدين إثبات هذا      ... ، جب الأخذ به  خطاب يكون حجة وا   

                                      
  .٢٤:سورة الشورى - ٨١٩
 .١/٣٠٥:حكام في أصول الأحكاملأا - ٨٢٠
٨٢١ – 
 .٢٦٤ : ا�
��ن �� ت��S* ا��*:ن- ا��d�M أب� ا���6



نعم قد يذكرون في مقام الاستدلال بعض الأدلة على إرادة الظاهر والعمل            . لا غير 

  .)٨٢٢())بالقرآن تأكيداً أو تأييداً أو معارضة لما يستدل به الخصم على نفيها 

  

ل اللفظية هو بناء    فالأصل الأولي المسلم لدى الكل في العمل بإجراء الأصو          

  .وترشد إليه الأدلة النقلية الأخرى، العقلاء وعملهم على ذلك وهو دليل قطعي

  

وهناك قرينة أخرى لإثبات أصالة الظهور الشاملة للأدلة اللفظية الواقعيـة              

مـنهم  علـي     ، )٨٢٤(وأشار لهذا الرأي بعض من العلماء       ، )٨٢٣(هي سيرة المتشرعة  

 الكتـاب   – ويدل على حجيـة ظـواهره        ((: قالفقد  ) هـ١٤١٣:ت(كاشف الغطاء 

ويؤيد ذلك الآيات   ...  السيرة المستمرة بين المسلمين على التمسك بالكتاب       -العزيز

  .)٨٢٥())..الآمرة بالأخذ به والعمل به

  

وبعد كل هذا لنرى هذه الظواهر الشريفة بالأدلة الأخـرى مـن مـصادر                

وأهمهـا  الـسنة    ، الاسـتدلال فيـه   الاستنباط المثبتة والنافية على اختلاف مناهج       

  .وهي ما سيعرض إليه البحث فيما يأتي، الشريفة

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .ر.د:  مناهج الأحكام والأصول-أحمد النراقي - ٨٢٢
  .٧٤:ابحجية ظواهر الكت-  الباحث:ظ - ٨٢٣
  .٤: منبع الحياة-مة االله الجزائرينع:ظ - ٨٢٤
 .١/٥:مصادر الحكم الشرعي - ٨٢٥



           . أثر القرآن الكريم في السنة الشريفة-١            

  .���� أثر القرآن الكريم في سنة الرسول-             أ

 ، والطريقة المرضـية أو غيـر      )٨٢٦(السيرة والطريقة والطبيعة  :    السنة لغة 
  . العقلاء، وبهذه الفكرة يتميز التعريف اللغوي عن باقي المعانيدعن )٨٢٧(المرضية

  .)٨٢٨(فهي مايصدرعن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير:وأما السنة اصطلاحا
أما مؤكدة لما   :وهي لها حيثيات  ،    والسنة الشريفة تمثل الدليل التالي للقرآن الكريم      

جماله،أو مؤسـسة وهـذه الحيثيـات لابـد مـن      في القرآن أوالمفسرة أوالمبينة لأ 

 وفعله وتقريره ولا    ����وهي تعني قول النبي الأكرم    ، ملاحظتها ولها وظائف أخرى   

 الاستدلال على خـصوص     -)٨٢٩(كما قد يقال عند بعض الأصوليين     –يخص البحث   

بل الاستدلال عـام وشـامل      ،  وإثباته بالأدلة من القرآن الكريم     ����حجية فعل النبي  

والأخـذ بـإطلاق    " التقرير، الفعل، القول: "هي تحت العنوانات الثلاثة   للسنة التي   

ولم نتعرض  ،والأمر الوارد بالرجوع إليه   ، سياقات قرآنية متنوعة على حجية السنة     

لمن ينكر حجية السنة وإن ذكر بعض الآيات الكريمة لأنه لا يمكـن التـزام بـه                 

  :كريمة على النحو الآتي،ويلخّص البحث عرض تقريب الاستدلال بهذه الآيات ال

  وجوب الإتباع: الأولى

وما ...����:    ما يدل على وجوب إتباعه أو إتباع ما يوحى إليه؛ إذ قال تعالى            

  .)٨٣٠(����...الرسولُ فَخُذُوه وما نَهكُم عنْه فَانْتَهوا آَتَكُمء

مـا  والانتهاء ع  ����استدل بهذه الآية الكريمة على الأخذ بما أتى به الرسول           

  :واختلفوا في الإفادة من ذلك، نهى عنه

  .)٨٣١( من الأفعال يجب الأخذ به����ما أتى به الرسول  

     

                                      
  .٤/٢٣٧: القاموس المحيط–الفيروزآبادي :   ظ- ٨٢٦
  .٧١: التعريفات-الجرجاني:   ظ- ٨٢٧
  .٣/٦١: أصول الفقه –محمد رضا المظفر : ظ- ٨٢٨
  .٣٨١: المعتمد-البصري:  ظ- ٨٢٩
  .٧:سورة الحشر - ٨٣٠
 .٧٥:حجية السنة - عبد الغني عبد الخالق+٣٨: إرشاد الفحول-الشوكاني: ظ- ٨٣١



  .)٨٣٢(الإيتاء يشمل الأقوال والأفعال معاً

  : وتقريب الاستدلال أصولياً يتم بأسلوبين.)٨٣٣(الإيتاء في الأقوال لا الأفعال   

عة للعمـوم   فإن اسم الموصول مع الصلة من الأدوات الموضـو        : العموم* 

والمقابلة بين الأمر والنهي في الآية يعطي الأخذ بعموم السنة من الأقوال والأفعال             

والإيتاء يساوق معنـى    ، )٨٣٥( يأتي بأحكام عامة شاملة    �وإن الرسول ، )٨٣٤(والتقرير

عطاء والإيتـاء لا يكـاد اللغويـون         الإ ((): هـ١٢٠٥:ت(لزبيديقال ا . الإعطاء

 عن بلاغة كتاب االله، وهـو أن الإيتـاء          ئما فرق ينب  يفرقون بينهما وظهر لي بينه    

 . لأن الإعطاء له مطـاوع بخـلاف الإيتـاء         ؛أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله     

 آتاني فأخذت، والفعـل     : آتاني فأتيت، وإنما يقال    :أعطاني فعطوت ولا يقال   : تقول

تـه   قطع:الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله مما لا مطاوع له، لأنك تقـول           

لولاه ما ثبـت    و على قبول المحل،     فانقطع، فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً       

 فإن الإعطاء أقوى من الإيتـاء،       ،يظهر خلاف ما قاله    ((: ورد بأنه ، )٨٣٦())المفعول

ولذا خص في دفع الصدقات الإيتاء ليكون ذلك بسهولة من غير تطلـع إلـى مـا                 

 :بين المعنيـين بقولـه    ) هـ٣٩٥بعد: ت( وقد فرق أبو هلال العسكري     )٨٣٧())هيدفع

ويمكن أن يعرف معنـى الإيتـاء مـن         ،  )٨٣٨ () )الإيتاء دليل التملك دون     الإعطاء((

فيكون الإتيان بمعنى الإعطاء كما فـي       ، )٨٣٩ ())المجيء بسهوله ) هو(الإتيان  ((معنى

آَتُـوا  ءو... ����: الأمور المادية مثل إعطاء ودفع الصدقة للفقراء في قولـه تعـالى           

 ،)٨٤١(����..والمسكين وابن الـسبيل    فآت ذا القربى حقه   ���� وقال تعالى  ،)٨٤٠(����..ةَواالزكَ

                                      
 الأصول العامـة للفقـه      -محمد تقي الحكيم  + ١/١٧٥: تهذيب الأصول  -عبد الأعلى السبزواري  : ظ - ٨٣٢

  .١٢٦:المقارن
  .٣٨١: المعتمد-البصري:  ظ- ٨٣٣
  .١٨/١٨:الجامع لأحكام القرآن -القرطبي:ظ - ٨٣٤
الميـزان فـي تفـسير       - محمـد حـسين الطباطبـائي      +٥/٤٠٨: تفـسير الثعـالبي    -الثعالبي : ظ -٨٣٥
 .١٩/٢٠٤:القرآن
  .١٣٧ / ١٩ : تاج العروس - ٨٣٦
 .١٩/١٣٨: المصدر نفسه- ٨٣٧
 .٨٦ : ا��*وق ا���yی� -٨٣٨
 .١٨:المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني- ٨٣٩
  .٤٣:سورة البقرة - ٨٤٠

  ٣٨:سورة الروم  -٩



ومهما يكن من أمر فإن المعنى إتباع كل ما صـدر           ... أو إعطاء الغنائم أو الفيء    

 مما يتعلق بالتشريع الذي تفضل االله تعالى به على عباده علـى نحـو     ����عن النبي 

 بالفعـل   )٨٤٢(م فأمر به أو نهي فزجر عنه       من حك  ����العموم ليشمل كل ما آتاه النبي     

  . أو القول أو التقرير

ولم يـرد   ، فإن الآية بصيغة الطلب وصيغة النهي جاءت مطلقة       : الإطلاق      * 

 على تقييدها بحصة معينة، كما لم يرد تفصيل فيها بين الأقوال و الأفعـال               لما يد 

فكـل مـا    ، يتم الإطلاق ومع انعقاد عناصر الحكمة وكون المولى في مقام البيان ف         

، أو أتى به من فعل أو تقرير وكان فـي مقـام بيـان               ����نطق به الرسول الأكرم   

  .)٨٤٣(التشريع، ولم تقم قرينة على خلافه فالعباد مأمورون بالعمل به مطلقاً

  

إن العموم أو الإطلاق إنما يتم إذا لم يأت دليل وقرينة           : وتوضيح هذا الدليل    

فإن تمت عند من يحاول القول بـأن الـسنة          ، طلاقتخصيص العموم أو  تقييد الإ     

 ،أو فعله أو تقريـره الـصادر        ����حجة بالتقييد أوالتخصيص بقول الرسول الأكرم     

  . عنه بالتجربة والطبيعة فذاك

  

 نوالقاعدة أن الكتاب العزيـز يخـصص ويقيـد بـالخبر الواحـد المطمـأ              

لعمل بما شـرع وبلـغ      بصدوره،أما عند الاختيار فإن الآيات التي أمرت بالأخذ وا        

 والأخذ به والانتهاء بنهيه ولزوم إتباعه والتسليم لحكمـه فهـي            ����الرسول الأكرم 

حجة من دون فرق بين بعض الأقوال أوالأفعـال أو التقـارير وعنـدها تماميـة                

  .)٨٤٤(الاستدلال بظاهر هذه الآية على حجية السنة مطلقاً

  

  

                                      
 .٥/١٩٨:فتح القدير -الشوكاني:ظ - ٨٤٢
  .٢/٤٥:مفتاح الوصول إلى علم الأصول -أحمد كاظم البهادلي:  ظ- ٨٤٣
  ٣٠٣:حجية السنة -عبد الغني عبد الخالق: ظ- ٨٤٤



  

  .وجوب الاقتداء: الثانية   

، )٨٤٥(من سـنته   ���� والتأسي بما يصدر من الرسول الأكرم         وجوب الاقتداء 

لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو           ���� :كما جاء في قوله تعالى    

ا اللَّهيركَث اللَّه ذَكَرو رالآَخ موالْي٨٤٦(����و(.  

فـلان  .. ،قتد به وكن مثلـه    ائتس به أي ا   :  ويقال ،القدوة ((: فمعنى الأسوة   

 تأسـى   ..،يأتسي بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدي به وكان في مثل حاله            

. قدوةً معناه إتباع قوله وفعله���� فجعلُ النبي الأكرم  ،)٨٤٧() )به اتبع فعله واقتدى به

 والإتبـاع  بـه    الإقتداء الأسوة في الرسول     ((): هـ٥٤٤:ت(قال القاضي عياض    

 )٨٤٨())وقال غير واحد من المفسرين بمعنـاه      ،  خالفته في قول أو فعل    لسنته وترك م  

بـل حتـى    ،  في وقوله وفعله وتقريـره     )٨٤٩( قدوة حسنة تتبع   ����فسنة النبي الأكرم  

قرينة على الحـث علـى الاقتـداء        " حسنة"وتقييد التأسي بصفة    ، سيرته وأخلاقه 

  :وترتب على ذلك أقوال في حكم التأسي، بالأحسن والأفضل

  .)٨٥٠( رجحان الأسوة وحسنهااب التأسي الظاهر مناستحب*  

ففي ما فعله على وجه الوجـوب  ، التفصيل بين التأسي في كل أمر بحسبه      *  

(( ، )٨٥١( وهكـذا ... وما فعله على وجه التنفل كـان مـستحباً        ، كان واجب التأسي  

  في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الـدنيا         الإيجابويحتمل أن يحمل على     

(()٨٥٢(.  

                                      
 .٣٠٣:حجية السنة -عبد الغني عبد الخالق+٧١: آيات الأصول-القزويني: ظ- ٨٤٥
  .٢١:سورة الأحزاب - ٨٤٦
 .٣٥ / ١٤ :  لسان العرب- ابن منظور - ٨٤٧
٨٤٨- ��  .٧ / ٢ : ا�.
 .٨/١٤٤:مجمع البيان-الطبرسي:ظ - ٨٤٩
�*: ظ- ٨٥٠Hا�� �E' ر�	م-���  .٦٣ / ٣ : أ��ل ا�
  .١٦٨: إلى علم الأصولمبادئ الوصول -العلامة الحلي:ظ - ٨٥١
 . ١٤/١٥٦:لأحكام القرآنالجامع - القرطبي- ٨٥٢



 ،واختـار )٨٥٣( والإلزام بأخذ التشريع منـه     ����وجوب التأسي بالنبي الأكرم   *

البحث القول الأخير وهو وجوب الإقتداء بالسنة النبوية؛ لدلالـة الإطـلاق            

وسيتضح ذلك فيما يذكره البحث فـي تقـويم         ، السياقي في الجملة الخبرية   

: ل قائلاً هذا الاستدلا ) هـ١٢٥٥:ت(فقد ناقش الشوكاني  :المناقشتين الآتيتين 

 -الصورة والـصفة  – التأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير في الكيفية تماماً           ((

، والإجابة واضحة بأن الأسـوة هـي        )٨٥٤ () )وهذا غير متحقق من المؤمنين    

  .ولا تخص الفعل والكيفية فقط، ����الاقتداء والامتثال لأمره وفعله وتقريره 

 إن الآية لا دلالة      ((:قولهب) هـ١٣٨٣:ت(وأيضاً ناقشه محمد رضا المظفر      

. فلا نسلّم دلالتها على وجـوب التأسـي  ،  رجحان الأسوة وحسنهالها على أكثرمن 

 فهي واردة مـورد الحـث علـى         ، إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب       مضافاً

التأسي به في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل االله، فلا عمـوم               

وليس معنى هذا أننـا     ، حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية       لها بلزوم التأسي أو   

بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، بل إنما نقول إنه يكون عقبة في              : نقول

 فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له         ،إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق    

  :ربعوتبيين هذه المناقشة يتم بمقدمات أ.)٨٥٥()) ظهور في التقييد

 إن الاعتقاد بالبعثة والنبوة والرسالة واجب وأصل من أصـول الـدين             -١  

  .)٨٥٧(وكذا الأدلة النقلية،  )٨٥٦( يعتمد عليه حسب الأدلة العقلية ، ومنها قاعدة اللطف

 ظـاهر فـي     -كونها جملة فعلية خبريـة    –*  إن أسلوب الآية وسياقها    -٢  

ــرم ــداء بالرســول الأك ــه مح����وجــوب الاقت ــب إلي ــا ذه ــد رضــا  كم م

  .وتقدم بيانه في البحث، )٨٥٨(في بحث الأوامر) هـ١٣٨٣:ت(المظفر

                                      
 إلـى علـم     مبـادئ الوصـول    -العلامـة الحلـي    +١٤/١٥٦:لأحكام القرآن الجامع  -القرطبي : ظ - ٨٥٣

 .١٦٨:الأصول
 .٣٧٩:المعتمد-البصري: ظ+٣٧: إرشاد الفحول- ٨٥٤
٨٥٥ - *�Hا�� �E' ر�	م -���  .٦٤/ ٣ : أ��ل ا�
  .٣٧٥:آ.{ ا��*اد �� ش*ح ت#*ی' ا_!���د-ا��5م� ا�	�� - ٨٥٦
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على أن الانـصراف    " الإطلاق والتقييد " ذكر علماء الأصول في بحث         -٣  

وأن سبب النزول في الجهاد     ، )٨٥٩(لا يضر ولا يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق        

ولا يفيد  ، من الإطلاق  والقتال هو فرد بارز من الأفراد لا يمنع          )٨٦٠(وتحمل الصبر 

  . أصلاً)٨٦١(فالإطلاق منعقد ولا يضر هذا الفرد البارز بانعقاده، التقييد

ولـيس  ،   وحتى الآن واجب كفائي     ���� إن الجهاد منذ زمن النبي الأكرم      -٤  

والذي يظهر من تقريب دلالة الآية كون التأسي واجبـاً علـى كـل              . أمراً مستحباً 

  . فيتم الاستدلال بالآية����مؤمن ومؤمنة بسنة النبي الأكرم 

الَّذين يتَّبِعون الرسـولَ النَّبِـي      ����: كقوله تعالى ، ويؤيد مضمونها آيات أخر     

              وفرعبِـالْم مهرـأْمالإِنْجِيـلِ يو اةري التَّـوف مهنْدا عكْتُوبم ونَهجِدي يالَّذ يالأُم

   حينْكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيائِـثَ      والْخَب هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَه و    مـنْهع عـضي

       ينفَالَّذ هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلَالَ الَّتو مهرـوا      ءإِصعاتَّبو وهرنَصو وهرزعو نُوا بِهآَم

      حفْلالْم مه أُولَئِك هعي أُنْزِلَ مالَّذ النُّوريأمر بـالمعروف     ���� فالنبي الأكرم  )٨٦٢(����ون 

ويحرم الخبيث بما أوحى إليه االله تعالى فإتباعـه  ، وينهى عن المنكر، ويحل الطيب   

  .في ذلك كله مصلحة للعباد لما فيه من فلاحهم وسعادتهم

  

دلت الآيات الكريمة على وجوب الطاعة المطلقـة؛ إذ أن          . وجوب الطاعة  :الثالثة

.  والتحذير من مخالفته وتبديل سـنته      )٨٦٣( هي طاعة االله   ����طاعة الرسول الأكرم    

ُـُ����: قال تعالى   )٨٦٤(����والرسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِن اللَّه لا يحب الْكَافرِين        لْ أَطيعوا اللَّه  ق

   .)٨٦٥(وهناك بمضمونها آيات أخرى
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عـة  يظهر من هذه الآيات التي جاءت بصيغة الأمر بطا        : وبيان الاستدلال   

والعقل يلزم بتحصيل فراغ الذمة مـن هـذا         ،  مقترنة بطاعة االله تعالى    ����الرسول

: في قوله تعـالى   "  أطيعوا"وفي بعض الآيات تكرر الفعل      ، الطلب بامتثال طاعته  

����    ينا الَّذها أَيولََ    ءيسوا الريعأَطو وا اللَّهيعنُوا أَطآَم و   ـنْكُمـرِ م٨٦٦(����....أُولِي الأَم( 

ولذا لم تكرر مع أولي الأمر      ،  بالاستقلال ����وهو قرينة على وجوب طاعة الرسول     

 والطاعة في الآية مطلقة فـي الـسنة         ����)٨٦٧(إذ إنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول     

  .)٨٦٨(القولية والفعلية والتقريرية

 الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو المراد على اخـتلاف          ((إن  :  وبعبارة أخرى 

والعموم فـي الألـف     ، )٨٦٩()) تدل على وجوب الأفعال بالخصوص       فلا، التفسيرين

والإطلاق في الصيغة يقتضي الفعل والقول      ، واللام يفيد شمول الطاعة للسنة عامة     

أي ألزموا طاعة االله سبحانه فيما أمـركم        (( ): هـ٥٤٨:ت(قال الطبرسي ، والتقرير

طاعة رسوله صـلى االله عليـه       أي والزموا   : "وأَطيعوا الرسولََ "به ، ونهاكم عنه،     

 وإن كانت طاعتـه مقترنـة       ���� بطاعة الرسول  الأمروآله وسلم أيضا، وإنما أفرد      

 لتوهم من توهم أنه لا يجب لزوم ما ليس في           بطاعة االله، مبالغة في البيان، وقطعاً     

  .)٨٧٠()) القرآن من الأوامر

  

 تعـالى   فالراجح أن الأمر في الآيات التي اشتملت على الأمر بطاعـة االله             

ظاهر في النسبة الطلبية الإلزامية لفـراغ الذمـة مـن هـذا     ���� وطاعة الرسول 

 مطلقـاً   ����حسب بناء العقلاء على امتثال أمر االله تعالى وأمر الرسـول          ، التكليف

 وفعله وتقريره من الأمـور التـي   ����وهذا الإطلاق يدخل فيه قول الرسول الأكرم  

" آَمنُواءيا أَيها الَّذين    "ا بخطاب المؤمنين    مضافاً إلى اقتران بعضه   . تتعلق بالتشريع 
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وبعضها يحكم بكفر من تـولى عـن        ، الذي يفيد أن هذه الطاعة من لوازم الإيمان       

وهناك أخبار ، )٨٧١(" فَإِن تَولَّوا فَإِن اللَّه لا يحب الْكَـافرِين ": ����طاعة االله والرسول  

  . )٨٧٢(تراجع في مصادرها. لبحثفي تفسير هذه الآيات تعاضد ما أفاده ا

  

  . لزوم محبته:الرابعة

 ����ما يظهر من الآيات الدالة على لزوم محبته وإتباعه؛ إذ إن محبته وإتباعه            

  :يذكر البحث منها،  وهي تمثل مجموعة من الآيات)٨٧٣(حب الله تعالى

كُم اللَّـه ويغْفـر لَكُـم       قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِب      ����: قوله تعالى   

يمحر غَفُور اللَّهو كُم٨٧٤(����ذُنُوب(.  

وأَن هذَا صراطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعـوا الـسبلَ          ����:  وقوله عز و جلّ   

هبِيلس نع قَ بِكُم٨٧٥(����فَتَفَر(.   

 كل عبـد مـن عبـاده        الواجبة على إن محبة االله تعالى     : وعرض الاستدلال 

محبة مقدار ال  ظهرالذي ي وهذا الإتباع هو المقياس     ،  � الكريم  رسوله تقتضي إتباع 

فعلامـة   ((، تعالى حب االله به   العبد   وجبربه، وأنه السبب الذي يست    تجاه  العبد  من  

 من كان وسـيلة لـه إلـى         إتباعالمحبة إرادة الطاعة والعبادة والاجتهاد البليغ في        

ن من  إ ف ، إياه محبوبا له   ، محبا  تعالى لى ومحبته ممن كان عارفا باالله     معرفة االله تعا  

 وهو رسـول    ،هذه صفاته إنما نال هذه الصفات بالطاعة على الوجه المخصوص         

 فـي   � الرسـول  إتبـاع  لا بد له من       تعالى  فمن أحب االله   ، ومن يحذو حذوه   �االله

   .)٨٧٦()) تعالى عبادته وسيرته وأخلاقه وأحواله حتى يحبه االله
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قُلْ إِن كُنْـتُم تُحبـون اللَّـه        ����: ويؤيد ذلك ما جاء في سبب نزول قوله تعالى        

يا رسول االله، إنا نحب االله، فـأنزل        : إن أقواما قالوا  (( )٨٧٧(����..يحبِبكُم اللَّه  فَاتَّبِعوني

نحن أبنـاء االله    : االله سبحانه تعالى الآية ، وقيل إن كعب بن الأشرف وغيره قالوا           

فـي  ) هـ٥٤٨:ت(وما قاله الطبرسي  ، )٨٧٨()) الله، فأنزل االله    ونحن أشد حباً   باؤهوأح

، عـن ابـن      معناه إن كنتم تحبون دين االله، فاتبعوا ديني يزدد لكم حباً           ( (:تفسيرها

إن كنتم صادقين في دعوة محبة االله تعـالى فـاتبعوني           : وقيل. )هـ٦٨:ت(عباس

والآية في سياق الجملة الشرطية     .)٨٧٩ () ) فإنكم إن فعلتم ذلك أحبكم االله ، ويغفر لكم        

فأفاد الحصر والعلية والارتباط ورتب     ، حيث علق فعل الشرط على جواب الشرط        

وهـي  ،  وهي حب االله تعالى وغفرانه     �نتائج على هذا الإتباع لسنة النبي الأعظم      

 ـ   ، قرينة على الحثّ والإلزام بالإتباع لمطلق السنة الشريفة        ين، ولا  ولا مقَيد في الب

. فثبت صدق السنة على القول والفعل والتقرير      ، قرينة صارفة إلى خصوص القول    

 ومطلـق تعاليمهـا     �فالآية الكريمة واضحة الدلالة على إتبـاع سـنة الرسـول          

  )٨٨٠(السامية

  

  . التحذير عن المخالفة: الخامسة

 أمـر   )٨٨١(  ما جاء في بعض الآيات التي تدل على التحـذير عـن مخالفـة             

يخَالِفُون عن أَمرِه أَن تُصيبهم فتْنَةٌ       فَلْيحذَرِ الَّذين ...����:  مثل قوله تعالى    �الرسول

   أَلِيم ذَابع مهيبصي ودعوته مـن    �ففي الآية تحذير لمخالفي أمر النبي      (( )٨٨٢(����أَو 

وهـذا يـدل علـى أن       ، )٨٨٣ ()) أن تصيبهم فتنة وهي البلية أو يصيبهم عذاب أليم        

أمر مخالف هذا الأمر بالحذر عن العقـاب، والأمـر          (( و، فته معصية عظيمة  مخال
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بالحذر عن العقاب إنما يكون بعد قيام المقتضى لنزول العقاب، فثبت أن مخـالف              

، )٨٨٤ () ) في حقه ما يقتضي نزول العـذاب       ب قد وج  �أمر االله تعالى أو أمر رسوله     

وما ينْطقُ عـنِ    ����: ل عز و جلّ   قا،  بدأت بوحي من االله تعالى     �إذ أن أوامر النبي   

وليس لأحد اختيار أمر غير أمر الرسول في        ، )٨٨٥(����إِن هو إِلا وحي يوحى    *الْهوى

وما كَان لِمؤْمنٍ ولا مؤْمنَة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا          ����:  قال تعالى  �مقابل أمره 

      نةُ مريالْخ ملَه كُوني أَن      ـولَهسرو صِ اللَّـهعي نمو مرِهـلالا       أَمـلَّ ضض فَقَـد

 إن  ((: قـائلاً ، في دلالة هـذه الآيـات     ) هـ١٢٥٥:ت(وناقش الشوكاني .)٨٨٦(����مبِينًا

الأمر يصدر بالألفاظ وليس بالفعل مع أن الضمير في الآية راجع إلـى أمـر االله                

  .)٨٨٧( ))تعالى

  :فالمناقشة لها شقان 

  .ر بالقول و لا يصدر بالفعل الأمر يصد-١

  . الضمير يرجع إلى أمر االله تعالى-٢

 بتعلـيم   �رسولال وذلك عندما صلى  ، والإجابة واضحة بصدور الأمر بالفعل    

 )٨٨٨("صلوا كما رأيتموني أصـلي    : "وأمر المسلمين قائلاً  ،  إياه في الإسراء   لجبرائي

إن كان مرجعه إلى أمر     والضمير و .فهذه الصلاة فعل وتشريع وتبليغ بالإتيان بمثله      

 إنما يأمر بما يـوحى      �إلا أنه لا فرق بين الأمرين بعد ثبوت أن النبي         ، االله تعالى 

فالتحذير عن المخالفة جار في الأمـر سـواء         ، إليه فثبت وحدة الأمرين في الجهةً     

 �كان الأمر عن طريق القرآن أم السنة، ويؤيد رجوع الضمير إلى أمر الرسـول             

وأنـه  ، �زول؛ إذ أن الآية في مقام الحديث عن دعائهم الرسول         السياق ومورد الن  

مـضافاً إلـى ورود الروايـات       ، )٨٨٩(..لايجوز أن يكون كدعاء بعـضهم بعـضاً       

                                      
 .٤٠ / ٢٤:الكبيرتفسير ال- الرازي- ٨٨٤
  .٤-٣:النجمسورة  - ٨٨٥
  .٣٦:الأحزابسورة  - ٨٨٦
 .٣٧:إرشاد الفحول - ٨٨٧
 ـ -حسائيالأ +٣٤٥ / ٢ :السنن الكبرى -البيهقي +٥٥:المسند   -ي الشافع - ٨٨٨  / ١ :لـي   لآوالي ال ع
١٩٨.  
 .١٥/١٦٦ :في تفسير القرآنالميزان -الطباطبائيمحمد حسين  :ظ - ٨٨٩



فالآية تدل  .وهي دالة على الوجوب   ، � للأفعال العبادية عن أهل البيت     )٨٩٠(البيانية

تدلال بهـا   وهناك آيات أخر يمكن الاس    ، �على وجوب الإتباع والعمل بسنة النبي     

  .)٨٩١(ذكرت في المصادر

 تقدم إن إرادة التحريك والبعث مع الإلزام به من قبل المولى يمكن             اويبدو مم 

ولا شـك فـي     ، أن يكون بالقول أو الفعل أو أي مبرٍزٍ لإرادة المولى تجاه العبـد            

، فلا مانع من أن يكون المبرز لإرادته قولاً أو فعلاً أو تقريـراً              �مولوية الرسول 

يما مر في إثبات شمول السنة للقول والفعل والتقرير غنى عن التعرض لـبعض          وف

ولا يقـدح   ، سيما وقد ثبتت حجيتها باتفاق المـسلمين      ، الشبهات حول حجية السنة   

  .)٨٩٢(لأنه قول بلا دليل، القول المخالف في ذلك

  

  عليهم السلام  أثر القرآن الكريم في حجية سنة أهل البيت-ب

 الشامل للقول والفعل والتقريـر إذا       �جية سنة أهل البيت     الاستدلال على ح  

  :كانت في مقام التشريع يتوقف على إثبات نقطتين مهمتين

وأنهم لا  ،  وأنهم بدرجة عالية من الكمال والعلم والقداسة       �إثبات العصمة لهم     •

ولا يتركون حسناً ومعروفا، وهذه الفكرة تكفل بأدلتها        ، يفعلون القبيح والمعصية  

  .)٨٩٣(ويمها علم الكلام تفصيلاً وتق

  

وهـم ولاة الأمـر    ، � بعد الرسول الأكرمعليهم الـسلام إثبات منصب الإمامة     •

. )٨٩٤(بالنص، ومثل هذه المسألة العقائدية إثباتها وأدلتها وتقويمها في مصادرها         

                                      
 .١/٢٧٢: وسائل الشيعة-الحر العاملي: ظ- ٨٩٠
 -سـعد هـلال   + ٣٣: إرشاد الفحـول   -الشوكاني+ ١/١٧٣: في أصول الأحكام   الإحكام -الآمدي:ظ -٨٩١

  .٣٦٧:حجية السنة -د الخالق عبد الغني عب +٦٧:المهارة الأصولية
  .٢٤٥:حجية السنة-عبد الغني عبد الخالق  :ظ - ٨٩٢
 دلائـل   -محمد حـسن المظفـر    + ٣٩٠: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد      -العلامة الحلي : ظ - ٨٩٣

 .٢/٩٥:الصدق
الاقتصاد فيما  - الطوسي+٢/٢٥٧: الشافي في الإمامة-المرتضى+ ٧٦: أوائل المقالات  -المفيد:  ظ - ٨٩٤

  .١٧٥:يتعلق بالاعتقاد



،  بعدة أدلـة   �وبعد التسليم بهاتين المقدمتين يستدل على حجية سنة أهل البيت         

  :فمنها،  الآيات الكريمةمنها ظواهر

  .آية التطهير: الأولى

 إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم         ....����:   قال تعالى 

 بـأمور   �وتقريب الاستدلال بها على إثبات عصمة أهل البيـت        . )٨٩٥( ����تَطْهِيرا

  :منها

أي إرادة  ، من الأدوات الموضوعة للحـصر    وهي  " إنما"  ورود أداة الحصر    

  .وهو معنى العصمة في إرادة التبليغ، )٨٩٦(إذهاب الذنوب عنهم

وبعد ثبوت العصمة بأمور متعددة منها ظواهر الآيات في تبليغ الأحكام ينـتج     

وقد أثيرت شبهات حول الآية وغيرهـا مـن الأدلـة           .قبول قولهم في مقام العمل    

   .)٨٩٨( و الأصولية )٨٩٧(تب الكلاميةوالإجابة عنها مفصلة في الك

  

  .آية طاعة أولي الأمر: الثانية

 آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ    ءيا أَيها الَّذين    ����: قال تعالى 

نْكُمدلالتها على عصمة أولـي     ) هـ٦٠٦:ت(ويظهر من الفخر الرازي   . )٨٩٩(����....م

ن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم فـي هـذه              إ(( : الأمر؛ بقوله 

  ومن أمر االله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكـون معـصوماً               ،الآية

 إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكـون     ؛عن الخطأ 

خطأ لكونه خطأ منهـي      وال ،قد أمر االله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ         

نه إعنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، و            

محال، فثبت أن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كـل    

                                      
  .٣٣:سورة الأحزاب - ٨٩٥
 .١٤٩:الأصول العامة للفقه المقارن -محمد تقي الحكيم: ظ- ٨٩٦
 .٢/٢٥٧:الشافي في الإمامة -المرتضى+٢/٦١-١:المغني:القاضي عبد الجبار:ظ - ٨٩٧
 .١٤٩:الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم:ظ - ٨٩٨
  .٥٩:سورة النساء - ٨٩٩



من أمر االله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبـت               

ولكـن  ، )٩٠٠())ر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماَ          أن أولي الأم   قطعاً

الآية واضحة في العصمة ومصداق أولي الأمر مختلف فيه فالإمامية ترى الآيـة             

ومنهم الفخـر   -والجمهور  . واردة في خصوص الأئمة المعصومين عليهم السلام      

 الحل  أهل(( يرى أن المراد منهم أهل الإجماع بالخصوص،       -) هـ٦٠٦:ت(الرازي

  .)٩٠١())والعقد من الأمة

وهو مـساواة   ، وهناك تقريب آخر لدلالة الآية على وجوب طاعة أولي الأمر         

 � مع طاعـة االله تعـالى وطاعـة رسـوله          -حسب السياق القرآني  -الطاعة لهم   

فطاعتهم من النوع نفسه وليست من نوع آخر كطاعة الآمرين بالمعروف والناهين            

وأولي القربى من الأئمـة     ، �ى إرادة أهل البيت   وذلك قرينة عل  ، )٩٠٢(عن المنكر 

  . واضحةعليهم السلامإذن دلالة الآيات على وجوب إتباع سنة أهل البيت .الأطهار

  

  ."رض" أثر القرآن الكريم في سنة الصحابة -ج

 "رض"علـى حجيـة سـنة الـصحابة        )٩٠٣(    لقد استدل بعض علماء الأصول    

سـنة  ، " رض"سنة الصحابة   (( ): هـ٧٩٠: ت(فقال الشاطبي ، بظواهر بعض الآيات  

وذكـر منهـا الآيـات      ، )٩٠٤ ())والدليل على ذلك أمـور      ، يعمل عليها ويرجع إليها   

وهنا ردود وإشكالات حول حجيـة سـنة        ،الشريفة الدالة على المدح والثناء عليهم     

  :الصحابة ومن هذه الآيات

  . آية خير أمة- ١

 جتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عـنِ      كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِ   ����: قوله تعالى 

 فالآية تخاطب الصحابة وتصفهم بالأوصاف الحميدة عند االله تعالى          )٩٠٥(����ِ...الْمنْكَر

                                      
��S*ا� -٩٠٠� *�
  .١٤٤/ ١٠:ا��
  .١٠/١٤٤: التفسير الكبير- الرازي- ٩٠١
 .١٥٩:الأصول العامة للفقه المقارن -محمد تقي الحكيم:ظ - ٩٠٢
 .٣٦٥:حجية السنة-عبد الغني عبد الخالق: ظ- ٩٠٣
 .٤/٥٥: الموافقات- ٩٠٤
  .١١٠:سورة آل عمران - ٩٠٥



 ـ، )٩٠٦(وتمدحهم بالعدالة  إثبات الأفـضلية علـى     (( عبارة عن   " خير أمة "فوصفهم ب

وجريان أحوالهم على الموافقة    ، وذلك يقتضي استقامتهم على كل حال     ، سائر الأمم 

  :والإجابة عن هذا الاستدلال بوجوه.)٩٠٧ ( ))دون المخالفة

 الأفضلية لهم على سائر الأمم، كما هو مفاد أفعل التفـضيل            إثبات إن((  -أ  

 لا تستلزم الاستقامة لكل فرد منهم على كل حال، بـل تكفـي              "خير أمة "في كلمة   

  .)٩٠٨ ( ))لأفرادهاالاستقامة النسبية 

 فضلهم من جهة تشريع الأمر بالمعروف لهم والنهي عـن المنكـر     إن   -ب  

فـلا  ، فهي في مقام التفـصيل    ، بهذه الشروط لا مطلقاً   ، )٩٠٩(والإيمان باليوم الآخر  

  .تكون واردة في جعل الحجية مطلقاً

، فمصطلح   أوسع من المدعى لكون الأمة أوسع من الصحابة        هذا الدليل  -ج  

فإن الصحابة جزء   ، معنى أكبر وأشمل من مصطلح الصحابة     الأمة الإسلامية يعني    

على الأمة بأكملها، أو علـى الـصحابة         "خير أمة "فيمكن إطلاق   ، من أمة الإسلام  

  . )٩١٠(بالذات بشرط القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فـأراد  ، يدرك أنه سيرد بأجوبة تامة الدلالة     ): هـ٧٩٠: ت(وكأن الشاطبي   

 إن :لا يقـال  ((: قائلاً، فحاول دفع الاعتراضات المحتملة   ،  الموقف المتوقع  معالجة

  : لأنا نقول؛هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم

   

ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص، ولا يدخل معهـم            :أولا

  . بقياس وبدليل أخرإلامن بعدهم 

  

                                      
 .٦٩:إرشاد الفحول -الشوكاني:ظ - ٩٠٦
 .٤/٥٥:الموافقات -الشاطبي - ٩٠٧
  .١٣٥: الأصول العامة للفقه المقارن- محمد تقي الحكيم - ٩٠٨
  .٣/٣٧٦:الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين الطباطبائي:ظ  - ٩٠٩
  ٢/٣٦٣:مجمع البيان -الطبرسي:ظ - ٩١٠



م أول داخل في شمول الخطاب فإنهم أول ما تلقى           على تسليم التعميم أنه    :ثانيا

  . ، وهم المباشرون للوحي�ذلك من الرسول

إذ الأوصاف التي وصـفوا بهـا لـم         ؛   أولى بالدخول من غيرهم      أنهم :ثالثاً

هم، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحـق          إلا   يتصف بها على الكمال   

  . )٩١١ ( ))من غيرهم بالمدح

عن كل هذه الاعتراضـات     )هـ١٤٢٤:ت(محمد تقي الحكيم    وقد أجاب السيد    

ولكن هذه المناقشات لا يتضح لها وجه، أمـا الأولـى فـلأن اختـصاص          ((: قائلاً

الخطاب بهم مبني على ما سبقت الإشارة إليه من اختصاص الحجيـة بخـصوص         

 الإشكال بالإضافة إلى أن هذا      ،وقد تقدم ما فيه   ،المشافهين لامتناع خطاب المعدوم     

لو تم فهو لا ينفع المستدل لاختصاصه بخصوص الحاضرين في مجلس الخطـاب             

 تختص الآية بخصوص من حضروا المجلس       وإذنلامتناع خطاب غير الحاضر،     

عند نزول الآية، وليس كل الصحابة، على أن دليل المشاركة وحـده كـاف فـي                

  .)٩١٢ ())التعميم

  :  ويعتمد هذا الجواب على قاعدتين أصوليتين هما

ولمـن قـصد    ،  إن الخطاب في القرآن الكريم مختص بمن خوطب بـه          -أ  

وذكروا لهذه القاعدة أدلة ومناقشات تفصيلية في بحـث العـام والخـاص             ، إفهامه

   .)٩١٣(وحجية ظواهر الكتاب

 قاعدة الاشتراك في الأحكام بين المخاطبين وغيرهم، وعموم الحكم بـين           -ب

   .)٩١٤( المؤمنين

وأما المناقشتان الثانية والثالثـة  فهمـا واضـحتا          (( : وأجاب عن الباقي قائلاً   

 الأولية والأولوية في القضايا التي يكون مساقها مـساق القـضية            لإنكارالبطلان  

                                      
 .٤/٥٥:الموافقات - ٩١١
  .١٣٧:الأصول العامة للفقه المقارن - ٩١٢
حجية - الباحث  +٣/٤١: ئد الأصول  فرا -تضى الأنصاري  مر +٢/٣٩٣:قوانين الأصول  -القمي:ظ - ٩١٣

  .٧٤:ظواهر الكتاب
 .٢/٥١:القواعد الفقهية -البجنورديمحمد حسن  : ظ- ٩١٤



 لأن نسبتها إلى الجميع تكون نسبة واحدة من حيث الدلالة اللفظية، علـى              ؛الحقيقية

 لأن  ؛صره علـيهم  أن أولية الدخول أو أولويته لا يستلزم صرف الخطاب إليهم وق          

مقتضاها يوجب مشاركة الغير لهم في الدخول مع تأخر في الزمان أو الرتبة، فما              

 ومع ثبوت التعميم    ،ذكره من الاختصاص بهم من هذه الجهات لا يخلو من مؤاخذة          

  .)٩١٥( )) أحكام النسبة لجميع الأمة كما هو واضحإثباتلا يمكن 

امة ومهمة ينبغي الإلماع إليهـا      ويضاف لهذا الجواب أنه يستند إلى قواعد ع       

  :وهي

إن الإطلاق في الخطاب القرآني لا يتقيد بمجرد الانصراف إلى الفرد الغالب            

وأن الإطلاق هنا   ، كما قدم البحث ذلك مراراً    ، )٩١٦(بل يبقى الظهور منعقداً للإطلاق    

للمؤمنين حسب مصاديق الأفراد في الخارج الذين ذكرت لهم الآية الكريمة هـذه             

  .فات المعينة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهاالص

  

  .آية أمة الوسط -٢  

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون         ����:  قوله تعالى 

إذ أن الآية عدت الصحابة شـهداء علـى النـاس           ، )٩١٧(����...الرسولُ علَيكُم شَهِيدا  

  .فتثبت بذلك حجية قولهم، فهم أمة العدل والوسط، ولازمه العدالة

وذلـك يـدل    ،  إثبات العدالة مطلقاً   ((: بقوله) هـ٧٩٠: ت(فاستدل الشاطبي   

فالآية تدل على عدالة وقدسية الصحابة الـذين لا         ، )٩١٨() )على ما دلت عليه الأولى    

 فيثبت بذلك   �حب للنبي وأنهم الرعيل الأول المصا   ، كلام في مدحهم والثناء عليهم    

  .حجية قولهم

 ـ١٤٢٤:ت(وأجاب السيد محمد تقي الحكيم      مجرد العدالـة لا      إن  ((:قائلاً)  ه

منا الحكم إلى كل عادل سـواء        لعم وإلا ،يوجب كون كل ما يصدر عنهم من السنة       

                                      
  .١٣٧:الأصول العامة للفقه المقارن - ٩١٥
  .٥/٣٧٣: محاضرات في أصول الفقه-محمد اسحاق الفياض:ظ - ٩١٦
  .١٤٣:سورة البقرة - ٩١٧
 .٤/٥٥:الموافقات - ٩١٨



 لورود الحكم على العنوان كما هو الفرض، وغايـة          ؛ أم غير صحابي   كان صحابياً 

 أما مطابقة مـا يـصدر عـنهم         .دالة هو كونهم لا يتعمدون الخطيئة     ما تقتضيه الع  

   .)٩١٩ ()) للأحكام الواقعية ليكون سنة فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماماً

 - الوسـط العـدل    -والإجابة تبتني على شمول الخطاب للصحابة وهم عدول       

المقـدمات  وإلا فهذه   ، ولا شك أن هذا تنزل    ، وشهداء على الناس مع المدح والثناء     

فكيف والحال أن الخطاب شـامل      ، لم تثبت في كثير ممن أطلق عليه أنه صحابي        

ولا شك أن فيهم مـن لا تنطبـق عليـه هـذه             ، �لكل مسلم من أمة النبي محمد     

  .)٩٢٠(الأوصاف، وورد في أخبار الجمهور واعتقاداتهم أن الشهداء هم كل الأمة

شهداء االله عـز     )٩٢١ (�البيتإن أئمة أهل    : وفي أخبار الإمامية واعتقاداتهم   

 علـى مـا يـراه       ةوجل على خلقه،وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك،فلا دليل بالآي         

وعلى كلا الأمرين   . الجمهور من تخصيصها بالصحابة حينا،وبالآمة كلها حينا آخر       

  .لا يستقيم الاستدلال بالآية على حجية قول الصحابة

  

  . آية رضا االله عنهم-٣

 عـن   �تحقق رضـا االله تعـالى والرسـول الكـريم         حيث ورد النص عن     

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمـؤْمنين إِذْ يبايعونَـك         ����: في قوله تعالى  ، "رض" )٩٢٢(الصحابة

، )٩٢٣(����تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنْزلَ السكينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيبـا            

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم          ����: ل عز و جلّ   وقا

تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضلًا من اللَّه ورِضوانًا سيماهم في وجوههِم من أَثَـرِ              

                                      
  .١٣٧:الأصول العامة للفقه المقارن +٢٣:ية السنة في الشريعة الإسلام- ٩١٩
 -الترمـذي  + ١٤٣٢ / ٢ :سنن ابن ماجـة  -ابن ماجه+ ٥/١٥١ : صحيح البخاري-البخاري : ظ -٩٢٠

 .٢٩٥ / ٢ : المستدرك -الحاكم النيسابوري + ٤/٢٧٥:سنن الترمذي
لقاضي النعمان   ا +٧٣ : الاعتقادات في دين الإمامية      -الصدوق  + ٢٤٥ / ١ : الكافي   - الكليني : ظ - ٩٢١

  .٥٨-٥٦/ ١: دعائم الإسلام-المغربي 
  .٦٩: إرشاد الفحول-الشوكاني: ظ- ٩٢٢
  .١٨:سورة الفتح - ٩٢٣



والسابِقُون الأَولُون مـن    ����: وقال سبحانه ، )٩٢٤(����...لتَّوراةالسجود ذَلِك مثَلُهم في ا    

           دأَعو نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعاتَّب ينالَّذارِ والأَنْصو اجِرِينهالْم

دا أَبيهف ينخَالِد ارا الأَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَهيمظالْع زالْفَو ٩٢٥(����ا ذَلِك(.  

فتقبـل  ، لأن الأصل فـيهم العدالـة     (( : قائلاً) هـ١٢٥٥:ت(استدل الشوكاني 

ووجه هذا القول ما ورد مـن العمومـات         ... روايتهم من غير بحث عن أحوالهم     

الألف "فالاستدلال بصيغة العموم المستفاد من      . )٩٢٦(  ))المقتضية لتعديلهم كتاباً وسنة   

أو الإطلاق الـسياقي بمقتـضى تماميـة        ،  الموضوع للعموم كما تقدم بيانه     "واللام

  .وإن الشارع في مقام البيان و لم ينصب قرينة على التقييد، عناصر الحكمة

فلحظ المدح والثناء في هذه الآيات الكريمة لمجموعة من الـصحابة الـذين             

 ����للنبـي الأكـرم   حيث أدوا البيعة بالفـداء      ، فرت فيهم المواصفات المذكورة   اتو

وأحسنوا النصيحة، وكانوا رحماء بينهم أشداء على الكفار من         ، والإخلاص لدعوته 

  .المهاجرين والأنصار

  

مـع أن  ، إذ أن التفضيل للمجموع وليس لكل واحد مـنهم     :  والإجابة واضحة 

وبعد . )٩٢٧( وفرق بين التفضيل وبين العمل بفتواه     ، التفضيل لا يستلزم حجية الفتوى    

لنظر في المصادر والمراجع التي عرضت الموضوع وعالجته بمعالجـات          إجالة ا 

شتى كل حسب أسسه المعرفية أو اتجاهاته العلمية أو مرتكزاته العقائديـة يـرى              

  :البحث تغاير الرؤى على النحو التالي

  .حجية قول الصحابي في جعل الحكم الإلهي والتشريع-١

  : ترتكز حجية قول الصحابي على أمرين-٢

ات العصمة لهم وعدم تجويز الخطأ عليهم في التبليغ، وإثبات هـذا            إثب •

  .الأمر غاية في الصعوبة

                                      
  .٢٩:سورة الفتح - ٩٢٤
  .١٠٠:سورة التوبة - ٩٢٥
  .٦٩:إرشاد الفحول - ٩٢٦
  .٤/١٤٠:أعلام الموقعين -قيم الجوزيةابن :  ظ- ٩٢٧



القول باجتهادهم اليسير الذي يعتمد على ما فهموه من الكتاب العزيـز             •

و لا  ، ، وهو محل تأمـل    )٩٢٨(والإفتاء بمضمون النص  ، والسنة الشريفة 

  .يخلو من مناقشة

وهنا ينظر إليهم علـى أنهـم       ، ستثني منهم  ثبوت العدالة والوثاقة إلا ما ا      -٣

  .)٩٢٩(ونقل الحديث من طريقهم أمر حسن ثابت، رواة عدول ثقات

في علم  –وإثبات وثاقة وعدالة جملة منهم      ، البحث في عدالة كل واحد منهم     -٤

 ـ٣٩:ت(وابن مـسعود    ، )هـ٣٧:ت( مثل وسلمان  -الرجال ، ابـن عبـاس     )هـ

والأخذ بما ثبت عنهم مـن      ، ثالهموأم، )هـ٧٨:ت(وجابر الأنصاري ، )هـ٦٨:ت(

الروايات في ما نقلوه من حكم أو غيره، فالنتيجة أنهم إما معصومون ولهـم حـق                

أو عدول إلا مـا     ، أو مجتهدون لهم حق الإفتاء  بما يؤدي إليه اجتهادهم         ، التشريع

فتؤخذ روايـة العـدل     ، أو يفحص عن أحوالهم   ، استثني منهم فتؤخذ كل رواياتهم    

  . )٩٣٠( غيرهوتطرح رواية

وعدم ثبـوت دلالـة الآيـات       ، وهناك رأي يقول بإنكار سنة الصحابي مطلقاً      

والأخبار وغيرها على حجية سنة الصحابة؛ لأجل ما وقع من الاختلاف في الرأي             

لكنه ، وإنما هو راوٍ  ، وعلى هذا لم تثبت لدى البحث حجية سنة الصحابي        .)٩٣١(بينهم

  وذلك ما ينفع في فهم، وفضل الصحبة، صيمتاز بالمباشرة مع عصر التشريع والن

النصوص لا الحجية، وفي المبحث استدلالات أخرى بالأخبار أو الإجماع أو           

   . )٩٣٢(العقل أعرض عنها البحث 

  

  

                                      
  .٩٦:لفحولإرشاد ا-الشوكاني:ظ - ٩٢٨
  .١٤٣:الأصول العامة للفقه المقارن -كيم لح محمد تقي ا: ظ- ٩٢٩
الأصول  +٢٢: السنة في الشريعة الإسلامية    - محمد تقي الحكيم     +٩٦:لفحولإرشاد ا -الشوكاني:ظ - ٩٣٠

  .١٤٣:العامة للفقه المقارن
  .٢/٥٣: إلى علم الأصولمفتاح الوصول - أحمد كاظم البهادلي+١/١٥٣: المستصفى-الغزالي: ظ- ٩٣١
عبد  +٨: الدراية -الشهيد الثاني + ٣٥: تدريب الراوي  -السيوطي+ ٤/٧٥:لموافقات ا -الشاطبي: ظ - ٩٣٢
  .٦:علوم الحديث- صبحي الصالح+٧:قباس الهدايةم -المامقانياالله 



  .أثر القرآن الكريم في حجية خبر الواحد -     د

وهي مـن القواعـد     ،  حجية خبر الواحد من أهم مسائل علم الأصول        :توطئة

ويقدم البحث توضيحاً بسيطاً فـي لهـذه        ،  يدرسها علم أصول الفقه    الأصولية التي 

مع أن المسألة بالأصل من مسائل علم       ، القاعدة؛ لأنها أثارت أفكار علماء الأصول     

فالأحكام الفقهية النظرية تحتاج إلى دليل أما من الكتاب وأما مـن الـسنة              .الحديث

ره لها شرائطها الكثيـرة ، فـلا        المتواترة،أو المشهوره،والمتواترة نادرة، والمشهو   

الخبر المتواتر،الخبر المحفوف بالقرينـة،الخبر     :يبقى إلا خبر الواحد وله أوصاف       

 ،إذا ثبت سنده حسب مـصطلح علـم         )٩٣٣(الموثوق،الخبر الضعيف الخبر الموثوق   

الرجال فيستنبط الحكم منه، فتدخل قاعدة خبر الواحد في علم الأصول؛ لوقوعهـا             

وسيعرض البحث أثـر    ، وتطبيقها في أغلب  أبواب الفقه     ، )٩٣٤(باطفي طريق الاستن  

  .القرآن الكريم في أدلتها

  

   خبر الواحد         أثر القرآن الكريم في أدلة المثبتين لحجية

استدل بعض علماء الأصول على ثبوت حجية خبر الواحد بمجموعـة مـن             

 ونقومهـا    وهي خمس نعرض لأهـم الأفكـار عنـدهم فيهـا           )٩٣٥(الآيات الشريفة 

  .اختصارا

  

  .     الآيات التي استدل بها في إثبات  العمل بخبر الواحد

 مجموعة من الأدلة علـى      )٩٣٦(فقد قدم بعض علماء الأصول    . آية النبأ  -١

وكان أهمهـا   ، ونقتصر على ظواهر الكتاب   ، إثبات العمل بخبر الواحد   

لا يكاد يلم   آية النبأ، وذكر علماء الأصول تراثاً معرفياً كبيراً ومتنوعاً          

                                      
  . ٢/١٠٣:أجود التقريرات- أبو القسم الخوئي: ظ-٩٣٣
  . ١/١٥: محاضرات في أصول الفقه-محمد اسحاق الفياض: ظ-٩٣٤
   . ٣/٢١٨:م في أصول الفقهالمحك-محمد سعيد الحكيم: ظ-٩٣٥
 مباحث الحجج والأصول - محمود الهاشمي+٢/١٠١: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري: ظ-٩٣٦

   . ١/٣٤٤:العملية



ونخص بالبحث  ، )٩٣٧(والأقوال في هذه الآية أكثر من سبعة      ، البحث به 

  :أمرين في دلالتها

  : مفهوم الشرط-أولا

يا أَيها الَّذين ءامنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُـوا أَن تُـصيبوا             ����: قال تعالى 

لَى موا عبِحفَتُص الَةها بِجمقَوينمنَاد لْتُم٩٣٨(����ا فَع(.  

إِن جـاءكُم   : "فالمفهوم ما يقابل المنطوق في القضية الـشرطية،فعل الـشرط         

، فالمنطوق يدور حوله الحكم وهـو وجـوب         "فَتَبينُوا: "، جواب الشرط  "فَاسقٌ بِنَبأ 

  .التبين الظاهر من صيغة الأمر عند مجيء أو إخبار الفاسق

مفهوم المخالفة لأن الحكم فيه يخـالف المنطـوق فـي            وهو   -وأما المفهوم   

 عدم وجوب التبيين إذا لم يكن المخبر فاسقاً من دون تقييـد، فـإن كـان        -القضية

أو التبين إن كان الخبر من      ، وهو المطلوب ، الخبر من العادل أو الثقة مطلقاً فيقبل      

والتبين إن لـم    ، نفيتوقف الاستدلال على قبول قول العدل والثقة بدون تبي        . الفاسق

الجملة الـشرطية هنـا     (( )هـ١٢٨١:ت(قال الشيخ مرتضى الأنصاري     . يكن ذلك 

  .)٩٣٩())"..إن رزقت ولدا فاختنه: "مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما في قول القائل

إما أن يكون الشرط المعلق فيها      ، وتعقيباً على ذلك فإن أقسام القضية الشرطية      

وإن كان الشرط مرتبطاً وعلة لبيـان الحكـم         ، فهوم له لبيان تحقق الموضوع فلا م    

 )٩٤٠(وهذا موضوع مفصل في بحث مفهوم الـشرط       ، وينتفي عند انتفائه فلها مفهوم    

وإذا أردنا تفصيل هذه الفكرة فلدينا أربعة مصطلحات أصولية لابـد مـن بيانهـا               

  ".الحكم–الشرط -المتعلق -الموضوع : "والفرق بينها وهي

 في بحث المفهوم في القضية الشرطية أركانا أربعة وهي          قدم علماء الأصول  

 )٩٤١(زائداً على وجود الشرط المعلق عليه الحكم      " الموضوع والحكم ومتعلق الحكم   "

                                      
   . ١/٢٩٣:  الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي: ظ-٩٣٧
  .٦: سورة الحجرات- ٩٣٨
   .٧٢:  فرائد الأصول- ٩٣٩
 أصول -محمد رضا المظفر+٥/٨٣:فقه محاضرات في أصول ال-محمد إسحاق الفياض: ظ- ٩٤٠
  .١/١١٠،١١٣:الفقه
  .٢/٤٥: فوائد الأصول–محمد علي الكاظمي :  ظ- ٩٤١



إذا أعطاك محمد كتابـا     : " تقول مثلاً . بهذه الشروط يوجد مفهوم الجملة الشرطية     

جـوب الإكـرام    والحكم و ، فأركان القضية الشرطية مجتمعة فلها مفهوم     ، "فأكرمه

والدلالـة  . والشرط إعطاء الكتاب  ، والموضوع وهو محمد  ، ومتعلق الحكم الإكرام  

والجامع بينها هو الطبيعـي لوجـوب       ، على تعليق الإكرام على الشرط لا شخصه      

  .)٩٤٢("سنخ الحكم"والذي عبر عنه علماء الأصول ب ، الإكرام

  

ة في الآية ليـست     وتطبيق هذه الفكرة الأصولية على موضوع الجملة الشرطي       

وإنما الشرط فيها هو انتساب الخبر للفاسق بوصف كونـه          ، لبيان تحقق الموضوع  

أي ، فإن الآية دلّت على وجوب التبين حين كون الخبر صادراً من الفاسـق            ، فاسقاً

ومعنى التبين هو التثبت والفحص من صـحة الخبـر          ، المخبر بوصف كونه فاسقاً   

والعمـل بعـد العلـم    ،  جواز العمل بخبـر الفاسـق      فالآية تدلّ على عدم   ، وعدمه

فهي تنفي الاعتبار عن خبر الفاسق، وليس فيه تعرض لحكـم           ، والاطمئنان والتبين 

فحينئذ ليس فـي    ، فالآية ليست علّة منحصرة في فسق المخبر      ، الخبر بما هو خبر   

  .)٩٤٣(الآية ما يقتضي المفهوم، وإنما لتحقيق موضوعية الموضوع

  

في مورد نزول الآية فهي في موضوع ارتداد بنـي المـصطلق            وبعد التأمل   

 فالشبهة ليست حكمية ، فلا تكون الآية دالة علـى ثبـوت المفهـوم للجملـة                 )٩٤٤(

  .الشرطية

  

  

  

  

                                      
  .١/١١٠،١١٢:  أصول الفقه-محمد رضا المظفر:  ظ- ٩٤٢
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 قد ذكر علماء الأصول هنا مطالب أصـولية مهمـة     ، مفهوم الوصف    -ثانياَ

  :وكثيرة يقتصر البحث على خلاصة مركزة لها

 باعتبار أنـه تعـالى      ((ذه الآية على مفهوم الوصف      وعرض الاستدلال به    

بل هـو   ، ومن الواضح أن التبين ليس واجباً نفسياً      ، أوجب التبين عن خبر الفاسق    

شرط لجواز العمل به،إذ التبين عنه بلا تعلقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقيناَ،              

 باب التفحص عن    بل لعله حرام ،فإن التفحص عن كونه صادقاَ أو كاذباَ يكون  من            

التعليـل  -مع وضوحه في نفـسه    -ويدل على كون الوجوب شرطياً    ، عيوب الناس 

أَن تُـصيبوا قَومـا بِجهالَـة       ...����: المذكور في ذيل الآية الشريفة،وهو قوله تعالى      

    ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفيكون مفاد الآية الشريفة أن  في العمل بخبر         .)٩٤٥(����فَتُص

لفاسق يعتبر فيه التبين عنه،فيجب  التبين عنه في مقام العمل به ، ويكون المفهوم               ا

بمقتضى التعليق على الوصف أن العمل بخبر غير الفاسق لا يعتبر فيـه التبـين،               

وهذا الاستدلال غير تام؛ لأن الوصف وإن كان يدل على المفهـوم إلا أن مفهـوم                

، أينما سرت، وإلا لكان ذكر الوصف لغواً      الوصف هو أن الحكم ليس ثابتا للطبيعة        

  .)٩٤٦(  ))وأما كون الحكم منحصراً في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه

وهو في  ، إن المستدل يقر هنا بثبوت حجية المفهوم للوصف       : وبيان الاستدلال 

الـصحيح عـدم دلالـة      (( : قـائلا . بحث المفاهيم ينكر أن المفهوم للوصف أصلاً      

   .)٩٤٧ ())م الوصف على المفهو

  بيان الفرق بين التعليق والتقييد

هـو أن تقيـد الموضـوع أو        : )٩٤٨(والفرق العلمي بين مفهوم التعليق والتقييد     

متعلق الحكم بالوصف فهو شرط فيه ولا يكون قيداً للحكم أو علّة إليـه، مـع أن                 

                                      
  .٦: الحجرات سورة- ٩٤٥
 .٢/١٥٣: مصباح الأصول:محمد سرور: ظ- ٩٤٦
–محمد حسين علي الصغير :ظ+٥/١٢٩: محاضرات في أصول الفقه- محمد إسحاق الفياض- ٩٤٧

 .٣٢٢:أساطين المرجعية
 .٢/١٠٨: منهاج الصالحين-علي السيستاني: ظ- ٩٤٨



مفهوم الوصف مقتضاه أن يكون الوصف قيداً لموضوعه لا قيداً لحكمه، فلا ينكره             

مع أن الحكم لا يعقل فيه التقيد لكونه فعلا من أفعال المـولى             ، حد من الأصوليين  أ

والتعليق مـن المفـاهيم     ، فإن التقييد ربط وجود شيء بشيء آخر      ، بل تعليق الحكم  

  .)٩٤٩(الكلية وأفعال المولى أمور واقعية لا يعقل فيها التقييد

  :تحليل علمي

ي تعتمد على الوصف سواء فـي       لمعرفة أركان القضية الوصفية والجملة الت     

آية السارق والسارقة والزانية والزانـي  ونحوهـا مـن           -آية النبأ -موضوع الآية   

  : فآية النبأ فيها ثلاثة عنوانات، الأوصاف في القرآن الكريم

أما المجيء أو الفاسق أو الإنسان المتصف بواحدة من الـصفات           : الموضوع

فالقاعدة كل من اتـصف بـالمجيء أو        ، دلذات الإنسان إلجائي أو الفاسق أو العا      

  .العلم الحاصل من خبره بحيث اخذ وصفا عنوانينا لشخص الجائي

  : فيه احتمالات ثلاثة)٩٥٠(���� ...إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا.. ����: فقوله تعالى

  . الموضوع وهو المجيء -١

  . الإخبار من الفاسق-٢

  .سقاً،  فأي واحد منها يكون في الآية؟ الإنسان الموصوف بكونه فا-٣

والحكـم  ، المراد من موضوع القضية هو الخبر أو الأخبار فـي المحمـول           

أو الإخبار مجتمعا مع وجوب التبين وعدمه وحرمته إذا         ، وجوب التبين إذ أنه خبر    

وهذا من أبرز المصاديق لإثبات غرض أسمى وهـو         ، كان لكشف أسرار الآخرين   

وهذا هو المناط في معرفة كون الموضوع ملحوظـاً بالقيـاس           ، الأحكام الشرعية 

للمحمول من حيث وجوب التبين وعدمه إذا كان التفحص عـن أسـرار المـسلم               

وأما وصف  ، )٩٥١(فالخبر والمجيء هو الموضوع، وليس للوصف العنواني فيه دخل        

وليس كذلك المخبر ،وليس مطلـق الفـسق        ، الفسق ليس موضوعا لوجوب التبين    

                                      
 .٢/١٢٣:مخطوطة: تقريرات الأصول-الباحث: ظ- ٩٤٩
 .٦: سورة الحجرات- ٩٥٠
  . ٢/١٢٣:مخطوطة: تقريرات الأصول-الباحث : ظ- ٩٥١



جاً ولا جزء الموضوع لوجوب التبين، فهو وصف عنواني إما علة للمحمـول             خار

فالمقتضي إما مـؤثر بنفـسه أو بعـد انـضمام إثبـات             ، أو مقتضى أو ظرف له    

 وجـد   - فسق المخبر  -الموضوع له، فوصف الفسق مؤثر بعد انضمام الموضوع         

العلـة لا   في هذا الموضوع أو غيره؛ إذ الوصف العنواني مقتض وليس علة ،لأن             

والمقتضي يؤثر مع المانع، فوجوب التبين مشروط بذلك ولا         ، تنفصل عن المعلول  

 ،  )٩٥٢(فهنا لا يتحقق شرط مفهوم الوصـف      ، مانع آخر منه حتى لا يجب التبين فيه       

والوصف ليس موضوعاً هنا لعدم  كونـه علـة          ، بل مفهوم اللقب نفسه موضوعاً    

وقد أفاد الـشيخ مرتـضى الأنـصاري         .محصورة فيه ولا مفهوم الشرط كما قلنا      

أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسـق وقـد اجتمـع فيـه              (( ): هـ١٢٨١:ت(

 .ذاتي وهو كونه خبرا واحدا   :وصفان

، ومقتضى التثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران     .عرضي وهو كونه فاسقاً   و

لأنه لو يـصلح    .)٩٥٣( ))فإن الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الأول للعلية          

يحصل قـول   )أي خبر الواحد  (للعلية لوجب الاستناد إليه لأن حصول الذاتي        

العرضي وهو كون الناقل للخبر فاسق وهذا يعني ترتب الحكم قبل العرضية            

  . ومن ثم الركون للحكم الذاتي بكون أولى

عنه تفصيلاً حسب تقريرات    ) هـ١٤١٣:ت(وأجاب السيد أبو القاسم الخوئي      

وإن الاسـتدلال   ، وهناك بحوث تفصيلية تركها البحـث اختـصاراً       .)٩٥٤(همحاضرات

وإن ، بالآية يتوقف على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، ويبحث في مفهوم الوصف          

وأما بيان  ، وصف الفاسق عرضي وليس ذاتيا، وإن الموضوع لا يكون علة للحكم          

فـلا يثبـت    ، )٩٥٥(معنى الذاتي والعرضي والاختلاف بينهما يراجع في مـصادره        

  المفهوم 

                                      
 .٢/١٢٣:مخطوطة: تقريرات الأصول-الباحث: ظ- ٩٥٢
  . ٧١: فرائد الأصول-  الأنصاري- ٩٥٣
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فالآية لا يتم الاستدلال بها على حجية       . )٩٥٦(لأن الجملة مسوقة لبيان الموضوع    

  .خبر الواحد

  . آية النفر-٢

وما كَان الْمؤْمنُون لِينْفروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر من كُلِّ فرقَـة مـنْهم    ����: قال تعالى 

. )٩٥٧(����دينِ ولِينْذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحـذَرون        طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في ال   

  :بنقاط وهي،   لتقريب الاستدلال بهذه الآية)٩٥٨(وقد تعرض بعض علماء الأصول 

 يكون المقصود بالإنذار الأخبار لا الوعظ والإرشاد، وهذا المعنى يؤكده           -أ  

إن المراد من الحذر هو الـتحفظ      (( : بقوله)  هـ١٤١٣:ت(السيد أبو القاسم الخوئي   

وهذا الأمر أيضا ثابـت لأن ظـاهر        ، والتجنب العملي لا مجرد الخوف النفساني     

وهـو العمـل لا مجـرد الخـوف         ، الحذر هو أخذ المأمن من المهلكة والعقوبـة       

  .)٩٥٩())النفساني

 إنـذار    يكون المراد إنذار كل واحد من النافرين بعضاً من قـومهم لا            -ب  

 فَاغْسلُوا...����: كما في آية الوضوء بقوله تعالى     ، )٩٦٠(مجموع النافرين مجموع القوم   

كُموهجلا أن يغسل المجموع    ، فان المراد منه أن يغسل كل واحد وجهه       ، )٩٦١(����...و

 كُنْتُم خَير أُمة  ����: وهناك شاهد أخر أولى من هذا وهو قوله تعالى        ، وجوه المجموع 

كما أن أية   ، فإن كل واحد خير من غيره لا مجموع الأمة        ، )٩٦٢(����...لنَّاسِأُخْرِجتْ لِ 

  .الوضوء فيها قرينة لفظية وعقلية على عدم شمول الخطاب للمجموع فيه

 وهذا أيضا ثابت    )٩٦٣( يكون الحذر والتجنب العملي واجباً عند إنذار المنذر        -ج

ى كل حـال وهـو      ولعلها تحمل على معنى آخر، فإن الحذر محبوب الله تعالى عل          
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وبعد تمامية هذه الأمور الثلاثة فتدل الآية على وجـوب العمـل والأخـذ              ، واجب

والإنصاف أن هذه الآية أظهر وأتم مـن دلالـة أيـة            ، بإنذار كل واحد بعد ثبوتها    

" لعـل "، ثم يرد على الاستدلال بالآية إشكالات نذكر أهمها حـول لفظـة              )٩٦٤(النبأ

  . في معناها)٩٦٥(لمفسرونومعناها في هذه الآية فاختلف ا

: أو ترجي المحبوب نحو   ، )٩٦٦( هل هي للترجي كما هي عند بعض النحاة          -١

  .لعل االله يغفر لنا

  .)٩٦٧(لعل االله يغفر للعاصي:  الإشفاق في المكروه مثل-٢

وإن كان المعنى الأصيل    ، طمع عن شهوة  : وهو على نحوين  ، )٩٦٨( الطمع -٣

 من االله تعالى غير معقول ولا يصدر كما         والمستعمل فيه لنفس الشهوة وهنا الطمع     

، )٩٦٩(وهو مستحيل في حقـه تعـالى      ، فالطمع غالباً عن شهوة   ، لا تكون الرؤية الله   

  .وتستعمل هذه الخلة في حقها، فالنفس الإنسانية تشتهي

 وأما الطمع لاعن شهوة فهو من حكم العقل وإدراكه من حسن التأثر بالشيء             

 والَّذي أَطْمع أَن يغْفر لِي خَطيئَتـي يـوم        ����: عالىفقال ت ، وحسن الشيء فيطمع فيه   

وأما الطمع عـن    ، والعقل يدرك صحة الإيمان وغفران الذنب وحسنه      ، )٩٧٠(����ِلدينا

شهوة فهو كثيرا ما يستعمل عند ميل النفس إليه وعن حسن مرغـوب فيـه فـإذا                 

اثنان يقينيان  : فهنا ثلاثة معان  ، لىبالطمع والترجي الله تعا   " لَعلَّهم يحذَرون ": فسرنا

  .)٩٧١( وآخر محل إشكال وهو الطمع- الترجي والإشفاق-

  )٩٧٢(ولعل بعض علماء النحو يأخذ معنى الاستفهام أو الترجي ويـشدد عليـه            

وهـذا  ، ومن معنى الترجي نستفيد معنى آخر وهو أن يكون تعليل ما بعده لما قبله             
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فتنتج السببية والعلية فتكون علـة للفعـل        ، ايعني أن ما قبلها متفرع على ما بعده       

قولا لفرعـون   : ومعناه، )٩٧٣(����لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى   ...����: المطلوب قبلها قال تعالى   

تفيد " لعل"قولاً ليناً راجيين أن يتذكر أو يخشى ويخاف من االله تعالى، فتكون كلمة              

  تعالى متوجه إلى موسى وهارون     والأمر من االله  ، علة غائية ما قبل الفعل لما بعده      

 فـالأمر ورد  ، والآية في محل البحث من هذا القبيـل        ، لخطاب فرعون  عليه السلام 

ولعل لبيان علة وجوب التفقه والسفر والإنـذار أو         ، بالنفر والسفر والتفقه والإنذار   

وإن كان معناها الحقيقي الترجـي تحمـل        ، للترجي) لعل(وليست هنا   ، التفقه نفسه 

والحكـم فعـل االله    ، فإن العلة الغائية متممة لفاعلية الفاعل العاقـل       ،  لا دائما عليه  

والفعل لعبد من عبيده علة لفعله تعـالى لأن         ، تعالى غاية لوجوب متمميه الفاعلية    

فـالترجي بأسـلوب    ، )٩٧٤(وعلة أفعاله ذاته  ، الغاية علة بوجودها الذهني والخارجي    

ولهـذا حـاول علمـاء      ، عالم بحقائق الأشياء  محال على االله تعالى ال    " لعل"وتعبير  

  : فقالوا، الأصول توجيه ذلك

  . )٩٧٥( بأن المقصود من الترجي لازمه وهو المحبوبة والحذر بالقياس إليه-أ

ولعله ، إن الطلب والإنشاء على ثلاثة أنواع الإنشائي والإيقاعي والحقيقي        -ب

  .)٩٧٦(فالترجي الحقيقي ممتنع في حقه، من الطلب الإنشائي

  :الفرق والتمايز بين النظريتين

ولم يقسمه إلى   ، ففسره باللازم ، "المحبوبية"أخذ الترجي وإرادة لازمه     : الأولى

  .ممتنع وغيره

وقد تجري هذه النظريات في غير الترجي مـن         ، فناظرة إلى الأقسام  : الثانية

 وصف  مثل، الأمور المنسوبة إلى االله تعالى، أو ورد الطلب بها في القرآن الكريم           

ولكن الفرق بين االله تعالى     ، والترجي له معنى واحد عند الجميع     . السميع والبصير 

وغيره فإن المخلوقات متقيدة بالمادة والماديات، فيكون إدراكه الأشـياء بـالأمور            

                                      
  .٤٤: سورة طه- ٩٧٣
  ٢/١٣٥:مخطوطة : تقريرات الأصول –الباحث: ظ- ٩٧٤
  .٢/٣٩٤: البرهان في علوم القرآن-الزركشي+ ٧٨:فرائد الأصول:  ظ- ٩٧٥
  .٢/٩٢:كفاية الأصول:  ظ- ٩٧٦



ومـن هنـا    ، وأما االله فهو منزه عن ذلك، وإدراكه بذاته القدسية        ، والآلات المادية 

  .)٩٧٧(والسمع والتكلم والترجياختلفت الواسطة في الإدراك 

  . آية السؤال-٣

  .)٩٧٨(����فسئلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لا تَعلَمون...����:  قال تعالى

استدل على حجية خبر الواحد اعتمادا على الملازمة بين الـسؤال ووجـوب             

وإذا لم يـستلزم    ، فالسؤال صدر من واحد والجواب من الأخر      ، )٩٧٩( قبول الجواب 

ومع تسليم الجواب فلا خصوصية فـي       ، )٩٨٠(ويلغى الجواب ، لا معنى للسؤال  ذلك ف 

أي شموله لخبر الواحد غير المفيد للعلم وقبول قـول          ، السؤال فيكون القبول مطلقاً   

  :الراوي وحجيته بذلك، والجواب عن هذا الاستدلال يتم بأمرين هما

تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر فـي أن الغـرض منـه                - أ

  .)٩٨٢( وذكره جملة من المفسرين)٩٨١( ول العلم لا التعبد بالجوابحص

  

  :وبيان هذا الجواب يتم بثلاث حالات

إن الآية ظاهرة فـي     : إن العلماء ذكروا في بحث جواز التقليد وقالوا       : الأولى

نعم بينوا أن مورد الآية فـي أصـول         ، )٩٨٣(وجوب السؤال للعمل والتعبد لا العلم       

  .م وهنا وقع تناف بين الموردين لا الأحكا)٩٨٤(العقائد

  

أي وجوب  ، إن الجواب مرتبط بمنشأ السؤال، وهو عين قبول الجواب        : الثانية

وهذا لا شاهد ولا ملازمـة عليـه فـي العـرف            ، السؤال لحصول العلم بالجواب   

 أمر تعبدي، وهذا واضـح  وو كثيراً ما يكون السؤال غير واجب وإنما ه     ، والشرع

                                      
  .٢/١٣٩٠: تقريرات الأصول، مخطوطة-الباحث : ظ- ٩٧٧
  .٤٣:لنحلسورة ا+ ٧: سورة الأنبياء- ٩٧٨
 .٤٥١ /٤: الإحكام في أصول الأحكام- الآمدي- ٩٧٩
   . ٢/٩٥:كفاية الأصول-محمد كاظم الخراساني+٨٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري:  ظ- ٩٨٠
 .٢/١٨٩: مصباح الأصول-محمد سرور:   ظ- ٩٨١
  .٤/١١٩:  الدر المنثور-السيوطي+ ٦/١٥٩: مجمع البيان-الطبرسي: ظ- ٩٨٢
  .٨٨:جتهاد والتقليد من التنقيح في شرح العروة الوثقىلا-علي الغروي: ظ- ٩٨٣
  .٢/١٨٩: مصباح الأصول-محمد سرور: ظ- ٩٨٤



كما في موارد القضاء وحـل      ، ن سائل عن أمره وهو عالم     كم م : يقال، في العرف 

وإن كان هناك   ، )٩٨٥(إن القاضي إذا كان عالماً لا يحكم بعلمه       : فإن القول ، الخصومة

فإن عدم العلم لدى القاضي ليس هو بالضرورة        ، )٩٨٦(بجواز الحكم بعلمه  : رأي أخر 

رة المعلومات  منشأ للاستفسار والسؤال من الشهود والمتداعيين والحصول على وف        

وهكذا قبول قول المرأة في الحمل وموارد أخرى تعبداً لا علماً           ، لحسم مادة القضية  

  . )٩٨٧(وفي الحالات المرضية الخاصة وانتهاء العدة وما إليها

  .فربط وجوب السؤال بمنشأ قبول الجواب في حالات العلم غير تام

يق وجوب السؤال على    أن تعل : إن علماءنا الإجلاء في الأصول ذكروا     : الثالثة

   .)٩٨٨(فإن عدم العلم علة لوجوب السؤال ، عدم العلم بالجواب لغو

  :والإجابة عن هذه الفكرة الأصولية بنقاط  

وهـو أمـر    ، فإن السؤال أسلوب بياني إنشائي    ،  العدم لا يصلح للعلية    -١  

 كيف يكون العدم علة له ، مع أن كلماتهم في الملازمة لا           ، وجودي اعتباري لفظي  

  .)٩٨٩(العلية 

ويستحيل أن يكون شـيء مـن   ،  وجوب السؤال حكم شرعي وهو معلول -٢

  .أوصافه وأفعاله علة له

 ولو سلم بالعلية الاعتبارية فالآية ظاهرة في أن عدم العلم علة لحـدوث              -٣

ولا دليل على أنه علة في استمرار الوجوب إلـى أن           ، وبدء ومنشأ لوجوب السؤال   

  .)٩٩٠(يحصل العلم من السؤال 

 إن وجوب السؤال وقبول الجواب حقيقتان مختلفتان معلولتان لعلة واحدة           -٤

  وقد عرفنا وعلمنا من مواردهما كما سيأتي ، ومعناه الامتناع عن الانفكاك بينهما

  

                                      
  .١/١٣:مباني تكملة المنهاج-أبو القاسم الخوئي: ظ- ٩٨٥
 .٤٠/٨٧:جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام- النجفي:  ظ- ٩٨٦
  .٨٩:وثقىالاجتهاد والتقليد من  التنقيح في شرح العروة ال-علي الغروي: ظ- ٩٨٧
  ٢/١٨٩: مصباح الأصول-محمد سرور: ظ- ٩٨٨
  ٣/٢٥٢:المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم: ظ- ٩٨٩
  ٢/٢٦:النور الساطع في الفقه النافع-علي كاشف الغطاء: ظ- ٩٩٠



  .)٩٩١(ذكرها في مواضع في الفقه الإسلامي أن الافتراق موجود عرفاً وشرعاً

 في الآية سؤال أهل الذكر مـع         يضاف إلى ما تقدم أن الجملة الشرطية       -٥  

بالصيغة المعينة لا يصلح علـة      " إن كنتم لا تعلمون   "فجواب الشرط هو    ، عدم العلم 

   .)٩٩٢( لوجوب السؤال ولا يصلح علة لمفهوم السؤال

 والذي يوضح ذلك بعبارة علمية أن عدم العلم وإن فسر بالجهل يكون محققاً             

إن المكلف لا يسأل إلا مـع الجهـل         ف، لموضوع وجوب السؤال في الحالة العادية     

وفي نادر الحالات يسأل مع العلم لزيادة وتأكيد والاطمئنـان فـي            ، وعدم المعرفة 

  .نفسه

إن الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع أو لأجـل التنبيـه علـى             : فالنتيجة

وإلا لوجب على كل جاهـل     ، ومنشأ وجوب السؤال شيء آخر    ، الموضوع وتحديده 

فالجاهل يسأل عند مقتـضى الـسؤال        .  لا يعلم وله مصلحة    على كل من  ، السؤال

فالجملة الشرطية إذا سيقت لتحقـق الموضـوع لا      ، وهو الجهل لا أنه لعلة السؤال     

ولا معلقاً ولا مرتبطاً ولا     ، فلا يكون وجوب السؤال مقيداً بعدم العلم      . )٩٩٣(مفهوم لها 

 إلا معه فلا يكون للجملة      وإن كان لا يثبت   ، ولا يتقيد الموضوع اصطلاحاً   ، علة له 

  .)٩٩٤(الشرطية مفهوم أيضاً

  . ويجاب عن الاستدلال برجوع الجاهل إلى العالم-ب

رجوع الجاهل إلى العـالم بالأحكـام       : إن الآية تقرر قاعدة عقلائية مفادها       

  :وتؤيد هذه القاعدة بقرائن هي، )٩٩٥(الشرعية

الـسؤال ممـن لا     والأمر ب ،  مناسبة الحكم والموضوع والسؤال والجواب     -١

  .يعلم

  . محط السؤال خصوص أهل العلم من العلماء-٢

                                      
  ١٣٧:في هذا الفصل :  ظ- ٩٩١
  ٢/٢٦:النور الساطع في الفقه النافع-علي كاشف الغطاء: ظ- ٩٩٢
  .١/١١١:ل الفقه أصو- محمد رضا المظفر- ٩٩٣
  ٥/١٢٩: محاضرات في أصول الفقه - محمد اسحاق الفياض- ٩٩٤
  .٣/٤٩: فوائد الأصول- محمد علي الكاظمي: ظ- ٩٩٥



  .)٩٩٦( مورد نزولها في سياق سؤال علماء اليهود وسؤالهم عن النبوة-٣    

  .)٩٩٧(وهم العالمون���� بأهل البيت" أهل الذكر" تفسير -٤  

خبر الواحد  -فإن حجية الخبر    ، كل هذه شواهد تؤكد رجوع الجاهل إلى العالم       

وليس من رجوع الجاهل إلى العالم حتى يفيد العلم إلـى           ، قى من السابق   ممن تل  -

فربما يكون الراوي أفهم وأفقه من السابق وهو جاهل ولا يعلم مـا أريـد               ، الجهل

رب حامل فقه إلى من هـو       : "�بل روي عن النبي الأعظم    ، بالرواية التي يحملها  

  .)٩٩٨("أفقه منه

الفقه يستلزم خروج موردها بلا     فدعوى حصر مفاد الآية بخصوص العلم ب        

نرجـع فيـه للعـالم      ) هـ١٥٠:ت(فعندما نتلقى رواية عن زرارة      ، )٩٩٩(مبرر فيه 

ونجعل ذلك رجوعا فـي     ، بصدورها من المعصوم الذي هو العالم وصدر من أهله        

ومنشأ الشبهة تخيل الرجوع إلى العالم بالفتوى فقـط         . النسبة من الجاهل إلى العالم    

وهذا لا يستقيم مع ما ذكره في مـورد         ، م من الحرمة والكراهة   دون النسبة والحك  

الآية،وبعد ما تبين عدم تمامية الاستدلال بالآية في ضوء الإجابة والتقـويم الـذي              

حتى في الجواب الأخير من رجوع الجاهل إلى العالم لكسب العلم ووجـوب             ، تقدم

  .رضها وتقويمهافلا يبقى لدينا إلا فكرة واحدة تثار هنا علينا ع، القبول

  .الأمر بالسؤال إرشادي لا تعبدي: الجواب الأخر -ج

ولا يكون وجوب   ، إن الأمر بالسؤال ليس أمراً مولوياً تعبدياً في مورد الآية           

  .)١٠٠٠(القبول تعبديا بل كليهما إرشادي

ويكون مـؤهلاً   ، وذلك لأن الأمر بالتعبد يعقل في حق من يطلب منه التعبد            

والملاحظ ، لك لا يعقل من الشاك في حالة الشك التعبد بما فيه          له، ومع الشك في ذ    

ومقام أسلوبيين مع الاختلاف في الـسياق       ، في النص القرآني أن الآية في موردين      

                                      
 .٤/١١٩:  الدر المنثور-السيوطي+ ٩/١٥٩: مجمع البيان-الطبرسي:  ظ- ٩٩٦
  .٢٦٧ /١:الكافي-الكليني+٣٨: بصائر الدرجات-الصفار:  ظ- ٩٩٧
  .٤٠٤ / ١: الكافي -الكليني + ٨٠ / ٤: مسند أحمد- ابن حنبل - ٩٩٨
 .٢/٩٤:كفاية الأصول- محمد كاظم الخراساني: ظ- ٩٩٩

 .٢/١٩٢:  مصباح الأصول- محمد سرور:  ظ- ١٠٠٠



إلا أن محل العرض فيهما والاستدلال بمقطع واحد وفقرة واحـدة وهـي             ، القرآني

 االله وبـشرية    وفي الوحي الإلهي مـن كتـاب      ، )١٠٠١(ناظرة إلى من يشك في النبوة     

 فلا يكون السؤال تعبديا ولنستمع      - ظرف الشك    –فلا يعقل التعبد بما فيه      ، الأنبياء

وما أَرسلْنَا من قَبلك إِلا رِجـالا نُـوحي إِلَـيهِم      ����:  قال تعالى . لنص الآيتين كاملاً  

      ونلَملا تَع كُنْتُم لَ الذِّكْرِ إِنوقال تعالى ،  )١٠٠٢(����فسئلوا أَه  :����   لَـكلْنَا قَبسا أَرمإِلا  و

           ـونلَملا تَع كُنْـتُم لَ الذِّكْرِ إِنفسئلوا أَه هِمي إِلَيالا نُوحإن : ألا يقـال  ، )١٠٠٣(����رِج

 من رجوع الجاهل إلى العالم فـي        )١٠٠٤(الاستدلال لإثبات أمضاء للسيرة العقلائية      

  . القول، قبول الجوابالتصور ، التصديق، الحكم،الموضوعات، قبول: عدة أمور؟

ولو لم يكن مفيداً بالعلم والصدق فيكون الأمر في الآيـة أمـضاء وقبـول                 

الإمضاء أيضاً بذلك بضميمة أدلة حجية خبر الواحد بعد خروجها عن حرمة العمل             

وهذه الأدلة كلها إمضائية وإرشادية لسيرة العقـلاء التـي يعملـون بهـا               ، بالظن

 فتكون من أبرز ما ورد في هذا الشأن، فيـتم دلالـة             ،)١٠٠٥(ويرجعون للعالم بالخبر  

 ولا تطبق على هذا الفـرض فـي حجيـة خبـر     -آية النبأ وآية السؤال   -الآيتين  

مع فرض كونها عقلائياً لا يستدل بها هنا لأنها مورد الشك في النبوة وأنه              . الواحد

  :ويمكن الإجابة عن هذا التقريب. لا يعقل التعبد أصلاً

  

بد أن نلتزم بأن وجوب القبول تعبدي؛ إذ لا دليل على الإرشادية             بأنه لا  -١  

كما أن الملازمة المدعاة بـين وجـوب الـسؤال          ، إلا إذا كان الجواب مفيداً للعلم     

  . وجود وجوبين لهما)١٠٠٦(ووجوب القبول

                                      
 -محمد سرور+١١٩/ ٤:  الدر المنثور- السيوطي+ ٦/١٥٩:  مجمع البيان-الطبرسي:  ظ- ١٠٠١

  .٢/١٩١: مصباح الأصول
  .٤٣: سورة النحل- ١٠٠٢
  .٧: سورة الأنبياء- ١٠٠٣
 .٣/١٢٥:المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٠٠٤
 .١٠٠: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ١٠٠٥
  .٢/١٠٨: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري:  ظ- ١٠٠٦



 لو كان وجوب القبول إرشادياً أيضاً فعليه يكون قبول ما يـصدر مـن               -٢  

  .)١٠٠٧(ضاًلسان الأئمة إرشادياً أي

يمكن ، )١٠٠٨ (�حيث فسر أهل الذكر بالروايات الكثيرة بأنهم أهل البيت        -٣  

فالأمر ، أن يكون أمر واحد تعبدياً بالقياس لشخص وإرشادياً بالقياس لشخص آخر          

ولا ضـير   ، ومن لم يحصل له العلم تعبـدي      ، بالقبول لمن حصل له العلم إرشادي     

فـالأمر  ، ي المنشأ والغاية من الأمـر     والفرق ف ، فحقيقة الأمر واحد بالوجوب   ، فيه

 وإنهـا لـه     - الأعلم بالمصالح    � والإمام �بالصلاة والصوم المتوجه إلى النبي    

ولو كـان العقـل     ،  وإن كان بالقياس لغيره من العباد تعبدياً أيضاً        -متعلق إرشادي 

ولا مـانع مـن     �قادراً على الإدراك لالتزم بالأحكام من دون إرشاد من النبـي            

والتعبدي بالقياس لمـن لـم      ، قبول الإرشادي بالقياس لحصول العلم إليه     وجوب ال 

  .)١٠٠٩(أو إرشادي لهم وتعبدي إلينا، يحصل له

فتارة ينقله عن   ، الراوي الذي سمع ونقل الخبر إلى غيره      : موضوع المسؤول 

وإن السؤال يخص العلم بالحكم عن حس وفكر فيـشمل العلمـاء            ،السمع أو البصر  

  .)١٠١١(باب التقليد حيث ذكرنا الاستدلال بها في ذلك في )١٠١٠(والمجتهدين

إن السؤال قاعدة عامة شاملة لسؤال الراوي والفقيه والعالم لأنها          : ولكن نقول 

تمثل قاعدة عقلية عامة في رجوع الجاهل إلى العالم وذكرت فـي أدلـة ظـواهر             

  .)١٠١٢(الكتاب

  : آية الكتمان-٤

ا أَنْزلْنَا من الْبينَات والْهدى من بعد ما بينَّاه         إِن الَّذين يكْتُمون م   �: قال تعالى 

نُوناللاع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي تَابِ أُولَئِكي الْك١٠١٣(���� لِلنَّاسِ ف(.   

                                      
  .٣/٤٩: فوائد الأصول-محمد علي الكاظمي:  ظ- ١٠٠٧
   .١٨/٤٢:  وسائل الشيعة- الحر العاملي:  ظ- ١٠٠٨
  .١٥٨: أوثق الوسائل في شرح الرسائل- موسى بن جعفر التبريزي:  ظ- ١٠٠٩
  .٢/٢٣: النور الساطع في الفقه النافع-علي كاشف الغطاء:  ظ- ١٠١٠
   .٢٧٨:جواز التقليد-الفصل الرابع: ظ- ١٠١١
   .١٧٧:حجية ظواهر الكتاب العزيز-الباحث: ظ- ١٠١٢
  .١٥٩: سورة البقرة- ١٠١٣



استدل بظاهر الآية على وجوب العمل بالشهادة بأنه يلازم حرمة الكتمان لها            

بدعوى الملازمة بـين حرمـة      ...((): هـ١٤١٣:ت(لخوئيفقال السيد أبو القاسم ا    

ولذا حكمـوا بحجيـة   ،  وإلا لزم كون تحريم الكتمان لغواً، الكتمان ووجوب العمل  

ولا يحـلُّ لَهـن أَن      ...����: تمسكاً بقوله تعالى  ، )١٠١٤())أخبار المرأة عن كونها حاملاَ    

وإلا إذا كان لا أثر للعمل بالشهادة فلا        ، )١٠١٥(����...خَلَقَ اللَّه في أَرحامهِن    يكْتُمن ما 

فإن المرأة مصدقة في أخبارها بالحمـل       ، إذ يكون بلا معنى   ، داعي لتحريم الكتمان  

  .)١٠١٦(والحالة المرضية لها، ولا يجوز أن تكتم الحمل والعدة ونحوها

  :والإجابة عن هذا الدليل في نقاط، وهي  

 القبـول تعبـداً فـي خبـر          نفي الملازمة بين حرمة الكتمان ووجـوب       -١

 لأن الحكم بحرمة الكتمان موضوعه ومتعلقه عام شامل لأفراد متعددة           )١٠١٧(الواحد

احتمال حصول العلم ،أو بيان الحكم،أو التعبـد بـه ، أو احتمـال الفحـص        -من  

  .)١٠١٨(والاحتياط ، فله فائدة مهمة

إلا ولا يعلـم    ،  حرمة الكتمان وقبول قول المرأة في الحمل منحصر فيها         -٢

  .من قبلها

 إن مورد نزول الآية هو حرمة الكتمان للعلامات والدلائل الصادقة فـي             -٣

الكتب المقدسة عند علماء اليهود على ما في التوراة، فكتموها وأبوا أن يخبروا بها              

  بحيث لولا كتمانهم لظهر الحق لعامة الناس وآمنوا          )١٠١٩(فانزل االله فيهم هذه الآية      

  .مان ظهور الإيمان بالنبي والعلم به لا قبول الخبر تعبداًفالهدف من حرمة الكت

إن علامة ودلائل الأنبياء أظهرنـاه    : فكأن لسان الآية يقول   ،  قرينة السياق  -٤

فالغرض من حرمة الكتمان هو إظهار الحق وحصول العلم للنـاس بـالنبوة             ، لهم

 عقلية بين   فلا ملازمة ، و لم تكن بصدد حجية خبر الواحد      ، وهي من أصول الدين   

                                      
  .٢/١٩١:  مصباح الأصول- محمد سرور- ١٠١٤
  .٢٢٨: سورة البقرة- ١٠١٥
  .١/١٦٢،٢٥٧: الدر المنثور-السيوطي+ ١١٥: تفسير العياشي -العياشي: ظ- ١٠١٦
  .٢/١١٥: الإحكام في أصول الأحكام- الآمدي- ١٠١٧
 .٣/١٢٥: المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٠١٨
  .١/١٦٢،٢٥٧: الدر المنثور-السيوطي: ظ- ١٠١٩



وهذا الجواب تام علمياً، فالآية لا تـدل علـى          ، )١٠٢٠(حرمة الكتمان ووجوب القبول   

  .حجية خبر الواحد

وجوب قبول قـول    :ولكن يضيف البحث هنا بيان الفرق بين الموضوعين           

  .وحجية خبر الواحد، النساء في موارد معينة بالفقه الإسلامي

  )١٠٢١(ن قبلها وهـي مـصدقة فيـه      في حالات إخبار النساء لا يعرف إلا م        -أ

فموضوعه هو الإطـلاع علـى النبـوة        ، بخلاف الكتمان في خبر الواحد في الآية      

  .والآيات والدلائل التي تدعم دعوى النبوة ويمكن إثباتها بدونه

 والإنجـاب والعـدة     )١٠٢٢(الحمل:  إن الموارد التي تصدق فيها المرأة هي       -ب

ليه من قبلها لظهر بنفسه، وبـان عليهـا         لو لم تحاول التستر والإخفاء ع     ، ونحوها

أو التحليـل   ، لأنها أحداث خارجية لا تخفى على الآخرين من النساء أو الأطبـاء           

 )١٠٢٣(وحرم على المرأة التستر لأنه لا يعرف إلا من قبلها         ، الكيمائي والمعاشرة لها  

يمنع من ترتيب الأثر على موضوعه أو الحكم الشرعي على موضوعه من النفقة             

  .سب والإرث وحلية الأزواج وغيرهاوالن

 وجوب القبول عند خبرها ليس من حرمة الكتمان عليها لعدم التلازم بين             -ج

وأما خبـر الواحـد فحرمـة       ، )١٠٢٤(بل الروايات المعتبرة التي دلت عليه     ، الأحكام

فالموضوع في قبول قول المرأة بنفسه      ، فالتعبد وارد من قبلها   ، الكتمان ثبتت بالآية  

وهي إن الأمر   ، ولا الكتمان والإخفاء والتستر والتصديق لمصلحة أخرى      للظهور ل 

  .لا يعرف إلا من قبلها في بعض الأحيان مع الاختفاء والادعاء صدقت

واسـتدلوا  ، )١٠٢٥(وأما الأثر فيترتب على نفس الموضوع ولذلك أفتى الفقهـاء         

فالآيـة لا   ، بالروايات في مسائل الطهارة والطلاق والعدة ووضع الحمل والشهادة        

                                      
  .٢/١٨٧:  مصباح الأصول- محمد سرور:  ظ- ١٠٢٠
  .٦/٤٤٩: التنقيح في شرح العروة الوثقى-علي الغروي:  ظ- ١٠٢١
  .٢/١٨٧:المصدر نفسه: ظ- ١٠٢٢
  .١/١٣٠:مباني تكملة المنهاج-أبو القاسم الخوئي: ظ- ١٠٢٣
  .٢/٥٩٦:   وسائل الشيعة- الحر العاملي:  ظ- ١٠٢٤
 التنقيح في شرح العروة -علي الغروي+ ١/١٣٠:مباني تكملة المنهاج-أبو القاسم الخوئي: ظ- ١٠٢٥
 .٦/٤٤٩:الوثقى



وهذا الذي اختاره البحـث   .تدل على حرمة الكتمان بحقها بل الروايات قبول قولها          

  .)١٠٢٦(هو مختار جملة من علماء الأصول -حرمة الكتمان -في معنى الآية 

  

  . آية الأذن-٥

يرٍ لَكُـم   ومنْهم الَّذين يؤْذُون النَّبِي ويقُولُون هو أُذُن قُلْ أُذُن خَ         ����:  قال تعالى 

يننؤْملِلْم نؤْميو بِاللَّه نؤْم١٠٢٧(����ي(.  

إن االله تعـالى    ، وتقريب الاستدلال بظاهر الآية على حجية قول خبر الواحد          

  .)١٠٢٨(وأن تصديقهم أمر حسن،  بتصديق المؤمنين�مدح النبي الأكرم

عبد عن أبي   *ما رواه حريز  ، والذي يزيد ويؤكد حسن التصديق الله وللمؤمنين      

وأراد رجل من   ،  دنانير � كانت لإسماعيل بن أبي عبد االله      ((: االله عليه السلام قال   

: وقد بلغك انه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسـماعيل        .. قريش أن يخرج إلى اليمن      

يا بني أن االله عز     : فقال، يا أبه إني لم أره يشرب الخمر أنما سمعت الناس يقولون          

وورد فـي   ،  )١٠٢٩( ))"...ؤْمن بِاللَّه ويـؤْمن لِلْمـؤْمنين     ي"... وجل يقول في كتابه     

الذي يسمع مـن كـل أحـد        ((أن معنى الإذن    ) هـ١١٤:ت(تفسير الآية عن عطاء   

))ويصدقه  
 يصدق االله بمـا أنـزل إليـه       ((: وعن الضحاك في تفسيرها قال     ، )١٠٣٠(

. )١٠٣١())أمـوالهم ويؤمن للمؤمنين فيما بينهم في شهاداتهم على حقوقهم وفروجهم و         

  :والجواب عن الاستدلال في مستويات

                                      
+ ٣/١٦٤: فوائد الأصول-محمد علي الكاظمي+ ٢/٩٤:كفاية الأصول- محمد كاظم الخراساني: ظ- ١٠٢٦

 .٢/٩٥:حاشية كفاية الأصول-محمد حسين الأصفهاني
  .٦١: سورة التوبة- ١٠٢٧
محمد + ٢/٩٦:كفاية الأصول-محمد كاظم الخراساني+٨٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ١٠٢٨

  .٣/٢٥٦:الفقهالمحكم في أصول -سعيد الحكيم
الرواية صحيحة السند، ما رواه محمد بن يعقوب،عن علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن * 

  ١٣/٢٣٠:وسائل الشيعة-الحر العاملي:ظ.حماد بن عيسى،عن حريز
 .٥/٣٠٥:الكافي- الكليني- ١٠٢٩
  .٦/١٨٢٧: تفسير أبي حاتم- أبو حاتم- ١٠٣٠
  .٦/١٨٢٧:هالمصدر نفس- ١٠٣١



  إذ أن الإذن   ، هو أن يكون الإنسان سريع التصديق وكثيره        : معنى الإذن  -١ 

 )) يستعار لمن كثر استماعه وقوله لما يسمع       ((
ولا يعني ذلك التصديق أنـه       ،)١٠٣٢ (

وشاهده ومحل الكلام   . )١٠٣٣(يعمل تعبداً بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه        

  .وإن لم يحصل الاعتقاد بمضمونه، هو التصديق بالخبر تعبداً

فلا ملازمة بين تصديق المخبر والعمل بإخباره وترتيـب         : نفي الملازمة  -٢

ولا ينسب الكذب إليـه بالمواجهـة       ، فالمراد بالتصديق هو عدم تكذيبه    ، الأثر عليه 

أنه � الإمام الصادق  فقد ورد عن  ، )١٠٣٤(وهذا أمر أخلاقي واجتماعي بين المؤمنين     

 أنه قال   )*(فأن شهد عندك خمسون قسامة    ،  كذب سمعك وبصرك عن أخيك      ((:قال

 ))، فصدقه وكذبهم  .لك قولاً 
بل من الحقوق الاجتماعيـة بـين المـؤمنين أن          . )١٠٣٥(

فان تكذيب القسامة مع فرض كونهم مـؤمنين لا يـراد إلا   ، يصدق أخاه ولا يتهمه  

وإن ، قبول الشهادة على المؤمن   : نعم يستثنى ، لامهمعدم ترتيب أثار الواقع على ك     

   . )١٠٣٦(أنكر المشهود عليه 

قـضية  "ولو أمكن القول أن خبر حريز فـي         ، الاستدلال بالخبر لا بالآية    -٣

يفيد تصديق المؤمنين وترتيب الآثار على الواقع فهو استدلال بالخبر لا           " إسماعيل

  .لوخروج عن محل الاستدلا، )١٠٣٧(بالظاهر القرآني

إن تفسير التصديق بعدم التهمة مجاز يفتقر إلى قرينـة          : فالراجح في المناقشة  

  .ولا تتوفر هنا، من دليل عقلي أي اعتماد القرينة العقلية أو النقلية

وفي الروايات قرينة منفصلة لأنه لا يعقل الحكم بتكذيب المؤمنين وتـصديق            

ن العمل بـالقطع الـذي رآه       واحد، وكذلك في الرواية لا يجوز للشارع أن يمنع ع         

                                      
 .٢٣: المفردات في غريب القرآن-الأصفهاني الراغب - ١٠٣٢
  .٢/١٩٠: مصباح الأصول-محمد سرور+ ٨٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ١٠٣٣
 ٢/١٩٠:المصدر نفسه+٨٣:المصدر نفسه: ظ- ١٠٣٤

الأيمان التي تقسم على الأولياء في الدم ، الجماعة :مشتقة من القسم وهو اليمين ، وشرعا: القسامة لغة* 
يحلفون أنهم لم ، يقسمون على شيء كإثبات الجناية فالقسامة في القتل العمد خمسون رجلاًيشهدون أو 

 مباني -أبو القاسم الخوئي+ ١٠/٣١٥: رياض المسائل-الطباطبائي:ظ.بشروط ذكروها الفقهاء ، يقتلوا
  .٢/١٠٧:تكملة المنهاج

  .٨/١٢٨:الكافي- الكليني- ١٠٣٥
  .٢/١٠٧:منهاج مباني تكملة ال-  أبو القاسم الخوئي- ١٠٣٦
  .٢/١٩٠: مصباح الأصول-محمد سرور+ ٨٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ١٠٣٧



لابد من تفسيره بعدم التهمة لـدفع محـذور         ، فكيف لا يرتب الأثر عليه    ، وعلم به 

فالمعنى العام  ، وعدم التهمة بالكذب ليس لازما للتصديق     . التناقض والقرينة مفقودة  

لصورة العلم بالصدق واحتماله مضافا إلى عدم التهمة ليس لازماً للتصديق فهـو             

  .)١٠٣٨( ضد من الأضداد فلا يستفاد من دون قرينةأمر وجودي و

 إلـى   �الذي ينقل كـلام الرسـول     ، )١٠٣٩(وأما مورد نزول الآية وهو المنافق     

لا يمكن أن يجعل قرينة علـى حـسن الظـن           ، وهو من أسباب النزول   ، المنافقين

  .بالمؤمنين حسب تفسير الآية به

فـلا  ،  عدم التكذيب  فمعنى الآية يحتاج إلى تأمل في مفهوم التصديق فأنه غير         

لأنه إذا قامت قرينة على الصدق لا يعقل التكذيب من          ، يعقل تفسير أحدهما بالأخر   

فحرمة التكذيب والمنع منه لا يوجد حيث علم الصدق         ، عاقل حتى يفتقر إلى المنع    

لا ملازمة بين حـسن التـصديق وقـبح         : وقالوا. كما لا يمدح على عمل مستحيل     

أيضا أنه بناء على تفسير الصدق هو المطابقة للواقع         و، )١٠٤٠(التكذيب وحسن عدمه  

فإن الـصدق   ، لا انفكاك بين صدق الخبر والمخبر      )١٠٤١(والكذب هو مخالفة الواقع     

عنـوان  ، والأحسن الحمل على الخبر والمخبر معاً وبـالعكس   ، ينتزع من المطابقة  

 فالكذب  ،منتزع في مقام الشيء لا يحمل عليه، ولم يصح الانتزاع أيضا في الكذب            

  . وإيقاعه فلا يرد هذا الإشكال)١٠٤٢(محاولة المخبر في مخالفة الواقع

ولـو كانـت    ، أنه لا ملازمة بين التصديق الواقعي وعدم التكذيب       : فالخلاصة

أو تحدث دلالة التزاميـة بـين الأمـر         ، ملازمة بنحو بين واضح أي ملازمة بينة      

 بالصدق تأكيد أو إرشاد غير      بالتصديق والنهي عن التكذيب لأنه لا يعقل مع العمل        

  .معقول حتى ينهى عنه فالنهي لا يعقل عن التصديق، وترتفع الملازمة

                                      
  .٣/٢٥٦: المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٠٣٨
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محمد سعيد + ٢/١٩٠:لمصباح الأصو-محمد سرور+ ٨٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ١٠٤٠
  .٣/٢٥٦:المحكم في أصول الفقه-الحكيم
  .٢٨٠: المفردات في غريب القرآن-الراغب الأصفهاني: ظ-١٠٤١
  .٢/٧٠٨:لسان العرب-ابن منظور: ظ-١٠٤٢



الإيمان الله والإيمان   "،  فإن الإيمان في الموضعين يختلف     :اختلاف السياق  -٤

  : ويشهد لهذا قرائن" بتصديق المؤمن

  . تكرار لفظ الإيمان حتى لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين-أ  

 التعدية بحرفين متغايرين بأن الإيمان بـاالله مـع الاعتقـاد والإيمـان              -ب  

،وقد تذكر شواهد من الآيـات   )١٠٤٣(للمؤمنين صوري ظاهري كما أن إيمانهم كذلك        

والإجابة عن هـذا    ، )١٠٤٤(والأخبار على كل هذه القرائن في كلمات علماء الأصول        

  :التقريب

  

 تصديق المـؤمن والمـدح      فإن، إن التصديق الصوري لهم لا الحقيقي بعيد       •

والمؤمن عنوان لا يشمل المنافق؛ لأن الآيات فرقت وفصلت         ، بذلك الحقيقي 

  .)١٠٤٥(بين مواقف المؤمنين والمنافقين 

التفصيل بين استعمال حرف الباء واللام في التعدية غير ظاهر نحويـاً ولا              •

 )١٠٤٦(بل هناك شواهد معروفة أن اللام يراد بها التصديق الحقيقـي          ، متبادر

 .)١٠٤٧(����وما أَنْتَ بِمؤْمنٍ لَنَا ولَو كُنَّا صادقين..����: في قوله تعالى

  .)١٠٤٨(����قَالُوا أَنُؤْمن لَك واتَّبعك الأَرذَلُون...���� :  وقوله تعالى

  

وفي هذه الأمثلة تستعمل اللام في التصديق الحقيقي كما في رواية حريـز               

فالآية في مقام تـصديق المـؤمنين       ، ليها وترتيب الأثر ع   )١٠٤٩(في قضية إسماعيل  

  .ومدحهم بذلك مع صحة الاستدلال بالرواية فيها

  

                                      
  ٣/٢٥٦:المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم+ ٨٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ١٠٤٣
  .٢/١٩١: مصباح الأصول- محمد سرور:  ظ- ١٠٤٤
  .٣/٢٥٦: المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٠٤٥
  .٣/٢٥٦:المصدر نفسه: ظ- ١٠٤٦
  .١٧: سورة يوسف- ١٠٤٧
  .١١١: سورة الشعراء- ١٠٤٨
  .١٤٠: تقدمت الإشارة إلى مصادرها ونصها - ١٠٤٩



  . خبر الواحدأثر القرآن الكريم في أدلة النافين لحجية

منع العمل بالخبر الذي لم يثبت صدوره، مقتضى ما تقدم من ثبـوت             : توطئة

 –القرآنـي -ل القطعي لقيام الدلي ، بخبر الواحد : القاعدة الأصولية على جواز العمل    

وغيره على صحة الاستناد إليه، وأما من منع من العمل بخبر الواحد لأنه لا دليل               

: وأنكر العمل به فقد استند العلماء إلى مجموعة من أدلة مـنهم           ، على الاستناد إليه  

 ـ٥٤٨:ت(الطبرسي، )١٠٥٠()هـ٤٣٦:ت(السيد المرتضى  وابـن زهـرة    ، )١٠٥١()هـ

وخبر الواحد يطلـق علـى      . )١٠٥٣()هـ٥٩٨:ت(وابن إدريس   ، )١٠٥٢()هـ٥٨٥:ت(

  :معان

وهذا المعنى  ، ما ليس بمتواتر لم ينقله جمع يحصل الاطمئنان بصدور من نقلهم          -١

  .)١٠٥٤(يشمل ويعم المستفيض، وهو المنقول باثنين أو ثلاثة أو أكثر إلى حد التواتر

ما ليس بمعتبر وليس واجدا لشرائط الاعتبار، وعليه يحمل أقـوال المـانعين             -٢

، ولا تقوم قرينة علـى صـدقه   )١٠٥٥(ويضاف إليه كل خبر ليس متواتراً  ، للعمل به 

  .والاطمئنان بصدوره

 الخبر الواحد المحفوف بالقرينة أو القرائن الدالة على صدقه أو القرائن الدالة             -٣

على كذبه والجزم بعدم صدوره،وأما مورد البحث فالخبر الموثوق أو خبر العادل            

وبين هذه المـصطلحات الرجاليـة      ، )١٠٥٦(ذب أو موثوق الصدور   الذي لا يتعمد الك   

ومدار البحث فعلاً عن كلية أصولية موجبـة        ، والحديث عموم وخصوص من وجه    

                                      
  ١/٤٣: السرائر-ابن إدريس+٨١:مسائل المرتضى:  ظ-١

  . ٢/١٣٥: عدة الأصول: ظ- ١٠٥١
  .٤١٧: م الدين معال-العاملي:  ظ- ١٠٥٢
  . ٣/١٦٤:  فوائد الأصول-محمد علي الكاظمي+ ١/٤٤: السرائر-ابن إدريس: ظ- ١٠٥٣
حسن + ٣: مقباس الهداية- عبد االله المامقاني +٩٢:  معرفة علوم الحديث-الحاكم النيسابوري:ظ- ١٠٥٤
  .٢٣٣:مذاهب الإسلاميين - الحكيم 
  .المصادر نفسها: ظ- ١٠٥٥
 دروس في أصول -عبد الهادي الفضلي+٣/٢٨٨:في أصول الفقه المحكم -محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٠٥٦

  .١/٣١٨:فقه الإمامة



وقد استدل بمجموعة من الآيات     . لإثبات حجية الخبر الواحد وسالبة لنفي العمل به       

  .)١٠٥٧(على المنع من العمل به

                                      
 مباحث الحجج والأصول - محمود الهاشمي+٢/٩٩: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري: ظ- ١٠٥٧
  .١/٣٣٨:العملية



  .مل بخبر الواحدالآيات التي استدل بها في النهي عن الع
  
بالآيات ) هـ١٢٥٥:ت(فقد استدل الشوكاني    :  النهي عن العمل بالظن    -١  

 أي مظنـون  )١٠٥٨( بأنه يفيد الظن، التي استظهر منها النهي عن العمل بخبر الواحد     

يـذكر البحـث    ، وهي أكثر من مئة آية تشير لهذا المعنى       ، أو غير العلم  ، الصدور

  :نموذجاً منها

   .)١٠٥٩( ����إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا..����: قوله تعالى  

  .)١٠٦٠(����..إِن يتَّبِعون إِلا الظَّن..����: وقوله تعالى  

ما لَهم بِه من علْمٍ إِلا إتباع الظَّن وإِن الظَّن لا يغْني            ...����: وقوله عز و جلّ     

أو ، عند التردد بين أمـرين    )١٠٦٢(جح  ، والظن هو الاعتقاد الرا    )١٠٦١(����من الْحقِّ شَيئًا  

وقد لا يعمل بأخبار الآحـاد لأن الظـن يتحمـل           ، أكثر الذي لا يستند على حجة       

َيا أَيها الَّذين ءامنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن           ����:  قال تعالى  )١٠٦٣(الإثم

١٠٦٤(����...إِثْم(.  

وأنه ليس  ، ظن لا يفيد ولا يغني من الحق      وبعد هذه النصوص التي ترى أن ال      

 فإن الآيات   ((، وخبر الواحد منه فيشمله النهي    ، وفيه الإثم والنهي عن إتباعه    ، علماً

 )١٠٦٥( ))فكان ممتنعا ً  ، في معرض الذم والعمل بخبر الواحد عمل بغير علم وبالظن         

.  

 يتعرض البحث إلى    )١٠٦٦(وهناك مجموعة من الأجوبة في المصادر الأصولية      

  :بعض منها ويقومها ويرجح بعضها

                                      
  .٣/٨٧: أصول الفقه-محمد رضا المظفر+٥٤:إرشاد الفحول: ظ- ١٠٥٨
  .٣٦: سورة يونس- ١٠٥٩
  .٦٦: سورة يونس- ١٠٦٠
  .٢٨: سورة النجم- ١٠٦١
  .٨٣: التعريفات-الجرجاني: ظ- ١٠٦٢
 .٣٤٢، ٢٥٣: المنخول-الغزالي: ظ- ١٠٦٣
 .١٢: سورة الحجرات- ١٠٦٤
  .٢/٦٨:الإحكام في أصول الأحكام- الآمدي- ١٠٦٥
  .٦٨: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ- ١٠٦٦



لا يكاد يكفي تلك الآيات     ((): هـ١٣٣٨:ت( قال محمد كاظم الخراساني    :الأول

في ذلك فإنها مضافا إلى أنها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين               

هو خصوص الظن الذي لم     ، ولو سلم فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها        

  .)١٠٦٧()).. تباره حجةيقم على اع

  : ويمكن تحليل هذا الجواب إلى دعويين  

والظاهر مـن الآيـات أو      ، دعوى انصراف العمل بالظن إلى أصول الدين       •

لا ، المتيقن من إطلاقها هو إتباع غير العلم أو الظن في الأصول الإعتقادية           

 . ما يعم الفروع الشرعية

ون مخصصة بالخبر الذي    لو سلم عموم النهي في هذه الآيات للأخبار، فتك         •

لم يقم دليل على اعتباره، وأدلة حجية خبر الواحد مقدمـة عليـه، وهـذا               

  .الجواب تام

ــاني ــدور: الث ــال ال ــسين   ،احتم ــد ح ــده محم ــواب اعتم ــذا الج وه

 مضافاً إلى خروج العمل بالخبر عـن موضـوع           ((: قائلا) هـ١٣٥٥:ت(النائيني

لسيرة بالآيات الناهية يتوقف علـى أن       الآيات الناهية يلزم الدور؛ لأن الردع عن ا       

وعدم كونها مخصصة لها يتوقف على أن تكون        ، تكون السيرة مخصصة لعمومها   

فلا أقل من أن تكون حال السيرة حال سائر         ، رادعة عنها وإن منعت عن ذلك كله      

الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد من كونها حاكمـة علـى الآيـات الناهيـة                

  .)١٠٦٨()) لح لأن يكون رادعاً عن الحاكم والمحكوم لا يص

فخبـر  ، وبناء هذا الرأي على أن حجية خبر الواحد لديه على نحو الطريقيـة  

وهذا الطريق ثبت بالـسيرة العقليـة،وهي لا        ،الواحد طريق للتعبد بالحكم الشرعي    

ولم يكن مـشمولاً    ، تكون ناهية عنه، فهو خارج عن مفاد هذه الآيات خروجاً أوليا          

  .. الناهية عن العمل بالظن ،وهنا بحوث تفصيلية أعرض البحث عنهاللآيات

                                      
 .٢/٩٩: كفاية الأصول- ١٠٦٧
  .٣/١٦٢: فوائد الأصول- محمد علي الكاظمي- ١٠٦٨



 إن مفاد الآيات    ((: عن ذلك ) هـ١٤١٣:ت(وقد أجاب السيد أبو القاسم الخوئي     

الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمن من العقـاب وعـدم              

فـلا  ،  كان أخروياًبملاك وجوب دفع الضرر المحتمل أن، جواز الاكتفاء بالظن به   

  .)١٠٦٩())دلالة لها على عدم حجية الخبر أصلاً 

وتوضيح هذا الرأي أن الآيات ترشد لحكم العقل بحصول المؤمن من العقاب            

وفي خبـر   ، إذ أن العلم إما تعبد شرعي أو وجداني       ، )١٠٧٠(ودفع الضرر الأخروي    

ول لتوضـيح   الواحد يكون تعبديا شرعيا وهو خارج عن مفاد الآيات،وخلاصة الق         

  :الجواب في ضوء ما تقدم يتم بثلاثة أجوبة

إن الآيات التي ورد النهي فيها عن الظن تشمل الفـروع والأصـول             : الأول

يبدو أنهـا فـي    ، )١٠٧١(����إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا      ...����: فإن قوله تعالى  ، معاً

ركاء الذين لا يهدون إلـى      لكونها تخاطب المشركين الذين عبدوا الش     ، أصول الدين 

، فنلتزم شمولها للفـروع أيـضاً     : كما في السياق القرآني السابق عليها     ، )١٠٧٢(الحق

  . فالظن بالفروع والأصول ليس بحجة

فإن الانصراف  ، دعوى انصراف الآية لحرمة الظن في أصول الدين       : الثاني

 )١٠٧٣ (خـارج وجود الأفراد في ال   "إن منشأ الانصراف من كثرة الوجود       : له نحوان 

  .وهو لا يفيد شيئاً

منشأ الانصراف من كثرة استعمال اللفظ في المعنى حتى يحصل الاسـتئناس            

فالمستدل يدعي  .وهو المقصود والمهم هنا   ، فينصرف المعنى من حاق اللفظ    ، بذلك

فبأي دليل  ، انصراف الظن لمعنى الاعتقاد الراجح بخصوص الأصول دون الفروع        

  .)١٠٧٤(ة على ذلك من اللغة أو العرف حتى يحمل عليهوهو يحتاج إلى قرين، ذلك

                                      
 .٢/١٥٢: مصباح الأصول-حمد سرور م- ١٠٦٩
  .٣/٣٠٢: المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٠٧٠
  ).وإن(٢٨:سورة النجم+ ٣٦: سورة يونس- ١٠٧١
  .١٠/٦١:الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين الطباطبائي: ظ- ١٠٧٢
  .٥/٣٧٣: محاضرات في أصول الفقه-محمد إسحاق الفياض: ظ- ١٠٧٣
  .٥/٣٧٣:المصدر نفسه: ظ- ١٠٧٤



وأما احتمال التخصيص لهذه الآيات بالأصول دون الفروع وكونهـا          : الثالث

فإن بعض الآيات  يأبى عن التخـصيص، منهـا          ، حاكمة على الأدلة فلا يتم دليلاً     

 معناه أن الظن فـي      وهذا، )١٠٧٥(����إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا      ...����: قوله تعالى 

  . وأما الظن بالفروع فهو يغني عن الحق)١٠٧٦ (،الأصول لا يغني شيئاً

وهذا التنافي لا يتضح في البحث لأن الظن أمر واحد وحالـة معينـة غيـر                

فكيـف يفـرق بينهمـا؟    ، كاشف عن الحق والواقع لا في الأصول ولا في الفروع   

  .ع وأينما وجدويعم الأصول و الفرو، فاحتمال الخلاف موجود فيه

فـإن خبـر   ، كون خبر الواحد يفيد العلم التعبدي التنزيلي لا أساس له  : الرابع

فهـو اطمئنـان بـصدور      ، الواحد ظن معتبر قام الدليل على اعتباره والعمل بـه         

  . لا حصول العلم الذي إفادته قطعية)١٠٧٧(الخبر

  . آية حرمة إتباع غير العلم-٢

 س لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُـؤَاد كُـلُّ          ولا تَقْفُ ما لَي   ����: قال تعالى 

 ، والاستدلال بهذه الآية يتم برسم بعـض النقـاط،   )١٠٧٨(���� أُولَئِك كَان عنْه مسئُولاَ

  : وهي

فإن هـذه الجـوارح     ،  إن الآية صريحة في شمولها للفروع والأصول معاً        -أ

والسمع والبـصر   ، ، فأن القلب فيه عقيدة    تخاطب بالفروع والأصول والتكليف لها    

  .)١٠٧٩(ينفذان هذه الأحكام، فالآية تنهى عن اقتفاء وإتباع ما لم يفد العلم

كنـت أطيـل    : قال* ما روى الحسن  ،  طبق الإمام هذه الآية في الأحكام      -ب

 �فدخلت على أبي عبد االله      : قال، القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران      

 ولا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُـلُّ            ����حسن يا   ((: فقال لي 
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والفؤاد وما عقد   ، والبصر وما رأى  ، السمع ما وعى   )١٠٨٠(����أُولَئِك كَان عنْه مسئُولاَ   

  .)١٠٨٢(وقد ذكرها بعض الفقهاء في بحث حرمة الغناء والتكسب به. )١٠٨١()) عليه 

فإن الآيات نـاظرة إلـى أصـل تـشريع          ،  قرينة السياق قبلها    اعتماد -   ج

أو أن الفروع لم يحن وقت تشريعها حتى يـأمر  ، الأحكام، فهي راجعة إلى الفروع    

وأما إذا لم يكن ذلك     ، حيث كان مجال للعمل بالظن    ، وينهى عن الظن  ، بالإتباع لها 

 تَقْفُ ما لَيس لَـك      ولا����:  بقوله تعالى  �فلا يعقل، فالخطاب وان كان موجهاً للنبي      

بِه لْموهذا التعبير القرآنـي متـوافر     ، والمقصود به أمته من خلاله    ، )١٠٨٣(����... ع ،

 ويريد به قومه، فغير العلم يـشمل مـصاديق الظـن            �حيث يوجه الخطاب للنبي   

  .كما عند إعمال الظنون والشبهات والاحتمالات أيضاً، "الوهم–الشك "

 أبي البشر وإلى يومنـا   � من لدن آدم   - والعقلائية الشرعية-فالسيرة العملية   

 وقد مرت العصور التاريخية بمحـضر الأنبيـاء         )١٠٨٤(هذا يعتمدون على خبر الثقة    

وهو متعارف في كل جانب من جوانب الحياة        ،  فيتحقق بذلك الإمضاء   �والأئمة

والمشرع الإسلامي لـم    ، وهذا يعتبر إمضاء لسيرة وسلوك العقلاء عند المتشرعة       

يأخذ إلا طريقهم وعدم ثبوت الردع لهذه السيرة ، والنسبة بين هذه السيرة وخبـر               

فالآيـة عامـة والـسيرة    ، هي عموم وخصوص مطلق   ، الواحد الذي يفيد الظن       

ومعها لا يمكن الردع في ظاهر الآية عن الدليل العقلـي الـذي              ، )١٠٨٥( مخصصة

الأصـول والفـروع    فالآية تمنع عن العمـل بـالظن مطلقـاً فـي            .ثبوته قطعي 

فتكون النسبة بين المفهومين    ، والموضوعات والسيرة تثبت حجية الخبر في الفروع      

الكليين عموما وخصوصا مطلقا فلا تكون الآية رادعة عن مفاد السيرة في العمـل       

وبعد هذه الفكرة فالراجح في الجواب عـن مـدلول هـذه الآيـات              . بخبر الواحد 

  :بمستويات

                                      
  .٣٦: سورة الإسراء- ١٠٨٠
  .١٢/٢٣١: وسائل الشيعة-الحر ألعاملي+ ٢/٢٩٢: تفسير العياشي- العياشي- ١٠٨١
  .١٦٦ /٣: المكاسب- مرتضى الأنصاري- ١٠٨٢
  .٣٦: سورة الإسراء- ١٠٨٣
  .٣/٢٧٤: المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٠٨٤
  .٢/٨١:لأصول مفتاح الوصول إلى علم ا-أحمد كاظم البهادلي: ظ- ١٠٨٥



وحرمة العمـل   ، قائلة بأن الظن مطلقا ممنوع العمل به       إن الأطروحة ال   -١  

فقد مدح العمل بالظن بالخير، ونسب إلـى الأنبيـاء فـي            ، بالظن ذاتية لا نلتزمها   

لَولا إِذْ سمعتُموه ظَن الْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بِأَنْفُسهِم       ����: فقال تعالى ، القرآن الكريم 

 ُ...وظَـن داود أَنَّمـا فَتَنَّـاه   .. ����: وقال تعالى، )١٠٨٦(����ك مبِينوقَالُوا هذَا إِفْ خَيرا

 فالظن هنا مدح المؤمنون بالعمل فـلا يكـون          )١٠٨٨(والظن هنا خلاف اليقين   ،)١٠٨٧(����

وأما سوء الظن باالله فهو منهي عنـه        ، )١٠٨٩(فالظن باالله بالخير حسن وحجة    ، محرماً

  .دمة غير صادقة مطلقاًفهذه المق، وجاء الأمر الشرعي بالنهي عنه

ولـيس  ،  أن التأمل بالآيات الكريمة في معنى الظن هو معنـاه اللغـوي            -٢

وأمـا  ، المعنى الاصطلاحي المنطقي، وهو الاحتمال الراجح أو احتمال الخـلاف         

 والظن يوضع موضـع     ((فهو الاعتقاد أو اعتقاد من دون أسس صحيحة       : الظن لغة 

الـذين يظنـون    :���� ويفيد فائدته قال تعالى    )١٠٩١(نالظن يأتي بمعنى اليقي   ،)١٠٩٠())العلم  

 ويحتمل الفرق في استعمال الظن بمعنـى الاعتقـاد   )١٠٩٢( ���� ...  ربهم أنهم ملاقوا

الراجح أو بمعنى اليقين حسب مقتضيات السياق القرآني أو القرائن اللفظية والعقلية           

يـه  الدالة عليه، فإن ظهر من السياق كون الظن ممـدوحاَ ومحمـوداَ ويثـاب عل              

المكلف، فهو بمعنى اليقين، وإن وجد أن الظن قبيح وعليه العقاب والذم فهو بمعنى              

  .الشك

الخفيفة فهو شك فـي     )إن(وأما القرائن اللفظية أن الظن الذي يقع بعد الحرف        

المشددة  ) إن  ( وإن اتصلت به     ،)١٠٩٣(����...إن ظنا أن يقيما حدود االله     ...����:قوله تعالى 

 وهناك آيات آخري أشـارة إلـى        )١٠٩٤(����وظن أنه الفراق   ����: فهو اليقين، قال تعالى   
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وذَا النُّـونِ إِذْ    ����: ذلك وهو أن الظن منشؤه لا يكون أمراً جزمياً فيه فقال تعـالى            

بذَه      هلَيع رنَقْد لَن أَن ا فَظَنبغَاضأي اعتقد أنه مأمور بالخروج مـن       ، )١٠٩٥(����...م

إلا ، ويقـين ، الظن شك  ((، غير معاينة المدينة وقد فسر الظن بعضهم هو العلم من         

واعتقد المشركون بأن الله تعـالى      ، )١٠٩٦( ))وإنما هو يقين تدبر   ، أنه ليس بيقين عيان   

ولا يستند إلـى مقـدمات صـحيحة،        ، شركاء ظناً منهم وهذا الظن من غير علم       

فالظن لا يشمل النهـي     ، فالمناقشة في مقدمات الظن والاعتقاد لا في الاعتقاد نفسه        

  .حجية خبر الواحد وهذا مجرد احتمال فيهعنه 

  

 ـ١٤١٣:ت(قال السيد أبو القاسم الخوئي    : النهي في الآيات إرشادي    -٣ ) هـ

والصحيح أن الظاهر من    ( ( : بشأن الاستدلال بهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن       

لسان الآيات كونها إرشاداً إلى ما يحكم به العقل من تحصيل المؤمن من العقـاب               

إن مفاد هذه الآيات هو الإرشاد إلى حكم        .والانتهاء إلى ما يعلم به الأمن       ، لمحتملا

ويكون الخبر بعد قيام السيرة علـى       ، العقل بدفع الضرر المحتمل إن كان أخروياً      

  . )١٠٩٧())..حجيته خارجاً عن الآيات بالورود

ة فهذا  إذا كانت حرمة العمل بالظن من المستقلات العقلي       : ولإيضاح هذا الرأي  

وحتـى  ، )١٠٩٨(لأنه يخطيء العقلاء كافة لأنهـم يعملـون بـالظن جزمـاً           ، ممنوع

 لأنهم يقدمون لاستعمال العلاج للمرض لدفع الضرر مـع أن احتمـال         )١٠٩٩(الفقهاء

وأمـا  ،الشفاء قليل جداً لديه ، مع أن الأحكام العقلية المستقلة غير قابلة لتخصيص            

خرى شرعية قابلـة لتخـصيص، وهنـا        غير المستقلة فإحدى مقدماتها عقلية والأ     

يعتبرها من المستقلات العقلية، فكيف يلتزم تخصيصها في بعض الموارد؟  فالظن            

الظن بالركعـات   :  مثل )١١٠٠(حجة في الفقه خصوصا حجية الظن في الموضوعات       
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وخبر المرأة في بعض الحـالات      ، وحجية البينة ، و الظن بالقبلة  ،  )١١٠١(في الصلاة 

فإنـه  ،  فرض شمول عدم حجية الظن للأصول فقط دون الفروع    وأما لو . وما إليها 

  .بإمكان القول بأن الظن حجة في الفروع والأصول معا وهناك قرائن دالة عليه 

وأن ، ولو احتمل بأن ترك العمل بالظن مع احتمال دفع الضرر حكم عقلائـي     

 المـوارد إذا    بل في بعض  ، العقلاء يذمون من يقدم عليه فهذا ليس أمراً كلياً عاماً         

، فالآيات تؤيد في هذا المـورد    )١١٠٢(كان الضرر بالغ الخطورة، ومن المظنون قوياً      

  .وليست مرشدة إليه

 قلنا بأن مفـاد الآيـات حكـم    ((): هـ١٤١٣:ت(قال السيد أبو القاسم الخوئي 

وهو حرمة العمل بالظن كان أدلة حجية الخبر حاكمة على تلـك الآيـات              ، مولوي

لخبر طريقا بتتميم الكشف، فيكون خبـر الثقـة علمـا بالتعبـد             فان مفادها جعل ا   

  .)١١٠٣())ويكون خارجا عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً ، الشرعي

لقد آمن بالقاعدة العقلية دفع الضرر المحتمل عند العقلاء، وتعرض لها فـي             

وقـد  ، رعيبحث البراءة العقلية مفصلاً، وهو ملتزم بجعل الحكم الظـاهري الـش          

وإن حكم الحاكم نافذ وإن رجع الشهود عن الـشهادة          ، صرح به في بحث القضاء    

وإن ، )١١٠٤(وفي الديات والحدود، وإن الحد يثبت وإن رجع الشهود قبل تنفيذ الحـد            

  .خبر الواحد حجة ويعطي علماً تعبدياً

هنا مـصطلحان أصـوليان أحـدهما الـورود والآخـر           : ولبيان هذا الرأي  

لأن الفرق بينهما إن الحكومة دليل الحاكم ودليل        ،  وعدم انطباقهما هنا   )١١٠٥(الحكومة

المحكوم واحد، وهو الدليل الشرعي فيكون مخصصاً للدليل الأول، وهنـا دليـل              

  .شرعي وآخر عقلي

                                      
 .٦/٢١٠:مستند العروة الوثقى-المرتضى البروجردي: ظ- ١١٠١
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أحدهما شـرعي والآخـر     . وأما مفهوم الورود فالوجدان يكون حاكماً وارداً      

وهذا ، )١١٠٦( القاعدة العقلية ومضيقا لها    وهنا جعل الحكم الشرعي حاكماً على     ، عقلي

  .فلا يتم الجواب الذي أفاده، ما لا يلتزم به، فإن الوجدان العقلي وارد لا حاكم

وأما الرأي الأخير بناء على أن المجعول هو الحكم الظاهري مطابق لمـؤدى        

 تعبدي،أو نقول كمـا ذكرنـا سـابقاً بـأن أدلـة الظـن تـأبى عـن               مالخبر حك 

  . )١١٠٧(التخصيص

وبعد هذه الوقفة الطويلة مع الفكر الأصولي بـالعرض والمناقـشة والتقـويم         

ولـيس المعنـى    ، بأن الظن الاعتقاد أو العلم غيـر وجـداني        : فالراجح هو القول  

المنطقي المترسب في الأذهان، وهو الاحتمال الراجح حتى يرد الإشـكال عليـه،             

تقاد بالجزم، وذلـك غيـر   فالظن الذي نهي عن العمل به في الآيات في مقابل الاع  

  .)١١٠٨(معتمد على أسس مستقيمة 

والآيات يحدد مفهوم الظـن فيهـا حـسب    ، فالعلم المطلق الذي يوصل للقطع  

القرائن التي تحدد المراد منها، فالظن عمل بغير العلم وهو منهي عنه في الآيـات               

الـسنة  وأما مفاد خبر الواحد فهو علم واطمئنان لقيام الدليل عليه مـن الآيـات و              

وأما الآية التي تنهى عـن      ، وليس عملاً بغير العلم   ، )١١٠٩(والإجماع والعقل والسيرة  

اتباع غير العلم فهي تدل على مسؤولية المكلف بما يحـصل مـن العلـم بالقلـب      

ولا تخصص الآية بالعقائد    ، والجوارح وتشمل الاعتقاد مطلقاً في الفروع والأصول      

  .فقط

                                      
  .٥٩ /٢: المعجم الأصولي- محمد صنقور علي: ظ- ١١٠٦
  .٢/١٠٨: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري:  ظ- ١١٠٧
 .٢/١٢٥: تقريرات الأصول -الباحث:  ظ- ١١٠٨
-محمد تقي الحكيم+٨٣:كفاية الأصول-محمد كاظم الخراساني+٧١: فرائد الأصول-الأنصاري: ظ- ١١٠٩

 .٢٠٦:مقارنالأصول العامة للفقه ال



 .جماعأثر القرآن الكريم في الإ -٢
إن علم الأصول يهتم بدراسة ما يحتاج إليه الفقيه في طريق استنباط            : توطئة

وتـسمى مـصادر    ، الحكم من الأدلة الشرعية التي يستعين بها و يوظفهـا لـذلك           

تأتي ، والأدلة الثانوية . التشريع والاستنباط وأهمها الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة       

فتكون ، أو للتأكيد على فهم معين للدليل اللفظي      ، لهبعد فقدان الدليل اللفظي أو إجما     

هذه المصادر كاشفة عن الحكم في النص القرآني أو قول المعـصوم الـذي هـو                

  .الحجة ، ومن هذه الأدلة الإجماع الذي أخذ حيزاً كبيراً في البحث الأصولي
 )١١١٠()) العزم يقال أجمع فلان على كذا أي عـزم عليـه          ((: الإجماع لغة  -أ  

أي ، )١١١١(����...فَـأَجمعوا أَمـركُم وشُـركَاءكُم     ...����: قوله تعـالى  ، هذا المعنى ومن  

 العـزم هـو المعنـى       )١١١٢())والعزيمة على الأمر  (( .أعزموا وصمموا مع شركائكم   

الأصلي والاتفاق لازم لهذا وجد من أكثـر مـن واحـد، واتحـد مـا عزمـوا                  

 بين العزم   )١١١٤( لفظاَ مشتركاَ  فيكون الإجماع ، )١١١٣(والمعنى الآخر هو التصميم   .عليه

والمعنى الذي يتحد مع البحث الأصولي      .أي الاشتراك اللفظي في ذلك    ، ومعنى آخر 

، )١١١٥( )) أجمع المسلمون على كذا اجتمعـت آراؤهـم عليـه         :  ويقال ((: هو الاتفاق 

أي اتفقوا علـى القيـام      ، فيستعمل الإجماع بمعنى الاتفاق أجمعوا على القيام بعمل       

  .)١١١٦(به

  

 في عـصر    � اتفاق المجتهدين من أمة محمد     ((هو:  الإجماع اصطلاحا  -ب  

، )١١١٨()) اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي         ((أو )١١١٧( ))على حكم شرعي  

                                      
  .٣/١٥:  القاموس المحيط- الفيروزآبادي- ١١١٠
 .٧١: سورة يونس- ١١١١
 .٨/٥٧: لسان العرب- ابن منظور- ١١١٢
  ٢٥٥: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم:  ظ- ١١١٣
 .١٥٥:المصدر نفسه:  ظ- ١١١٤
  .١٠٤: المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني- ١١١٥
 .٣/١٥: اموس المحيط الق-الفيروزآبادي:  ظ- ١١١٦
  .٤/١٩٦: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي:ظ : ظ- ١١١٧
  .٣/٩٧: أصول الفقه- محمد رضا المظفر- ١١١٨



فإن اتفـاق   .)١١١٩(وإن اختلف الأصوليون في تحديد المجمعين ومقدارهم وكيفية ذلك        

  .المجتهدين على إثبات حكم كاشف عن الحكم الشرعي

إذ أن ، جماع عند الإمامية فهو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوموأما الإ  

لا معنى الإجماع الذي هو ، التعريفات على كثرتها تقصد الإجماع الذي هو حجة

فإذن التعريف هو لتحديد الإجماع الذي هو كاشف ، )١١٢٠(الاتفاق أو عدم الخلاف

  .عن الحكم الشرعي

  أقسام الإجماع

 عدة اعتبارات وحيثيات متنوعة طرحت      ظفة بألحا  ثم إن الإجماع أنواع مختل    

كالإجمـاع  ، وأخذوا فـي مناقـشتها وتعريفهـا وحجتهـا        ، في كلمات الأصوليين  

والإجمـاع  ، )*( والـسكوتي  )*(والإجمـاع الـصريح   ، )*( والمنقـول  )*(المحصل

الذي لم يعرف مدركه ودليله وهناك أقـسام        :والإجماع غير المدركي    ، )*(المدركي

  . أخرى

ث يدعي أن كل هذه المصطلحات لاتثبت علمياً وأصولياً موافقاً للقاعدة           والبح

ما دامت غير كاشفة عن رأي المعصوم إلا إذا كان عند فقهاء الطائفـة القـدماء                

ومثل هذا قليل وغير متوافر فعلياً فـي الفقـه          ،  عليهم السلام  الذين عاصروا الأئمة  

  .الإسلامي

                                      
 ٧١: إرشاد الفحول-الشوكاني+٤١٠ المنخول-الغزالي: ظ- ١١١٩
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند -رفيق العجم+١/٢٠٤: الغزالي المستصفى: ظ- ١١٢٠

  .١/٥٢:المسلمين
الذي حرزه الفقيه وجدانا ،وينشأ من تتبع الفقيه لآراء العلماء في مسألة من المسائل :محصلالإجماع ال-*

 - محمد صنقور علي+٣/١٦١:عناية الأصول-مرتضى الحسيني:ظ.لمعرفة حكمها ومعرفة الاتفاق عليه
  .١/٥٧:المعجم الأصولي

ر الواحد وفيه بحث مفصل لعلماء الذي يتم إحرازه بنقل الإجماع أما بالتواتر أو بخب:الإجماع المنقول-*
  .٦٧: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري: ظ.الأصول 

والإجماع أقسام أخرى تراجع في مصادرها .الاتفاق صراحة بقول أو كتابة على الحكم :الإجماع الصريح-*
  .١/٦٠: المعجم الأصولي-محمد صنقور علي:ظ.
نهاية -الاسنوي:ظ.ون عنه فهو إجماع سكوتيوهو حكم بعض الأمة ،وسكت الباق: الإجماع السكوتي -*

–الشوكاني +١٢٩:تقريب الوصول إلى علم الأصول - ابن جزي+٢/٣٠٧:السؤل في  شرح منهاج ألأصول
  .٨٤:إرشاد الفحول

الذي نعرف المستند إليه الفقهاء في فتواهم ،مثل نجاسة ماء البئر إجماعا ،اعتمادا : الإجماع المدركي-*
 الموسوعة -محمد الأنصاريان:ظ.ة ولذا أفتى بعد ذلك العلماء بطهارة ماء البئرعلى الروايات الضعيف

  .١/٥٤٩:الفقهية الميسرة



الكتاب : منها، )١١٢١(ية الإجماع بعدة أدلة   وقد استدل بعض علماء الأصول على حج      

  :وسيذكر البحث خمس آيات مع مناقشة الآراء فيها وتقويمها، العزيز

  . الآيات التي استدل بها على حجية الإجماع-ج     

للاسـتدلال  ، )١١٢٢(   فقد ذكر الأصوليون مجموعة من ظواهر القرآن الكريم       

  :وهي، على حجية الإجماع

  .لمؤمنين آية إتباع سبيل ا-١  

َمن يشَاقق الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِـع غَيـر             ����:    قال تعالى 

  .)١١٢٣(����سبِيلِ الْمؤْمنين نُولِّه ما تَولَّى ونُصله جهنَّم وساءتْ مصيراً

:  بين أمـرين   إن الآية جمعت وقرنت في الوعيد بالنار      : وتقريب الاستدلال   

ّـة الرسول  فإذا حرم اتبـاع غيـر سـبيل        ، و اتباع غير سبيل المؤمنين    ، �مشاق

وسبيل الشخص ما يختاره مـن قـول أو فعـل أو            ، وجب اتباع سبيلهم  ، المؤمنين

، بحيـث إنـه   )١١٢٥(فيكون إجماعهم حجة ، )١١٢٤(فيجب اتباع إجماع المؤمنين   ، اعتقاد

  :يتوقف على تسليم مقدمتين

وهذا مسلَّم ، )١١٢٦(تباع غير سبيل المؤمنين ووجوب إتباعهم  حرمة ا : الأولـى   

  .وهذه القضية مسلَّمة وتقع كبرى في القياس. به فقهياً لأدلة خارجية أخرى

وهـذه القـضية    . إن الإجماع من سبيل المؤمنين وإتباعه واجـب       : الثانية  

  .إذ أنها محل مناقشة، غير مسلمة و لا تنطبق عليها الكبرى، الصغرى

 ـ٥٠٥:ت(بما استظهره الغزالـي   :شة هذا الاستدلال  ومناق   مـن الآيـة    ) هـ

إن الآية ليست نصاً في الغرض، بل الظاهر أن المراد بهـا أن             ((  :الكريمة إذ قال    

                                      
  .٦٧:فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري:  ظ- ١١٢١
 نهاية الوصول إلى علم -العلامة الحلي+٤/٣٥: المحصول في علم أصول الفقه-الرازي: ظ- ١١٢٢
  .٣/١٤٤:الأصول
 .١١٥: سورة النساء- ١١٢٣
 -أحمد كاظم البهادلي+ ٨٣: أصول الأحكام-حمد عبيد الكبيسي+ ٧٦: إرشاد الفحول-لشوكاني ا- ١١٢٤

  .٢/٩٥:مفتاح الوصول إلى علم الأصول
 أصول - حمد عبيد الكبيسي+ ٧٦: إرشاد الفحول-الشوكاني + ٤١١: المنخول-الغزالي:   ظ- ١١٢٥
 .٢/٩٥: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-أحمد كاظم البهادلي+ ٨٣:الأحكام
أحمد كاظم + ٨٣: أصول الأحكام- حمد عبيد الكبيسي+ ٧٤:إرشاد الفحول-الشوكاني:  ظ- ١١٢٦

 .٢/٩٥:مفتاح الوصول إلى علم الأصول-البهادلي



، ويتبع غير سبيل المؤمنين في مـشايعته ونـصرته ودفـع            �من يشاق الرسول  

 إليـه متابعـة     الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم           

  .)١١٢٧())سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى

وعند إيضاح هذه المناقشة يعرض البحث بعض المقدمات المـسلّمة بـين              

  :العلماء تؤيد عدم تمامية الاستدلال بالآية الكريمة على حجية الإجماع

لى الجمع بين الصفتين  إن الجزاء بالعقوبة في الآية متعلق ومرتبط ع-١  

  . وإتباع غير سبيل المؤمنين ومخالفتهم- ومخالفته �مشاقة الرسول: وهما

فالظاهر . ويتبع سبيل المؤمنين ينال الثواب�إن الذي يتبع الرسول: والحكم الآخر

 ولم يدفع عنه كيد الأعداء �فإذا لم ينصر النبي، يشمل أربعة أحكام مترابطة

ّـة له ول ولازمها الثواب إن اتبع سبيل ، )١١٢٨(لمؤمنين فعليه العقوبةويصير بالمشاق

  . بل أطاعه�المؤمنين ولم يشاق الرسول

 بعد التأمل في فقرات الآية يظهر أن المراد منها أن يكـون المـسلم أو     -٢  

ثم يعتقد بولايـة وخلافـة      ، الشخص الذي يتولى ولاية أظهر االله تعالى له أحقيتها        

سيحاسـب  ،  من الطريق المرسومة للمؤمنين    ����يه النبي وتركه ما نص عل   ، غيرها

ومـصيرهم إلـى العـذاب      ، على وفق ما يحاسب به أئمة الضلال الذين تـولاهم         

وبناء على هذه المقدمة فالآية تهدف إلى مسألة كلامية         .والخزي في الدنيا والآخرة   

فـي  فهي بعيدة عن إثبات حجية الإجماع التعبـدي         ، وعقائدية وبيان سنة اجتماعية   

  .)١١٢٩(الفروع والشرعيات

 )١١٣٠( يتوقف ثبوت الدليل على التضاد بين الإحكام أو الـتلازم بينهمـا            -٣  

حرمة اتباع سبيل غير المؤمنين وهو      : فالمستدل ربط بين حكمين   . وهو غير ثابت  

ليثبـت حجيـة    ، فيقابل الحرمـة بـالوجوب    . ووجوب اتباع سبيلهم  ، منطوق الآية 

                                      
 مفتاح -أحمد كاظم البهادلي+ ٣١٥: أصول الفقه-الخضري: ظ+ ١/٢٠٦ المستصفى- الغزالي-١١٢٧

 .٢/٩٤:الوصول إلى علم الأصول
 حاشية -العطار+٢١٤: فواتح الرحموت-الأنصاري+ ١/٢٠٦فى المستص-الغزالي: ظ- ١١٢٨
 .١/٢٣١:العطار
 .٧٤: ارشاد الفحول-الشوكاني: ظ- ١١٢٩
 .٢/٣٢١: أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ١١٣٠



فالآيـة دلـت    ، )١١٣١(وحرمة مخالفته ، �لرسولوهكذا في وجوب طاعة ا    .الإجماع

  .ويلازمه وجوب طاعته، على حرمة مخالفته

فالحرمة ثابتة  ، وكل حكم مع دليله   ، فالقول واضح بعدم التلازم بين الحكمين       

وليس في الآية دلالـة  . أما الوجوب فيحتاج إلى دليل آخر   ، بالمنطوق في الموردين  

لأن ، وفعل الـشرط والجـواب    " من "على وجود مفهوم الشرط وإن وجدت الأداة      

ويتَّبِـع غَيـر سـبِيلِ      ...����محل الاستدلال جزء الجملة لا كلها وهو قولـه تعـالى          

يننؤْم١١٣٢( ����..الْم(.  

 عند مراعاة سياق الآية وما يظهر منها من الاهتمام بعدم مخالفة            فالخلاصة  

لسائرين علـى طريـق     وأتباعهم ا ،  عليهم السلام   والأئمة الأطهار  �الرسول الأكرم 

وتشير إلى أن اتباع غيرهم من أهل الضلال والباطل يجعل مصير           ، الهدى والحق 

  .)١١٣٣(المرتبط بهؤلاء كمصيرهم في الدنيا والآخرة وهو لا شك مصير سيء

فعليه تكون الآية بعيدة عن حجية الإجمـاع الـذي ينقـل أقـوال واتفـاق                  

 وإتباع غير سبيل    ����خالفة الرسول   وأين هذا من م   ، المجتهدين وعدم الخلاف بينهم   

  .المؤمنين

    

  .آية أمة الوسط -٢  

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَـى النَّـاسِ          ����:   قال االله تعالى  

   .)١١٣٤( ����....ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا

وهؤلاء لا  ،  العدل والخيار  أي، إن الأمة الإسلامية الوسط   : وتقريب دلالتها   

  .)١١٣٥( فالإجماع الصادر من الأمة العدول الأخيار فليكن حقاً، يصدر منهم إلا الحق

  .فتحليل الدليل يستند إلى قضية كبرى وصغرى حتى ينتج حجية الإجماع 

                                      
 .٦٦:عدة الأصول-الطوسي: ظ- ١١٣١
 .١١٥: سورة النساء- ١١٣٢
 .٥/٨٣:الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين الطباطبائي: ظ- ١١٣٣
  .١٤٣:بقرة سورة ال- ١١٣٤
عن الفوطي في رسالة - مصادر التشريع -عبد الوهاب خلاف+٦٧:إرشاد الفحول-الشوكاني: ظ- ١١٣٥

  .٢/٩٤:مفتاح الوصول إلى علم الأصول-أحمد كاظم البهادلي+ ١٠٣:المصلحة



  .إن كل حكم يستند إلى الأمة العدول الأخيار حجة: الكبرى

  .حق يتبعالإجماع هو اتفاق الأمة حكم :  الصغرى

والعلمـاء  ، فأقصى ما يثبت لهذه الأمة العدالـة      ، إن سلم تفسير الوسط بالعدل    

ومع احتمال الخطـأ فـلا      ، فيجوز الخطأ في الاستنباط     ، العدول لم تثبت عصمتهم   

   .)١١٣٦(يكون اتفاقهم علماً 

 أي الأمة   –والذي يبدو للبحث إن تفسير الوسط بالعدل هو وصف مدح لهم              

و معنى الشهادة على الناس فيها آراء متعددة للمفسرين  وهكـذا            ، )١١٣٧(-الإسلامية

 وسط بـين مـشتهيات الـدنيا        �بأن الأمة الإسلامية التي هي أمة محمد      ، الوسط

  .أي ما يطلب لكل واحد يؤخذ منه الوسط العدل، )١١٣٨(والجسد والروح

وأما انطباق الصغرى أن اتفاق فقهاء الأمة والمجتهدين العدول على حكم لم              

فهـذا غيـر المعنـى      ، )١١٣٩(يثبت بدليل إلا الاتفاق وهم غير معصومين من الذنب        

وإن ورد الدليل الخاص علـى      ، السابق فإن المجتهدين العدول يحتمل بحقهم الخطأ      

وذلك في مقام أجزاء ذلـك فـي مقـام التعـذير            ، جواز الرجوع إليهم في التقليد    

مجتهد يـصيب ويخـط، فـإن       فال،لا في مقام الكشف عن الحكم الواقعي      ، والتنجيز

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثـم  ((أصاب المجتهد في اجتهاده فله أجران كما في الحديث          

 والمقلـد معـذور فـي    )١١٤٠())أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر       

  .تقليده

وليـست فـي    ، فالآية بصدد تفضيل الأمة الإسلامية التي تشهد على الأمم          

ولا ، ولا اتفاق الأمة غير الحاصل وغير الممكن      ، ن في عصر  صدد اتفاق المجتهدي  

فلا تثبت دلالتهـا علـى حجيـة        ، وفيهم المؤمن والفاسق  ، اتفاق أهل الحل والعقد   

  .الإجماع

                                      
  .١٠٣: مصادر التشريع- عبد الوهاب خلاف: ظ - ١١٣٦
  .٥٣٧: المفردات في غريب القرآن-الراغب الأصفهاني: ظ- ١١٣٧
 .٣١٩ /١: الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين الطباطبائي: ظ- ١١٣٨
  .٧٤:عدة الأصول-الطوسي: ظ- ١١٣٩
 .٤/٢٦٨: صحيح البخاري-  البخاري- ١١٤٠



  

  .خير أمة آية -٣  

 كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ        ����:   قال تعالى 

بِاللَّه نُونتُؤْمنْكَرِ و١١٤١(����....الْم(.  

تـأمر  "، وأنها   "خير أمة " بأنها  :  وصف االله تعالى    ((بأن: تقريب الاستدلال   

، فلا يجوز أن يقع منها خطأ، لأن ذلك يخرجها من           "وتنهى عن المنكر  " "بالمعروف

يام بوظيفـة   بشرط الق " بالخير والوسط "فأن هذا المدح للأمة     ، )١١٤٢( ))كونها خياراً   

فهذا يوجب الحقيـة لمـا   . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باالله تعالى 

  .)١١٤٣(أجمعوا عليه

والإجابة عن هذا الدليل تتم بعد ملاحظة أمرين مهمين والتسليم بهمـا ولـو              

  :جدلاً

هل المقصود بالأمة كل الصحابة أو جلّهم أو بعضهم؟ فيها أقـوال عنـد               -أ  

  .وإن كان الراجح العموم لهم ولغيرهم من الأمة، )١١٤٤(المفسرين

مع توافر الشروط الثلاثة وعموم الخطاب للأمة من الصحابة وغيـرهم        -ب  

فلا يكون رأيهم كاشفاً    ، والعدول يجوز عليهم الخطأ   ، فالوصف يفيد المدح والعدالة   

  .عن الحكم الشرعي وموصلاً إليه

وإن تحقق فهو لايثبـت     ، بالشرطعدم وفاء أفراد الأمة     : وحصيلة الاستدلال   

  . في عصر من العصور، حجية اتفاقهم أو الفقهاء منهم

  .وعليه الفحص عن دليل آخر، فالآية لا تنهض دليلاً لإثبات حجية الإجماع

  .الاعتصام بحبل االله  آية-٤

  . )١١٤٥(���� ...واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولا تَفَرقُوا����: قال االله تعالى

                                      
 .١١٠: سورة آل عمران- ١١٤١
  .٢/٩٤: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-أحمد كاظم البهادلي:ظ+ ٢٤٢:عدة الأصول- الطوسي- ١١٤٢
 .٧٧: إرشاد الفحول-كانيالشو+٢/٣٣: المحصول-الرازي: ظ- ١١٤٣
  .٢/٣٦٢: مجمع البيان-الطبرسي: ظ- ١١٤٤
  .١٠٣: سورة آل عمران- ١١٤٥



إن الإجماع حبل االله فيجب الاعتصام بـه ولا يجـوز           (( : وتقريب الاستدلال 

هي وجوب الاعتـصام    ، ويتوقف تمام الاستدلال بها على مقدمة     ، )١١٤٦())التفرق عنه 

فيشمل مـصطلح حبـل االله      . والإجماع من حبل االله فيجب الاعتصام به      ، بحبل االله 

  .للإجماع

إذ أنها غير ثابتـة ولـم       ،  المقدمة عدم تمامية هذه  : والإجابة عن الاستدلال    

  .تستند إلى قرينة لغوية ولا اصطلاحية ولا شاهد من أقوال المفسرين وغيرهم

  

  :فإن المعاني التي ذكرت لهذا المصطلح ثلاثة  

 فحبله هو   ((): هـ٥٠٢:ت(قال الراغب الأصفهاني  . حبل االله هو القرآن   -١  

ر ذلك مما إذا اعتصمت به أداك       الذي معه التوصل به إليه من القرآن والعقل وغي        

والرجوع إليه فـي عـدم      ، لكونه كلام االله  ،  فالقرآن هو حبل االله    )١١٤٧())إلى جواره   

التفرقة والاعتصام ويؤيـد هـذا الـرأي مـا روي مـن طريـق أبـي سـعيد                   

  .)١١٤٨(  )) أن حبل االله هو كتاب االله(( �عن النبي) هـ٧٤:ت(الخدري

  

، والاعتصام به معناه التمسك بتعاليم الدين " الإسلام"حبل االله هو دين االله -٢

ويؤيد هذا ما . وعدم التفرقة عنه الناشئ من الفهم غير الدقيق لروح الدين وأهدافه

ورواية . )١١٤٩(وغيره من إن حبل االله هو دين االله) هـ٦٨:ت(روي عن أبن عباس 

  .)١١٥٠(  عليهم السلامعن أهل البيت) هـ١٤١:ت(أبان بن تغلب

                                      
 الأصول العامة - محمد تقي الحكيم:ظ+ ٣/١٧٧: نهاية الوصول إلى علم الأصول- العلامة الحلي- ١١٤٦

  .٢٦٠:للفقه المقارن
 .١١٤:  المفردات في غريب القرآن- ١١٤٧
 .٢/٦٢: الدر المنثور- السيوطي- ١١٤٨
  .٢/٦٢:المصدر نفسه:ظ - ١١٤٩
  .١/٢٨٥: الصافي-الكاشاني+ ١/١٩٤: تفسير العياشي-العياشي: ظ- ١١٥٠



عتصام بحبل االله هو الولاء والمودة والطاعة إلى ولاة الأمر إن الأمر بالا -٣

عن جعفر بن  و)١١٥١()عليهم السلام(من أئمة المسلمين وهم علي وأولاده الأطهار

))الآية:  نحن حبل االله الذي قال((:قال ���� محمد
)١١٥٢(.   

وإنهـا  ، القول بعمومية معاني القرآن الكـريم الدلاليـة  : والراجح لدى البحث  

وحسب القرينة عليه   ، وكل ما يستند إلى االله تعالى     ،  الأقوال كلها وغيرها   تشمل هذه 

والخطاب شامل إلـى    ، إلا أن الإجماع لا يكون مصداقا من هذه الصفات في الآية          

وإجماعهم غير محقق ولا محـصل ويتعـذر أصـلا    ، جميع أفراد الأمة الإسلامية  

  .فكيف يمكن أن يتمسك الفرد المسلم به

وعدم تمامية دلالته   ، يات لا تثبت قاعدة حجية الإجماع الأصولي      النتيجة إن الآ  

 والأدلة الاحتمالية لا تثبـت      ((،  )١١٥٣(لا بالنص الذي لا يقبل الاحتمال ولا بالظهور       

  .)١١٥٤())دليلاً شرعياً تستنبط منه الأحكام

  .آية النفس المزكاة -٥

قَد أَفْلَح مـن  *فُجورها وتَقْواهافَأَلْهمها *ونَفْسٍ وما سواها���� :  قال االله تعالى

  .)١١٥٥(����وقَد خَاب من دسـها *زكَّاها

أن النفس المزكاة يلهمها االله الخير والتقوى ولاسيما عنـد          : تقريب الاستدلال 

والنفس المزكاة من الأدناس هي المشرقة بنور العلم والهـدى          ، الاجتماع والاتفاق 

  . واتفاق المجتهدين عليه)١١٥٦(ء على قولخصوصاً عند إجماع العلما

بأن الآية أجنبية وبعيدة عن مـصطلح الإجمـاع         : والإشكالية على الاستدلال  

بـل قـول الحجـة      ، فإن الأحكام لا تتبع النفس المزكاة العادلة المتقيـة        ، أصوليا

 فحجية الإجماع إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قـول             ((، )ع(المعصوم

                                      
 البرهان في -البحراني+١/٢٨٥: الصافي-الكاشاني +١/١٩٤: تفسير العياشي-العياشي : ظ- ١١٥١

  .١/٣٠٥:تفسير القرآن
  .١/٣٠٥: البرهان في تفسير القرآن- البحراني- ١١٥٢
 ١/٢٠٦: المستصفى-الغزالي:  ظ- ١١٥٣
  .٢/٩٦: مفتاح الوصول إلى علم الأصول- أحمد كاظم البهادلي- ١١٥٤
  .١٠- ٧: سورة الشمس- ١١٥٥
  .٢/٥١: التلويح على التوضيح-التفتازاني: ظ- ١١٥٦



وأما الإجماع فعندنا هو حجة     (( ): هـ٦٧٦: ت(قال المحقق الحلي  ، )١١٥٧( ))المعصوم

إلا مـع   ... فلو خلا المئة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة،           " المعصوم"بانضمام  

وهـذا الـرأي هـو المختـار عنـد          ،)١١٥٨())العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة     

جماع الكاشف عن موافقة    الأصوليين من علماء الإمامية كما تقدم ذكره وهو أن الإ         

العجب من غفلـة جمـع مـن        (()هـ١٠١١:ت:(وقال العاملي .المعصوم هو الحجة  

حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفـاق الجماعـة مـن           ، الأصحاب عن هذا الأصل   

أو بعـدم الظفـر حـين دعـوى         ،  تسميتهم المشهور إجماعاً   ((أو من   ، الأصحاب

  .)١١٥٩( )) الإجماع بالمخالف

. )١١٦٠(مناشئ الإجماع وقواعده في كلمات الأصوليين والفقهاء      وقد تُعرِض إلى    

وهـو خـروج   ، من اعتبار المشهور بينهم إجماعاً أو عدم الظفر بالمخالف إجماعاً   

ويعرض البحث عن ذكر أهم القواعد الأصولية والكلاميـة التـي           . عن المصطلح 

  .يستند إليها الإجماع عند الإمامية للاختصار

عرض البحث الاستدلال بظواهر الآيات على حجيـة        بعد أن   : حصيلة القول 

لا بـالظهور ولا    ، ظهر أنها لا تثبت حجية الإجماع     ، الإجماع ومناقشتها وتقويمها  

ثـم  . والدليل المعتمد لديهم الأخبـار    . بالنص فضلا عن الاحتمال وهو ليس دليلاً      

تقرر في البحث أن الإجماع الكاشف عن الحجة الـشرعية عنـد الإماميـة هـو                

وبعد هـذا   .جماعات القدماء الذين عاصرو أو قاربو عصر النص، وهي قليلة جدا          إ

فالإجماع يستند إلى قواعد أصولية سار عليها بعضهم، منها قاعدة اللطف ومعناها            

وهكذا قاعـدة الأصـلح فهـي لا    . ودليلها وبعد تقويمها تبين أنها لا تثبت الإجماع    

ة الإجماع مفتقرة إلى تفحـص أدلـة        ومع كل هذا تبقى حجي    ، تنطبق على الإجماع  

  .أخرى لإثباتها في علم الأصول

                                      
  ٤٠٥: معالم الدين- العاملي- ١١٥٧
١١٥٨ - *
 .٧:   ا����

 .٤٠٦: معالم الدين- ٣
 .٦٧: فرائد الأصول-الأنصاري: ظ– ٤



  .  أثر القرآن الكريم في القياس-٣ 
  

وما زالـت   ،  لقاعدة القياس تفصيلاً   )١١٦١(تعرض جمع من الأصوليين   : توطئة

فالقياس يمثل مصدراَ من مصادر الاستنباط باعتباره قاعـدة         ، مثار البحث العلمي  

  .م الشرعيكلية عامة في إثبات الحك
قدره علـى   :  قاسه بغيره وعليه يقيسه قيساً  وقياساً واقتاسه        ((: القياس لغة  -أ

 فالقياس  )١١٦٣())قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما       :  ويقال   ((، )١١٦٢())مثاله فانقاس   

 )١١٦٤(وقد ذكر بعضهم أن القياس هو الرأي      ، ويأتي بمعنى التسوية والمماثلة   ، التقدير

  .)١١٦٥(جهد لاستخراج الحق منهأو الاجتهاد ببذل ال

  :يذكر البحث منها. فله عدة حدود وتعريفات: القياس اصطلاحا -ب

  .)١١٦٦())لاجتماعهما في علة الحكم ، إثبات حكم الأصل في الفرع ((-١

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جـامع               ((-٢

   .)١١٦٧())بينهما من حكم أو صفة

وهذا مـا اسـتقربه     ، )١١٦٨() )ع لأصله في علة حكمه الشرعي     مساواة فر  ((-٣

 أسـلم التعـاريف مـن       ((: معتبـراً أنـه   ، )هـ١٤٢٤:ت(السيد محمد تقي الحكيم   

  .)١١٦٩() )الإشكالات

وشرح اللفظ يختلـف تبعـاً لاخـتلاف الأنظـار          ، وهذه التعريفات لفظية    

تعـددة المرتبطـة    والاعتبار للقياس كدليل للحكم الشرعي تبعاً لأركانه وأقسامه الم        

إلا أن ما يهم البحث هو أثر القرآن الكريم في معالجة إثبات أو             ، بالبحث الأصولي 

  :فيرتسم البحث في قسمين مهمين، نفي حجية القياس
                                      

نG�ی� ا����ل إ�$ !�
 -ا��5م� ا�	��+٣٧٦-٥/٣:ل ا����ا��	�Fل �� !�
 أ��-ا�*ازي: ظ- ١١٦١
  .٤/٨:ا ��ل
  .٢٤٤ / ٢:   ا���م�س ا��	�x- ا���*وز :ب�دي - ١١٦٢
 .٦/١٨٧:  �S�ن ا��*ب - اب3 م=�Hر - ١١٦٣
 .٥٦: القياس حقيقته وحجيته-مصطفى جمال الدين: ظ- ١١٦٤
  .١٤٥: روضة الناظر وجنة المناظر-ابن قدامة المقدسي: ظ- ١١٦٥
  .٢/١١٥٩: موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين-ق العجم رفي- ١١٦٦
 .٢/١٠٦: المستصفى-الغزالي+ ١٩٨: إرشاد الفحول- الشوكاني- ١١٦٧
 . ٤/٢: نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول-الاسنوي:ظ+ ٢٨٧: شرح العضد- ابن الحاجب:  ظ- ١١٦٨
 .٣٠٥: الأصول العامة للفقه المقارن- ١١٦٩



  

  .الآيات التي استدل بها لإثبات القياس

بمجموعة ،  لإثبات قاعدة القياس وحجيته    )١١٧٠( استدل جمع من علماء الأصول    

  :اومنه، من الآيات

  .آية الاعتبار -١  

 وقد تحدث عنها بعض      ،)١١٧١( ����فَاعتَبِروا يا أُولِي الأَبصارِ   ...����:  قال تعالى   

  :هما، وتقريب الاستدلال بطريقين مهمين، )١١٧٢(علماء الأصول تفصيلاً

وهم يرون بأن الاعتبار مـشتق      ، ومتابعيه) هـ٦٠٦:ت( طريق الرازي  -أ  

والقياس عبور من حكم الأصل إلـى  ، والعبورمن العبور وهو حقيقة في المجاوزة    

  .)١١٧٣(حكم الفرع

فوجـب أن   ،   وقد ثبت في اللغة والاستعمال أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة         

  .)١١٧٤( دفعاً للاشتراك، لا يكون حقيقة في غيرها

  :والإجابة عن الاستدلال  

فـي   ولم تنحصر    )١١٧٥(إن أهل اللغة يذكرون لهذه المادة عدة استعمالات       : أولاً

  .هذا المعنى لوحده لتكون حقيقة فيه

فإن الأمر بالاعتبار لـيس أمـراً بالقيـاس         ،  إن الآية كلية وفيها عموم     :ثانياً

  .)١١٧٦(بخصوصه

                                      
  .٢٠٠:إرشاد الفحول-الشوكاني+٣/٢٨٧:ي أصول الأحكام الإحكام ف-الآمدي: ظ- ١١٧٠
  .٢: سورة الحشر- ١١٧١
  .٣٦٣: القياس حقيقته وحجيته-مصطفى جمال الدين+ ٢٠٠: إرشاد الفحول-الشوكاني: ظ- ١١٧٢
 .٢٠٠: إرشاد الفحول-الشوكاني+ ٢٦ /٥: المحصول-الرازي: ظ- ١١٧٣
 الأصول العامة - تقي الحكيممحمد+ ٣٦٤: القياس حقيقته وحجيته- مصطفى جمال الدين:  ظ- ١١٧٤

  .٣٣٥:للفقه المقارن
  .٨/٧٠:  لسان العرب -ابن منظور : ظ- ١١٧٥
 الأصول العامة -محمد تقي الحكيم+ ٣٦٤: القياس حقيقته وحجيته- مصطفى جمال الدين:  ظ- ١١٧٦

 .٣٣٥:للفقه المقارن



إن القياس بالعبور والمجاوزة ليس هو القياس الاصـطلاحي الظنـي           : ثالثاً  

 والقياس شيء آخـر لا    ، الذي يتحدث عنه علماء الأصول، فالاعتبار العقلي شيء       

  .)١١٧٧(ولا الالتزام، ولا التضمن، لا بالدلالة المطابقة، تدل عليه الآية

، والاعتبار لديهم هو الاتعـاظ وأخـذ العــبرة         ، )١١٧٨( طريق الأحناف  -ب

فالاعتبار هو المقايسة؛ لأن الميزان يـسمى       ، ويكون عاماً شاملاً للقياس والاتعاظ    

الاعتبار المقايسة في العلـة     و، معياراً من حيث قيس به مدى مساواة الشيء لغيره        

  .والمشاركة

وإن ثبت فهو غير القياس وكون      ، أن الاتعاظ لم يثبت لغة    : والإجابة على ذلك  

   .)١١٧٩(المساواة أمراً عاماً فلا يثبت القياس الأصولي هنا 

إن القياس المستفاد من الآية لا يـتلاءم مـع الاسـتدلال للقيـاس              : والراجح

وإن أطـال   ، فلا يثبت أثر للآية فيـه     ، مة ولا خاصة  المصطلح ولا قرينة عليه عا    

    .)١١٨٠(العلماء في الاستدلال والمناقشة والتقويم فيه

   .���� آيتا الرد إلى االله تعالى والرسول -٢

يا أَيها الَّذين ءامنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ           ����: قال تعالى 

   فَإِن نْكُمم              بِاللَّـه نُـونتُؤْم كُنْـتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز

  .)١١٨١(����والْيومِ الآَخرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاَ

 ـ         ...����: وقال تعالى  ذين ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ منْهم لَعلمه الَّ

منْهم تَنْبِطُونَهس١١٨٢(���� ...ي(.  

استدل القائلون بالقياس بجملة أمور ذكرها بعض علماء الأصول بـين الـرد             

 ـ٦٣١:ت(فقـال الآمـدي    ، )١١٨٣(والقبول فـي تقريـب الاسـتدلال بقولـه        ) هـ

                                      
  .٢٠٠: إرشاد الفحول-الشوكاني: ظ- ١١٧٧
التقرير -ابن أمير+ ٢/١١٦:كشف الأسرار-بخاريال+ ٢/٦١١: أصول البزدوي-البزدوي:  ظ- ١١٧٨

  ٢/٣٥٧: التلويح على التوضيح-التفتازاني +٢/٢٤٥:والتحبير
  .٣٦٤: القياس حقيقته وحجيته-مصطفى جمال الدين: ظ- ١١٧٩
مصطفى + ٢٠١: إرشاد الفحول-الشوكاني+ ٣/١١٠: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي:  ظ- ١١٨٠

  .٣٧٠:هالقياس حقيقته وحجيت-جمال الدين
 .٥٩: سورة النساء- ١١٨١
  .٨٣: سورة النساء- ١١٨٢



-تعـالى - بأنه أمـر بطاعـة االله      ((، ����...وأَطيعوا الرسولَ  أَطيعوا اللَّه ...����:تعالى

والظاهر من الرد   ... والمراد من ذلك إنما هو امتثال أمرهما ونهيهما       ، ����لرسولوا

هو القياس، ولأنه لو أراد به إتباع أوامرهما ونواهيهما، لكان ذلك تكرارا، فلم يبق              

وإذا تعـذر حمـل     ... إلا أن يكون المراد به الرد إلى ما استنبط من الأمر والنهي           

   .)١١٨٤()) أن يكون المراد به القياسالرد على السؤال في حق الكل تعين

  :والإجابة عن هذا التقريب بوجوه

إن الآية لا تكرار فيها؛ لأن الموضوع في القضية الأولى يختلف عن            : الأول

لأن الشرط الأول يدل على وجوب طاعة االله تعالى         . الموضوع في القضية الثانية   

 بيـنكم فـي     )١١٨٥(ازع في كل أمر أو نهي، والشرط الثاني لو حدث تن          �والرسول  

ليبينه لكم، ويرفـع  ، � فردوه إلى االله تعالى ورسوله، الأمر أو النهي أو حادثة ما

فالآية تتعلق بحال التنازع والخـصومة والقـضاء        . هذا النزاع، والخصومة عنكم   

   .)١١٨٦(الشرعي فيها

إن الرأي والاستنباط والاجتهاد طرق أخرى ووسـائل بيـد الفقيـه        : الثـاني 

  .حكم غير القياسلاستخراج ال

 وأولي الأمر من أئمة المسلمين  � الرجوع إلى االله تعالى و الرسول: الثالث

  .وليس دليلاً عقلياً، بل هو سنة ونص، لا يكون من القياس

مع فرض ذلك والتسليم به فالقياس طريق استنباط إذا كان منصوص            : الرابع

  .العلة فقط لا جميع أقسامه وفروعه الأصولية

  . المثليةآيات-٣

                                                                                                          
  .٣/٥٥٧: نهاية الأصول إلى علم الأصول-العلامة الحلي+٥/٢٥: المحصول-الرازي: ظ- ١١٨٣
-مصطفى جمال الدين+ ٢٠١: إرشاد الفحول-الشوكاني: ظ+ ٣/١١٠: الإحكام في أصول الأحكام- ١١٨٤

  .٣٧٠:القياس حقيقته وحجيته
 .٣٧٠:القياس حقيقته وحجيته-مصطفى جمال الدين: ظ- ١١٨٥
  .٣٣٣: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم:  ظ- ١١٨٦



وقـد اسـتدل    ، هناك مجموعة من الآيات تدل على المثلية بـين لأشـياء            

يا أَيها الَّذين ءامنُوا لا تَقْتُلُـوا الـصيد         ����:  بقوله تعالى  )١١٨٧()هـ٢٠٤:ت(الشافعي

عمِ يحكُم بِه ذَوا عـدلٍ  وأَنْتُم حرم ومن قَتَلَه منْكُم متَعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ من النَّ  

فالمماثلة في الحيوان الذي يكـون كفـارة عـن          ، )١١٨٨(����...الْكَعبة منْكُم هديا بالِغَ  

وهو من قبيل القياس لاختلاف النـاس فـي         ، الحيوان المقتول يقدرها ذوا العدول    

  .)١١٨٩(تقديره؛ إذ أوكله إلى العدول

 ـ    ..ِ����: وقوله تعالى  إِلا ب أَنْـتُم ثْلُنَـا  إنم ت(وقـرب الآمـدي   ، )١١٩٠(����...شَر :

 ووجه الاحتجاج بـه أنهـم أوردوا ذلـك فـي            ((: بقوله، الاستدلال بها ) هـ٦٣١

معرض صدهم عما كان يعبد آباؤهم؛ لما بينهم من المشابهة في البشرية، ولم ينكر              

  .)١١٩١())عليهم ذلك وهو عين القياس، فكان حجة

  

 ستَحيي أَن يـضرِب مـثَلا مـا بعوضـةً فَمـا           إِن اللَّه لا ي   ����: وقوله تعالى   

مـشروعية القيـاس؛    ، فأفادوا من مـشروعية ضـرب الأمثـال       ، )١١٩٢(����...فَوقَها

إذ أن الآية بينت أن االله تعالى يتصدى بنفـسه          ،  لاشتراكهما في المماثلة في العلة    

أن يقيـسوا    بأمثال هذه الأمور، فعليه جاز للفقهاء        �لضرب المثل، فصح لرسوله   

  .)١١٩٣(الأمور على أشباهها ونظائرها

  

                                      
  .٤٩٠-٤٨٧:الرسالة:  ظ- ١١٨٧
 .٩٥: سورة المائدة- ١١٨٨
  .٢٠١: إرشاد الفحول-الشوكاني:  ظ- ١١٨٩
 .١٠: سورة إبراهيم- ١١٩٠
  .٣/١١١: الإحكام في أصول الأحكام- ١١٩١
 .٢٦: سورة البقرة- ١١٩٢
 أصول الفقه الإسلامي -مصطفى ابراهيم الزلمي+١/١٣١: أعلام الموقعين- وزيةابن قيم الج: ظ- ١١٩٣

  .١/١٣٦:في نسيجه الجديد



وعـدم  ، إن تحديد المثل والجزاء بحكم العـدل     :والجواب عن هذا الاستدلال  

ومشروعية ضرب المثَـل ليـست بمعنـى القيـاس          ، إنكار المشابهة في البشرية   

  .)١١٩٤(المصطلح؛ إذ ليس كل مماثلة قياساً

                                      
  .٣٣٧: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم:  ظ- ١١٩٤



  .آية العدل والإحسان -٤  

 على حجية القياس بأمر االله تعالى بالعـدل         )١١٩٥(صوليينفقد استدل بعض الأ     

إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانَِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى         ����: والإحسان بقوله تعالى  

   .)١١٩٦( ����...عنِ الْفَحشَاء والْمنْكَرِ

فيتناولـه  ، لحكـم  إن العدل هو التسوية بين المثلين في ا      ((: وتقريب الاستدلال 

  .)١١٩٧( ))عموم الآية 

  :وأجاب عنها العلماء

 لو سلم دلالتها على كون القياس هو التسوية فتكون حجة لهذا النوع مـن               -أ

   .)١١٩٨(القياس لا مطلق القياس الذي هو من استعمال الرأي 

 لوأمكن دلالتها على القياس الذي هو العدل أو التسوية إنما تـدل علـى               -ب

لمراد الاستدلال على القياس المعتمد في استنباط العلـل بـالطرق           وا، أصل القياس 

  .)١١٩٩(المعروفة

والأخـرى  ، قاعدة حجية القيـاس   ، والذي يشير إليه البحث أن هناك قاعدتين      

وهكذا ليس مجرد العدل والتسوية     ، وهي غير القياس  ، )١٢٠٠(قاعدة العدل والإحسان  

  .و المماثلة في شيء قياساً

  .آية الميزان -٥

القياس الصحيح هو الميـزان     ((: بقوله) هـ  ٧٥١:ت( ابن قيم الجوزية     استدل

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنْزلْنَـا معهـم الْكتَـاب          ����: الذي عناه االله بقوله تعالى    

طسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْم١٢٠٢())... )١٢٠١(����...و(.  

  : ة معان للفظ الميزان، وهيوقد ذكر بعض المفسرين عد  

                                      
  .٢٠٢: إرشاد الفحول-الشوكاني:  ظ- ١١٩٥
 .٩٠: سورة النحل- ١١٩٦
  .٢٠٢: إرشاد الفحول-الشوكاني:  ظ- ١١٩٧
 .٢٠٢:المصدر نفسه: ظ- ١١٩٨
 .٣٣٨: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم:  ظ- ١١٩٩
  .٤/٩:القواعد الفقهية-محمد حسن البجنوردي: ظ- ١٢٠٠
 .٢٥: سورة الحديد- ١٢٠١
  .١/١٣٣: أعلام الموقعين- ١٢٠٢



وحسب تتبع البحث فلم يذكر     . )١٢٠٣(العدل، العقل، الدين، ما يوزن به الشيء     

القياس من هذه المعاني، بل لا يكون بعدل الكتاب، ولم ينزل القياس عند الرسـل               

  .حتى يكون قوام العمل به

عض  والخلاصة التي توصل إليها البحث أن ظواهر الآيات التي استدل بها ب             

ولا تدل  علـى حجيـة   ، من علماء الأصول لم يثبت لها أثر في إثبات هذه القاعدة     

فلا بد للأصولي أن ينظر في أدلة أخرى على حجية القياس من            ، القياس الأصولي 

  .ويعرض البحث الآيات المانعة، السنة والإجماع والعقل ومقدار دلالتها

  

  . الآيات الظاهرة في نفي القياس-د

  :بنفي التعبد بالقياس وعدم حجيته لهم طريقانالقائلون 

سواء كانت من الآيات التـي      ،  رد كل ما ادعاه مثبت القياس من أدلة        :الأول

 لا  (( والتـي    )١٢٠٤(أو أدلة أخرى في المـصادر     ، أوردها البحث وتبين عدم دلالتها    

تنهض بإثبات الحجية له، فنبقى نحن والشك في حجيته، والشك في الحجية كـاف              

 فأما من نفى القياس من حيـث        ((): هـ٤٦٠: ت(قال الطوسي .)١٢٠٥( ))ع بعدمها للقط

لم يأت العبادة به، ولم يقطع السمع العذر في صحته، فهو الصحيح الذي نختـاره               

 ((:- وهو من نفاة القياس أيضاً     -)هـ١٢٥٥:ت(وقال الشوكاني . )١٢٠٦( ))ونذهب إليه 

فالقيام ، لا حاجة لهم إلى الاستدلال    و، استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية      

وقد جاءوا بأدلة عقلية لا تقوم      ، وإيراد الدليل على القائلين به    ، في مقام المنع يكفيهم   

مع هذا فقد   ، فلا يحتاج إلى إقامة دليل للنفي     ، فلا دلالة تامة لمثبته   . )١٢٠٧())بها حجة 

  .وهذا ما يذكره البحث في الطريق الثاني، ذكرت أدلة على نفيه

                                      
 .١٩/١٧١: الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين الطباطبائي: ظ- ١٢٠٣
 .٣/١١١: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي- ١٢٠٤
 .٣٥٧: الأصول العامة للفقه المقارن- محمد تقي الحكيم- ١٢٠٥
  .٢٦٢: عدة الأصول- ١٢٠٦
  .٢٠٠: إرشاد الفحول- ١٢٠٧



 فقد ادعوا قيام الأدلة على عدم اعتبار الشارع للقياس الظني ونهيه            ((: الثاني 

 مماشـاة   )١٢٠٨())وذكروا من الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل        ، عن العمل به  

ومحل البحث ظواهر الآيات استدل بها على نفيه        ، مع ما استدل به المثبتون للقياس     

فهناك جملة من الآيات    . و من باب عدم العلم    أو ه ، باعتباره من الظن المنهي عنه    

  :ومن هذه الآيات، التي استدل بها المانعون من العمل بالقياس النافون لحجيته

  .الآيات الناهية عن العمل بالظن -١

 وإتباع غيـر العلـم، وقاعـدة        )١٢٠٩(الآيات تضمنت النهي عن العمل بالظن       

  :منها. عمل بهالقياس طريق ظني لم يدل دليل معتبر على حجية ال

  .)١٢١٠( ����...ولا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم����:  قوله تعالى-أ  

إِنَّما *ولا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِين       ...����:  قوله سبحانه  -ب  

  .)١٢١١(���� تَعلَمونيأْمركُم بِالسوء والْفَحشَاء وأَن تَقُولُوا علَى اللَّه ما لا

وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتَّبِعون إِلا الظَّن وإِن الظَّـن  ����:  قوله عز و جلّ    -ج  

   .)١٢١٢(���� لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا

 فإن القياس ظـن وقـول     ((ودلالة هذه الآيات واضحة في النهي عن القياس         

فالقياس ينتج ظناً غيـر      ، )١٢١٣( ))  هذه الآيات  بغير علم وهو مشمول بالمنع منه في      

  :وأما مناقشة هذا الاستدلال. فلا يجوز التعبد به، معتبر لم يقم دليل على حجيته

بل ،  إن القائلين بحجية القياس لم ير أحد منهم أن القياس ظن غير معتبر             :أولا

وطريقاً ، رعاًاستدلوا عليه بعدة طرق ومناهج حتى وصلوا إلى كونه ظناً معتبراً ش           

كبقية الطرق الأخرى التي قام الدليل القطعي على اعتبـاره        ، علمياً لمعرفة الأحكام  

                                      
 المحصول في علم أصول -الرازي:ظ +٣/٥٣٩ نهاية الوصول إلى علم الأصول- العلامة الحلي- ١٢٠٨

  . ٢٤ /٥:الفقه
 .٩٧: أصول الأحكام-حمد الكبيسي: ظ- ١٢٠٩
  .٣٦: سورة الإسراء- ١٢١٠
  .١٦٩-١٦٨: رة البقرة  سو- ١٢١١
  ..٢٨: سورة النجم- ١٢١٢
  .٤٣٢- ٤٣١: القياس حقيقته وحجيته-  مصطفى جمال الدين- ١٢١٣



، وأنه طريق قام الـدليل      )١٢١٤(وقد تقدم أن ذكرت هذه الآيات في حجية خبر الواحد         

  .مثل أصالة البراءة والاحتياط وغيرها من الموارد، على اعتباره

يقول الـسيد   ،  القياس والذي لا يعمل به     وهذه الفكرة يؤكدها حتى المانع من       

وليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظـواهر          (( ): هـ٤٣٦:ت(المرتضى

لأن من ذهب إلى القياس يسند قوله       ... من الكتاب تقتضي إبطال القول بغير علم        

  .)١٢١٥())إلى علم، وهو دليل العبادة بالقياس

فإذا كانت المقدمات ظنية فالنتيجـة      ، هإن القياس دليل تابع إلى مقدمات     : ثانياً  

فالقياس وإن كان   ، وإن كانت المقدمات قطعية فالحكم بالقياس قطعي      ، للقياس ظنية 

 ـ٦٨٥:ت(طريقه ظنياً فقد يوصل للحكم القطعي قال البيـضاوي          الحكـم   (( ):هـ

 إذا غلب على ظنك كـون       ((أنه:  وتوضيح ذلك  )١٢١٦())مقطوع به والظن في طريقه    

في الأصل بكذا، ثم غلب على ظنك قيام ذلك المعنـى فـي صـورة               الحكم معللاً   

فهاهنا الحكم مقطوع به، والظن غير واقـع فيـه بـل فـي              ، فالحكم بذلك ، أخرى

  . )١٢١٧())طريقه

وهذه المناقشات تامة، فإن القياس إن تم الدليل على اعتبـاره فيخـرج عـن               

  .وإذا لم يتم فلا نحتاج إلى النهي عنه، شمول هذه الآيات

  

  .�الآيات الناهية عن التقدم على االله تعالى ورسوله -٢

 والـرد   �الآيات الدالة على النهي عن التقدم على االله تعالى والرسـول          وهي  

فَإِن تَنَازعتُم في شَـيء     ...����: حيث قال تعالى  ، وعدم الحكم بخلاف ما أنزل    ، إليه

                                      
  .١٤٥:الفصل الثاني : ظ- ١٢١٤
  .٩٤: الذريعة إلى أصول الشريعة- ١٢١٥
  .٢/٢٤٣: نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول-الأسنوي- ١٢١٦
 .١٩٦ / ٢٢:  ا����S* ا��
�*- ا�*ازي - ١٢١٧



َيا أَيها الَّـذين ءآَمنُـوا لا       ����:  و جلّ  وقال عز ، )١٢١٨(����...فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ   

ولِهسرو يِ اللَّهدي نيوا بم١٢١٩(����...تُقَد(.  

 ���� إن القول بمقتضى القياس تقدم بين يدي االله ورسـوله          : ((وتقريب الاستدلال 

   .)١٢٢٠( )) لكونه قولاً بغير الكتاب والسنة

 ـ٤٥٦:ت(وبعد أن ذكر هذه الآيات وغيرها قال ابـن حـزم            وهـذه    (():هـ

نصوص مبطلة للقياس ، وللقول في الدين بغير نص ، لأن القياس على مـا بينـا                 

عمل لما لا علم لهم به ، وتقدم بين يدي االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسـلم                  

وبهذا ، )١٢٢١())ه واستدراك على االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ما لم يذكرا           

 أن االله تعـالى أمـر بـرد         ((على أسـاس    ، ما تقدم رأيه  ك، الرأي رد أهل الظاهر   

ولو كان القيـاس    ، أي إلى نصوص الكتاب والسنة    ، المتنازع فيه إلى االله ورسوله    

أو نحو من   ، فإن تنازعتم في شيء فقيسوه على أشباهه      : لقال، مأموراً به مشروعاً  

  )١٢٢٢( ))..هذه

فإن الـرد   ، ت للقياس وعرض الاستدلال والمناقشة كما تقدم في استدلال المثب       

، ولـو   )١٢٢٣( بل من بيانه القيـاس    ، وليست قياساً عقلياً  ،  سنة �الله تعالى والرسول    

 فهو سنة ، فإن اختلاف آراء العلماء في النص القرآنـي            �كان الرد إلى الرسول   

، متنوع، ومع ذلك  فإن القياس المنصوص العلة يستند على مقدمة ثابتة في الـسنة              

  .د غير تام أصولياً ولا المثبت كما تقدموهذا الاستدلال بالر

  .الآيات الدالّة على كون القرآن مشتملا على الأحكام -٣

هي الآيات التي يظهر منها أن القرآن مشتمل على كافـة الأحكـام وبيانهـا               

  :ومن هذه الآيات، تفصيلاً ولا نحتاج إلى القياس ودلالته

                                      
  .٥٩: سورة النساء- ١٢١٨
  .١: سورة الحجرات- ١٢١٩
  .٤٣١: القياس حقيقته وحجيته-  مصطفى جمال الدين- ١٢٢٠
 .٨/٤٩٣: ا ح��م �� أ��ل ا ح��م– اب3 حiم - ١٢٢١
  .٥/٢٧١:ر تفسير المنا- محمد رشيد- ١٢٢٢
 مصادر -عبد الوهاب خلاف +٣/٥٤٥: نهاية الوصول إلى علم الأصول-العلامة الحلي: ظ- ١٢٢٣

 .٣٥:التشريع الإسلامي



  .)١٢٢٤(����... من شَيءما فَرطْنَا في الْكتَابِ...����: قوله تعالى

   .)١٢٢٥(� � � � ....وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ...����: وقوله عز وجلّ

   .)١٢٢٦(���� ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلا في كتَابٍ مبِينٍ...����: وقوله المبارك

وحينئـذ  ،  إن مقتضى الآيات اشتمال الكتاب على الأحكام كلها         ((:وجه الدلالة 

   .)١٢٢٧ ())لأن من شرط العمل به فقدان النص ،  يجوز العمل بالقياسلا

  :والإجابة عن هذا التوجيه

احتاج إلى تفاصـيلها    ،  الكتاب العزيز وإن اشتمل على تشريع أصل الأحكام       

بالطرق المؤدية إليها كالسنة والإجماع، والقياس من هذه الطرق المبينة لعمومـات            

قياس ليس طعنا بالقرآن الكريم بل هو عمـل بمعنـى           فإن القول بال  .الكتاب العزيز 

النص وتوسيع دائرته ،فهو راجع إليه فالقرآن لا يحرم العمل بالقياس، ولو فرض             

 )١٢٢٨(دلالة هذه الآيات على المنع من الطرق عدا الكتاب لثبت المنـع مـن الـسنة               

  .وهو خلاف المتسالم عليه بين الأصوليين، وظاهر خبر الواحد وما إليها

إن القرآن في مقام أصل التشريع فيحتاج إلى تفـصيل وبيـان            : يان الرأي وب

  .الأحكام من المصادر المعتبرة الثابتة بدليل قطعي

والكتاب ما فرط بشيء بعد التدبر والتأمل والتحليل للنصوص وتطبيق الأسس           

  .العلمية الموافقة لهدى القرآن الكريم

  

فلا بد من الفحص عن     ، جية القياس لم يثبت الدليل القرآني على ح      : الخلاصة

دليل آخر لإثباته من الأدلة الأصولية، وكفي في رد القياس مناقشة أدلة المثبتـين               

فضلاً عن ورود الروايات الكثيرة الناهية عن العمل بالقياس خاصة، وأنه           ، وردها

 ومن هذه الروايات  ، لم يكن متداولاً في عصر النص الذي استعملوه لإثبات الأحكام         

                                      
 .٣٨: سورة الأنعام- ١٢٢٤
  .٤٤: سورة النحل- ١٢٢٥
  .٥٦: سورة الأنعام- ١٢٢٦
  .٤٣٢: القياس حقيقته وحجيته-  مصطفى جمال الدين- ١٢٢٧
+ ٢٤٣: مدخل إلى علم أصول الفقه-الدواليبي+ ٥٩: علم أصول الفقه-عبد الوهاب خلاف: ظ- ١٢٢٨

 .١٤٢: المهارة الأصولية- سعد الدين هلال



 )١٢٢٩( ))إن السنة إذا قيست محق الدين     )... هـ١٤١:ت( يا أبان  ((: ����قول الصادق 

أي الأخـذ بالقيـاس الظنـي       ، )١٢٣٠())وإن دين االله لا يصاب بالمقاييس     ((: ����وقوله

 )١٢٣١()هـ٧٥١:ت(ومن ذلك ما رواه ابن قيم الجوزية        ، والذي لا دليل على اعتباره    

 اتق االله و     (():هـ١٥٠:ت(نيفة في الحوار الدائر بينه وبين أبي ح       ����عن الصادق 

  .)١٢٣٢())لا تقس في الدين برأيك

وهذه الروايات المانعة والتي تدل على إبطال القياس، والنهي عن العمل بـه             

وهي حجة في ذلك، ولو أراد البحث ضرب مثال تطبيقي لقاعدة القياس عند مـن               

 ـ            رع أقـوى   يقول به كقياس الأولوية عبارة عن كون اقتضاء الجامع للحكم في الف

وأكد منه في الأصل،كما في النهي الوارد في القرآن الكـريم عـن التـأفف مـن              

 الذي يقتضي تحريم الضرب     )١٢٣٣(����...ولا تقل لهما أف   ... ����:الوالدين بقوله تعالى  

 والملاحظ أن هذا مـن      )١٢٣٤( لهما والشتم والقتل وأي أهانه أخرى أشد من التأفيف        

وع الحكم إلى غيـره مـن لوازمـه         العمل بالظهور،حيث يعرف التعدي من موض     

والأولويات الأخرى ،وإن كان المهم هو ما يفهم من النص بأي عنوان أو مصطلح              

 حرمت الخمر   (( )١٢٣٥(عمل به وأما قياس منصوص العلة، فينطوي في نحو المقولة         

فما كان مسكرا كان حرامـا فـي مـستحدثات المـشروبات             )١٢٣٧()))١٢٣٦(لأسكارها

  .يضاالكحولية الأخرى والفقاع أ

  .ولا شك أن القياس في هذين جار هنا في قياس الأولوية و منصوص العلة

                                      
 .١٨/٢٥: وسائل الشيعة-لعامليالحر ا+١/١١١: الكافي-الكليني-١
 .١٨/٢٧: وسائل الشيعة-الحر العاملي+١/٥٧: الوافي-الكاشاني+ ١/١٠٩: الكافي-الكليني-٢

  .١/٢٥٥: أعلام الموقعين-٣
 .١٨/٢٩: وسائل الشيعة- الحر العاملي-٤
 .٢٣: سورة الإسراء-٥

 . ٣١٧: امة للفقه المقارن الأصول الع-محمد تقي الحكيم+٣/٢٠٢:أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ-٦

 .٤/٥٦٠:الإحكام في أصول الأحكام-الامدي: ظ-٧
 .١٧/٨٠: مستدرك الوسائل- قريب من مضمونه ورد عند حسين النوري-٨

مبادئ الوصول إلى علم - العلامة الحلي:  ظ-المقولة–كأن يقول الشارع - نقل في كتب الأصول-٩
 .٣٠٧:الأصول العامة للفقه المقارن–ي الحكيم محمد تق+٢٢٦:معالم الدين- العاملي+٢١٨:الأصول



 .أثر القرآن الكريم في الأدلة الأخرى -٤

  . أثر القرآن الكريم في الاستحسان-أ

 )١٢٣٩( ))عـده حـسناً   (( أو   )١٢٣٨())يعده حـسناً    :  استحسنه ((: الاستحسان لغة   

استحسنت كـذا   : يقول، يء حسناً عند وجود الش  ((أو  ، فالاستحسان عد الشيء حسناً   

والشيء الحسن شامل للأمـور     ، )١٢٤٠ ( ))أي اعتقدته حسناً، أو معناه طلب الأحسن      

فالاستحسان من حسن الشيء عقلا أو الاعتقاد بالأحسن أو         . )١٢٤١(الحسية والمعنوية 

  .طلب الأحسن والمعنى اللغوي يطلق على هذه المعاني 
مختلفة بحسب الأنظار والاتجاهات لا     فله تعريفات   : أما الاستحسان اصطلاحا  

  :ينقل البحث بعضها، فإن الاستحسان له معان، تدخل تحت تعريف واحد

 العدول عـن موجـب       ((:بأنه، من الأحناف ) هـ٤٨٣:ت(فقد عرفه البزدوي  

، وهـذا   )١٢٤٢ ())أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منـه       ، قياس إلى قياس أقوى منه    

ن على القياس حصل بينهما تعارض فيعمل بأقوى        يعني الترجيح بين دليلين يعتمدا    

  .الدليلين أو القياسين

 العدول بحكم   ((:للاستحسان ثلاثة معانٍ  ) هـ٦٢٠:ت(وذكر ابن قدامة المقدسي   

. ما يستحسنه المجتهد بعقلـه    . المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنّة        

  .)١٢٤٣())دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه

 )١٢٤٤())العمل بأقوى الـدليلين   ((: من المالكية بأنه  ) هـ٧٩٠:ت(وعرفه الشاطبي 

وهذا أيضاً يجري بعد حدوث التعارض بين الدليلين والأخذ بالأقوى حسب القرائن            

  .وليس استحساناً لوحده، أو وضوح الدلالة، العامة

                                      
   ١٨: التعريفات-الجرجاني+٥/٢١٠٠: الصحاح- الجوهري- ١٢٣٨
 .٤/٢١٤:القاموس المحيط- الفيروزآبادي- ١٢٣٩
 .١/١١٧: موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين-رفيق العجم: ظ- ١٢٤٠
  ٢/٢٠٢: أصول السرخسي-السرخسي: ظ- ١٢٤١
 .٧١: مصادر التشريع- الوهاب خلافعبد:ظ+ ٤/٤ كشف الأسرار- ١٢٤٢
 .٨٦-٨٥: روضة الناظر وجنة المناظر- ١٢٤٣
 .٧١:المصدر نفسه: ظ+١٥٠: الموافقات- ١٢٤٤



ل شـرعي   العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدلي     (( : أنه، وعند بعض الحنابلة  

  .، وهذا التجاء للدليل الخاص)١٢٤٥( )) خاص

  

والذي يلاحظ في كل هذه التعريفات أن معناها عدم جعل الاستحـسان دلـيلاً          

أو ، فإنه إما يرجع إلى التعارض بين الأدلة والترجيح بينهما بقرينـة مـا            ، مستقلاً

 اعتماد دليل خاص في مسألة ما، وما يهم البحث هو ما استُدل بـه مـن ظـواهر                 

  .ومناقشتها وتقويمها، الآيات الشريفة وأثرها في حجية الاستحسان

  

  .الآيات التي استدل بها في الاستحسان

 )١٢٤٦(فقد استدل على حجية الاستحسان بعدة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع          

  :فمنها، ومحور البحث هو الآيات الكريمة

  

 أي يـدركون    ،)١٢٤٧(����...تَّبِعون أَحسنَه الْقَولَ فَي  الَّذين يستَمعون ����: قوله تعالى 

وخصوصاً تعاليم الإسلام وما فـي القـرآن الكـريم          ، القول بإنصات وتدبر وتعلم   

والسنة من الطاعات للأوامر والنواهي من المحرمات والواجبـات والمكروهـات           

. )١٢٤٨(فيتبعون الطاعة وهي أحسن ما يستحق عليه الثواب       ، والمندوبات والمباحات 

 وإتباع أحسن ما    )١٢٤٩(دح للمؤمنين على إتباع أحسن ما يستمعون من القول        وهذا م 

  .يستمع شيء والاستحسان شيء آخر كما يستدل على ذلك

  

  

                                      
 .٧٠:المصدر نفسه:ظ+٨٣١:المسودة- آل تيمية- ١٢٤٥
 .٤/١٥٥: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي: ظ- ١٢٤٦
 .١٨: سورة الزمر- ١٢٤٧
  .١٥/٢٤٤: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي + ٨/٣٩٢: مجمع البيان-الطبرسي: ظ- ١٢٤٨
 الأصول العامة للفقه -محمد تقي الحكيم +١٥٦ /٤: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي:  ظ- ١٢٤٩
  ٣٧٣:المقارن



  .)١٢٥٠(���� ...واتَّبِعوا أَحسن ما أُنْزِلَ إِلَيكُم من ربكُم����: قوله سبحانه

 ـ         ((   ة الأولـى  بتقريب أنه مدحهم على إتباع أحسن ما يستمعون من فـي الآي

وألزمهم بإتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم فـي الآيـة الثانيـة              ، القول والحكم 

   .)١٢٥١( )) والمدح والإلزام أمارة على جعل الحجية له

والراجح لدى البحث أن الأمر بالإتباع واجب فيه؛ لما أنزل مـن االله تعـالى               

فمـن أتـى    ،  والوعيـد  والإيمان بالوعد ، لسعادة البشرية وهدايتها بامتثال الأحكام    

  :وتقريب ذلك بأمور. )١٢٥٢(بالمأمور وترك المنهي عنه فقد اتبع الأحسن

في الآيتين في معناه اللغوي وهـو عـد         " أحسن"الظاهر من استعمال لفظ      •

وهـذا  ، وهو المعنى المستعمل في عصر النص ونزوله      ، )١٢٥٣(الشيء حسن 

 .غير المعنى الاصطلاحي المتأخر استعمالاً

 ما أنزل إليكم من الأدلة التي نسبت إلـى الـشارع والتـي              إن إتباع أحسن   •

وهذه الأمـور عمـل     ، والترجيح بينهما بما هو أقوى الدليلين     ، صدرت منه 

كمـا  ،  كدليل مستقل  )١٢٥٤(وليس عملاً بالاستحسان  ، بدليل صادر من الشارع   

مـن  ، إذا اختار المجتهد دليلاً ينقدح في ذهنه، أو أخذ بأقوى الدليلين عنده           

وذلك ما لا حجية فيـه؛ إذ       ، ستناد إلى القرآن الكريم أو السنة الشريفة      دون ا 

  .)١٢٥٥(لا دليل يدل عليه 

فلم يثبت أثر تام    ، إن الآيات بعيدة بظواهرها عن دليل الاستحسان      : فالخلاصة

ولابد من الفحص عن أدلة أخرى من جلب المنفعة         ، للقرآن الكريم في استدلالاتهم   

   .)١٢٥٦(وما إليها من أدلة أخرى، الاضطرارأو دليل ، أو دفع المفسدة

                                      
  .٥٥: سورة الزمر- ١٢٥٠
 الأصول العامة للفقه -محمد تقي الحكيم :ظ+١٥٦ /٤: الإحكام في أصول الأحكام- الآمدي- ١٢٥١
  ٣٧٣:المقارن
 .٨/٤٠٨:مجمع البيان -الطبرسي : ظ- ١٢٥٢
 .٤/٢١٤: القاموس المحيط- الفيروزآبادي: ظ- ١٢٥٣
 مفتاح الوصول -أحمد كاظم البهادلي+ ٣٧٣: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم: ظ- ١٢٥٤

  .٢/١٧٨:إلى علم الأصول
 .١١٩٧: منتهى الوصول-ابن الحاجب: ظ+ ٦/١٩٣:الأحكام في أصول الأحكام-ابن حزم: ظ- ١٢٥٥
 .٢٤١: إرشاد الفحول-الشوكاني+ ١/٢٥٤: المستصفى-الغزالي: ظ- ١٢٥٦



  . أثر القرآن الكريم في سد الذرائع-ب   

توسل أي توسـل    :  وتذرع بذريعة  ((:يقال، السبب إلى الشيء  : الذريعة لغة   

  )١٢٥٧( ))  الوسيلة التي يتوصل بهـا إلـى الـشيء          ((:أي،  الذريعة الوسيلة   ))بوسيلة

  سببي ووصلتي الذي أتسبب بـه إليـك        أي،  وذريعتي إليك   ((:أوالسبب والتوصل   

  . فالذريعة الوسيلة والسبب الذي يتوصل به إلى الحكم  )١٢٥٨())

ــطلاحاً  ــة اص ــا  : الذريع ــي تعريفه ــاتهم ف ــت كلم ــا ، اختلف فعرفه

وقـال  ، )١٢٥٩( )) التوسل بما هو مصلحة إلى مفـسدة       ((بأنها  ): هـ٧٩٠:ت(الشاطبي

 منوع مشتمل علـى مفـسدة      ما يتوصل به إلى شيء م      ((: محمد سلام مدكور إنها   

وقد أوضح هذا المصطلح بتفصيل كون الذرائع توصل إلـى أمـر فيـه              ، )١٢٦٠())

 الذرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربـة وخيـر            ((: مصلحة أو مفسدة قائلا   

أخذت الوسيلة حكم المقصد، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة أخذت             

يرى أنه يجب فتح الذرائع فـي الحالـة         ) هـ١٧٩:ت(حكمه، ولذا فإن الإمام مالكاً    

 )١٢٦١( ))الأولى لأن المصلحة مطلوبة، وسدها في الحالة الثانية لأن المفاسد ممنوعة          

وفـتح مـا كـان     ، ومرادهم منع ما كان وسيلة إلى الفساد ومنع كل ما يؤدي إليها           

  .وسيلة للخير وكل ما يؤدي إليه

ادهم ولم يتوخوا الدقة فيه ولذا      ويرد على التعريفات أن بعضها غير شامل لمر       

مـا ذكـره ابـن قـيم الجوزيـة          ) هـ١٤٢٤:ت(استقرب السيد محمد تقي الحكيم    

 من أن الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء ، وهو مـأخوذ              (() هـ٧٥١:ت(

 إلا أن تعميم الشيء فيه يجعلـه         ((:ثم أشكل عليه بقوله   ، )١٢٦٢( ))من مفهومها اللغوي  

ر لدخول جميع الوسائل المفضية إلى غيـر الأحكـام الـشرعية     غير مانع من الغي 

                                      
  .٣/٢٤: القاموس المحيط- الفيروزآبادي- ١٢٥٧
 .٣/٢٤: القاموس المحيط-الفيروزآبادي:ظ+٨/٩٧: لسان العرب– ابن منظور - ١٢٥٨
 .١٩٩ / ٤: الموافقات -١٢٥٩
  .٤٠٧:مقارن الأصول العامة للفقه ال-محمد تقي الحكيم + ٢٦٦: المدخل للفقه الإسلامي- ١٢٦٠
  .٤٠٧:المصدر نفسه + ١٧٩: أصول الفقه الإسلامي- ١٢٦١
 .٣/١٧٧: أعلام الموقعين- ١٢٦٢



 الوسيلة  ((: لذا عدل إلى القول بأنه    ، )١٢٦٣())وهو ما لا يتصل بحثه بوظيفة الأصولي      

وذلك لشموله كل ما يتصل بالذريعة المفضية       . )١٢٦٤())المفضية إلى الأحكام الخمسة   

إلا أنه غير مانع    ، معاًإلى مصلحة أو دفع مفسدة، إلا أن هذا التعريف وإن كان جا           

  .لإمكان دخول كل ما يفضي إلى الأحكام الخمسة

فإن الاختلاف فيه من حيـث      ، وبغض النظر عن النزاع اللفظي في تحديده        

لذا لا يمكن أن يحدده بحد تام من يـرى          ، طريقة العمل لكل من اعتمده من الفقهاء      

  .فكل يعرفه بما يراه، فيه رؤيا مختلفة للآخرين

فقد استدل بعضهم بدليل لفظـي مـن        ، ستدلال على حجية سد الذرائع    أما الا 

بأن الشارع المقدس يعطي الوسيلة في القرآن الكريم لمـا          ، ظواهر الكتاب العزيز  

آيتـين  ،)١٢٦٥(وبعدها يحصل سد الذرائع كأصل من أصـول الاسـتنباط         ، تنتهي إليه 

  :كريمتين استدل بظواهرها

ا الَّذين يدعون من دونِ اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا         ولا تَسبو ����: الأولى قوله تعالى  

المـستفاد مـن    ، والآية دليل على وجوب الحكم بسد الـذرائع       . )١٢٦٦(����...بِغَيرِ علْمٍ 

و العقل يلزم بإفراغ    ، )١٢٦٧(الظاهر في طلب الترك   " ولا تَسبوا ": صيغة النهي بقوله  

سب آلهة الكفار لكونه سـبباً لـسب االله تعـالى           فيحرم  ، الذمة بامتثال نهي المولى   

وإن المحق يكف عن حق له إذا أدى إلى         . واعتداء يكون بغير وعي وأساس علمي     

  .ضرر في الدين

ولا يـضرِبن بِـأَرجلهِن لِـيعلَم مـا يخْفـين مـن             ... ����: الثانية قال تعالى  

هِنـة       في الآية صيغة نهي عن ضرب     . )١٢٦٨(����...زِينَتالقدم إذا كانت فيها زينة خفي  
  . فالضرب ذريعة إلى كشف الزينة)١٢٦٩(

                                      
  .٤٠٧: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم - ١٢٦٣
  .٣/١٧٧: أعلام الموقعين- ابن قيم الجوزية:ظ - ١٢٦٤
 .٣/١٧٧:المصدر نفسه: ظ- ١٢٦٥
  .١٠٨: سورة الإنعام- ١٢٦٦
فاضل عبد الواحد + ٢٤٧: إرشاد الفحول-الشوكاني+٧/٦١:ام القرآن الجامع لأحك-القرطبي: ظ- ١٢٦٧

  .١٦٤: الأنموذج-عبد الرحمن
  .٣١: سورة النور- ١٢٦٨



  :والإجابة عن هذا الدليل

والنهي عن  ، إن تحريم سب آلهة الكفار محرم إذا كان سبباً لسب االله تعالى             

وذلك لأن فيه مفسدة ذاتيـة شخـصية        . ضرب القدم للنساء إذا كانت تحمل الزينة      

فالتعدي من مورد الـنص إلـى       ، ة على الإطلاق  وليس معناه إن كل ذريعة محرم     

 ، وجاء في رد     )١٢٧٠(وهو مفقود هنا    ، غيره إن كان عاماً أو مطلقاً يحتاج إلى دليل        

عدم حجية العمل بسد الذرائع     ، )١٢٧٢(والشافعية، )١٢٧١(القول بسد الذرائع عند الحنفية    

  :هما، بالكتاب العزيز بآيتين

فالـذرائع تنـتج    ، )١٢٧٣(����غْني من الْحقِّ شَيئًا   وإِن الظَّن لا ي   ...����: قوله تعالى   

  .والحكم الشرعي لا يثبت بالظن بلا دليل معتبر، الظن

 والذرائع ليست مما    )١٢٧٤(����...وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم     ...����:  وقوله تعالى 

  .نص عليه في كتاب االله تعالى

بل هـو   ، الظن عند من يقول به     والجواب بأن القول بسد الذرائع ليس قولاً ب       

وأمـا الآيـة    . غلبة الظن أو الاطمئنان من طريق علمي أو غيره عند من يقول به            

ويمكن أن يرفع الإجمال    ، الأخرى فإن المحرم لغيره لم يفصل في كتاب االله تعالى         

  .عن طريق سد الذرائع

تبـق  ولـم   ، إن الأدلة التي استدل بها لم تثبت حجية الذرائع        : وعرض الدليل 

أو مقدمـة   ، تحت قاعدة الظن إلا إذا دخلت في قواعد أخرى كالمقدمـة العلميـة              

  .أو المصلحة وما إليها، الواجب

    

                                                                                                          
  .١٩٤: المهارة الأصولية-سعد الدين هلال+ ١٢/٦١: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي: ظ- ١٢٦٩
 .٢/٢٠٦: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-أحمد كاظم البهادلي: ظ- ١٢٧٠
عبد الكريم + ٣/١٤٨: أعلام الموقعين-ابن قيم الجوزية+ ١٤٤: تنقيح الأصول-افيالقر: ظ- ١٢٧١
  .٢٠٧:الوجيز في أصول الفقه- زيدان

 .٣/٣٣: الأم-الشافعي: ظ- ١٢٧٢
  .٢٨: سورة النجم- ١٢٧٣
  .١١٩: سورة الأنعام- ١٢٧٤



  . أثر القرآن الكريم في شرع من قبلنا-ج

المقصود من شرع من قبلنا هي الأحكام التي شرعت علـى الأمـم قبـل               

حكام بالنسبة إلـى شـريعة     الإسلام من قبل الأنبياء والرسل عليهم السلام، فهذه الأ        

  :الإسلام على أنحاء ثلاثة

ثم نسخ بدليل معتبر في شريعة الإسـلام        ،  الحكم الثابت على الأمم السابقة     -أ

قـال  ، مثل تحريم بعض أنواع اللحوم والشحوم في شريعة اليهود وهي محللة علينا  

من الْبقَرِ والْغَنَمِ حرمنَـا علَـيهِم   وعلَى الَّذين هادوا حرمنَا كُلَّ ذي ظُفُرٍ و  ����: تعالى

وقد ثبت  . )١٢٧٥(����...شُحومهما إِلا ما حملَتْ ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ          

قُلْ لا أَجِد في مـا أُوحـي        ����: نسخ هذه الأحكام بنص القرآن التشريعي بقوله تعالى       

  ا عمرحم إِلَي                 ـملَح ا أَوفُوحـسـا ممد تَـةً أَويم كُـونإلا أن ي همطْعمٍ يلَى طَاع

والشريعة الإسلامية حرمت الميتة والدم الخارج ولحم الخنزير ولم         .)١٢٧٦(����...خنْزِيرٍ

تحرم البقر والغنم وما تحمل كما عند اليهود فأن الشرائع السماوية السابقة كانـت              

 انتهت بموت من أدركها وشاهدها ،وأما شريعتنا فهي غبـر           وقتية ،وهذا يعني أنها   

مؤقتة صالحة لكل زمان ومكان فهي ناسخة لكل ما يخالفها من الـشرائع الـسابقة        

  .وهذه المحرمات نص في شريعتنا

 الأحكام المسنونة في جميع الشرائع وعلى جميع الأمم مثل الصيام قـال             -ب

وا كُتب علَيكُم الصيام كَمـا كُتـب علَـى الَّـذين مـن              يا أَيها الَّذين ءآَمنُ   ����: تعالى

كُملفالصوم عبادة واجبة على العباد وفي الديانات الإلهية، ولكن أحكامه          .)١٢٧٧(����...قَب

وهناك مصاديق اعتقادات بـين     ، تختلف بين المدة والمفطرات بين الإسلام وغيره      

  .الأمم

وذكـرت  ،  مشرعة في الديانات السابقة     أحكام ووظائف اجتماعية وردت    -ج

وهذا محط قاعدة ما شرع     ، ولكن لا يعلم أنها نسخت أم هي باقية       ، في دين الإسلام  

                                      
  .١٤٦: سورة الأنعام- ١٢٧٥
  .١٤٥: سورة الأنعام- ١٢٧٦
  .١٨٣: سورة البقرة- ١٢٧٧



أحكـام القـصاص بـالنفس أو       :  مثل )١٢٧٨(من قبلنا في إثبات تلك الأحكام أو نفيها       

 والْعـين بِـالْعينِ     وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِـالنَّفْسِ      ����: قال تعالى ، الأطراف

اصصق وحرالْجو نبِالس نالسبِالأُذُنِ و الأُذُنو الأَنْفَ بِالأَنْف١٢٧٩(����...و(.  

  :وهناك قولان لبعض علماء الأصول في بيان هذه القاعدة  

إن هذه الأحكام حجة علينا ما دامت أنها واردة في الشريعة، وثبتـت             : الأول

ة معتبرة، ولم يثبت دليل على تخصيصها أو رفعهـا أو تغيرهـا             في أدلة اجتهادي  

   .)١٢٨٢(  والشافعية)١٢٨١( وبعض المالكية)١٢٨٠(ونسب هذا الرأي إلى جمهور الحنفية

إن هذه الأحكام غير حجة في حقنا حتى وإن نقلت في القرآن الكـريم              : الثاني

لى ما كانت في    ولم ننظر إ  ، بل أن ثبتت المشروعية لنا في أدلتنا ابتداء فهي الحجة         

الأمم السابقة إلا ما كانت مشتركة أو مشرعة لنا ولهم معا وإن ذكرت في ظواهر               

يقتصر البحث منهـا    ، الآيات، وقد ذكرت أدلة ومناقشة وتقويمها في دعم كلّّ قول         

  :على دلالة الآيات فقط

هداهم اقْتَـده   أُولَئِك الَّذين هدى اللَّه فَبِ    ����: قوله تعالى :آية الاقتداء بالهدى   -١

فقـد أمـر االله تعـالى       ، )١٢٨٣(����َقُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِن هو إِلا ذكْرى لِلْعالَمين         

  .)١٢٨٤(المؤمنين بالإقتداء بهدى االله، والهدى اسم يقع على الإيمان والأحكام الشرعية

ينِ ما وصى بِه نُوحـا  شَرع لَكُم من الد���� : قوله تعالى:آية شرع الأنبياء-٢

  .)١٢٨٥(���� ...والَّذي أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى

فالآية شرعت أحكام الدين بين الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأوصت بهـا            

  .�وأوحيت إلى النبي

                                      
  .٤/١٣٧:كام في أصول الأحكام الإح-الآمدي:  ظ- ١٢٧٨
  .٤٥: سورة المائدة- ١٢٧٩
  .١٨٤:  اللمع في أصول الفقه-الشيرازي:  ظ-١٢٨٠
 .٩٤: علم أصول الفقه-عبد الوهاب خلاف: ظ- ١٢٨١
 .٤/١٣٧:  الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي:  ظ- ١٢٨٢
  .٩٠: سورة الأنعام- ١٢٨٣
  .١٧٣: الأنموذج-فاضل عبد الواحد عبد الرحمن: ظ-١٢٨٤
  .١٣:الشورى سورة - ١٢٨٥



ا إِلَيك أَنِ اتَّبِع ملَّـةَ إِبـراهيم        ثُم أَوحينَ ����: قوله سبحانه :آية ملة إبراهيم   -٣  

 الحنيفية، وقـد ثبتـت بعـض        �وهنا أمر بإتباع شريعة إبراهيم     .)١٢٨٦(����...حنيفًا

  .منها وظائف الحج ومناسكه، الأحكام

إِنَّا أَنْزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى ونُـور       ����:  قوله عز و جلّ    : آية نزول التوراة   -٤

 بِه كُمحاي ونما حكاه  (( : أنه قال ) هـ١٥٠:ت(ونقل عن أبي حنيفة     . )١٢٨٧(����...النَّبِي

إذ لا فائدة مـن ذكـره إلا        ، االله تعالى في كتابه من شرائع الماضين فهو شرع لنا         

  والمناقشة واضحة لهذا الاستدلال . )١٢٨٨( ))الاحتجاج به

بـه ،وهـي    فأحكام الهدى عند الأمـم الـسابقة والإقتـداء          : أما الآية الأولى  

  .الاعتقادات في أصول الدين

والآية الثانية مشروعية الدين الذي أوصى به الأنبياء،والإيمـان بالتوحيـد الله            

وفي النص الآخر إتباع ملة إبراهيم الحنيفية الإبراهيمية في أصول الـدين            . تعالى

  .وبعض الأحكام المنصوص عليها بالأخبار

اية ونور حكم بها الأنبياء ، ونـسخت        والأخيرة أن التوراة والكتب المنزلة هد     

  .النبوة بدين الإسلام إلا ما هو مشترك من الأحكام

علـى   ، )١٢٨٩(وفي مقابل هذا الرأي استدل النافون بالسنة والعقل والإجمـاع           

 ـ٢٠٤:ت(عدم ثبوت شرع من قبلنا فقال الشافعي        شرع مـن قبلنـا لـيس        (():  ه

  .)١٢٩١(����... جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا لِكُلٍّ ...����: لقوله تعالى، )١٢٩٠())شرعاً لنا

إن المتأمل في بعض كتب الأصول والتطبيق في الفقه الإسلامي          : الخلاصة  

إذ أن مجال الاسـتدلال بالنـصوص       " شرع من قبلنا  "يجد أن لا أثراَ كبيراَ لقاعدة       

  :الحاكية لشرع من قبلنا لا يتعدى مسألتين فقط

                                      
  .١٢٣: سورة النحل- ١٢٨٦
  .٤٤: سورة المائدة- ١٢٨٧
  .١٩٩: تخريج الفروع على الأصول- الزنجاني- ١٢٨٨
  .٥/١٦٠: الأحكام في أصول الأحكام-ابن حزم: ظ- ١٢٨٩
 .١/٢٨٠: أحكام القرآن- الشافعي- ١٢٩٠
  .٤٨: سورة المائدة- ١٢٩١



الـنَّفْس    وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن    ����: يها بقوله تعالى   القصاص المدلول عل   -١  

  .وأن المسلم يقتل بالذمي لأنه نفس تقابل مثلها، )١٢٩٢( ����...بِالنَّفْسِ

ونَبئْهم أَن  ����: المدلول عليها بقوله تعالى   ، مسألة قسمة الماء بين الشركاء    -٢  

     بٍ مركُلُّ ش منَهيةٌ بمسق اءالْمرتَضوفي بيان حكمها نصوص شرعية من      ،  )١٢٩٣(����ح

  .)١٢٩٤(الروايات 

  . أثر القرآن الكريم في  المصالح المرسلة-د

  .)١٢٩٥(ما يختاره المكلف من الطاعة أو يتجنب القبيح ولا يختاره: المصلحة

فهي التي لم يشرع الشارع لها حكما، ولم يدل دليـل           :وأما المصالح المرسلة  

لغائها، وموردها الحكم الذي يرى المجتهد فيـه جلـب          شرعي على اعتبارها أو إ    

اختلف علماء الأصول في تحديد المـصالح المرسـلة         .)١٢٩٦( مصلحة أو دفع مفسدة   

ومنشأ الاختلاف في مقدار ما يثبت الحجية فمنهم مـن يقـسم الموضـوع إلـى                

ضروري فيقول بوجوبه ومنهم من يقول بعدم ضروريته فلا يوجـب العمـل بـه               

الحنفية والشافعية من جهة والظاهرية من جهة أخرى،وهناك نقاط         وخصوصاََ بين   

المهم هـو أن نـستدل علـى حجيتهـا          . )١٢٩٧(مهمة في ذلك تطلب من مصادرها     

  :بمجموعة من الآيات الكريمة وهي

القول بالعدل والمصلحة بين الناس فيه قوام المجتمـع          :آية القول بالمصلحة  

نَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنْزلْنَا معهم الْكتَاب والْميـزان        لَقَد أَرسلْ ����: فقال تعالى ، الإنساني

النَّاس قُوملِي طسأي العدل والمصلحة بينهم، )١٢٩٨(����...بِالْق.  

وأن أصـول  ، ورد الأمر من االله بالعـدل والإحـسان     :آية الأمر بالإحـسان   

ذي القربـى يعـرف منـه       التشريع السماوي القائم على العدل والإحسان وإيتـاء         

                                      
  .٤٥: سورة المائدة- ١٢٩٢
  .٢٨: سورة القمر- ١٢٩٣
  .٢/٢٣٤: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-دليأحمد كاظم البها: ظ- ١٢٩٤
 .١٧٨: الحدود والحقائق-المرتضى+٧٧٩: شرح الأصول الخمسة-القاضي عبد الجبار: ظ- ١٢٩٥
 .١/١١٤: تلخيص الشافي-الطوسي: ظ- ١٢٩٦
 المعجم -محمد صنقور علي+٤/٤٠٣: نهاية الوصول إلى علم الأصول -العلامة الحلي: ظ- ١٢٩٧

 .٢/٤٧٣:الأصولي
 .٢٥:حديد سورة ال- ١٢٩٨



إِن اللَّـه   ����:  فقال تعـالى   )١٢٩٩(ويوصل إلى مراعاة المصلحة في التشريع والأحكام      

يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْكَـرِ والْبغْـيِ             

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمع١٣٠٠(����ي(.  

هناك بعض الآيات ظاهرة في النهي عن الفساد فـي           :نهي عن الفساد  آية ال 

الأرض والسعي للخراب والدمار، وهو عمل لا يرضي االله تعالى ولا يحبه، بـل              

وإِذَا تَولَّى سعى فـي الأَرضِ لِيفْـسد        ����: يوعد عليه بالعقوبة والعذاب، فقال تعالى     

فَهلْ عسيتُم  ����: وقوله تعالى .)١٣٠١(����واللَّه لا يحب الْفَساد   فيها ويهلك الْحرثَ والنَّسلَ     

       كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ وي الأَروا فدتُفْس أَن تُملَّيتَو إِن*       اللَّـه مـنَهلَع ينالَّـذ أُولَئِك

  مهارصى أَبمأَعو مهميـة المـصالح    وأما الرأي الآخر القائل بعدم حج     .)١٣٠٢(����فَأَص

 لأن  - بعدم حجية المـصالح المرسـلة      -المرسلة فيمكن تقريب الدليل المانع القائل     

الشارع ترك بعض مصالح العباد، ولم ينص على حكم لها من الأحكام، ينافي قوله              

فالمشرع حكيم لا يغفل عن مـلاك        )١٣٠٣(����أَيحسب الإِنْسان أَن يتْرك سدى    ���� :تعالى

  .)١٣٠٤( ولم يتركها بدون تشريعالمصلحة والمفسدة

إن القول بالمصالح المرسلة استنادا إلى حكم العقل بادراك المصلحة          :الجواب

  . حسب الملازمة بين حكم العقل والشرع

فقد ، )١٣٠٥(����إِن هو إِلا وحي يوحى    *وما ينْطقُ عنِ الْهوى   ����: قوله تعالى :  منها

ولـيس عـن    ، ن االله سبحانه وتعالى    وحي م  �دل على إن كلّ ما صدر عن النبي       

وكان ينتظر نزول الوحي عند ما يسأله أحد عن شيء لـم ينـزل فيـه                ، شخصه

 للوحي في المسائل التي كانت تعترضه       �وبيان ذلك أن انتظار الرسول    . )١٣٠٦(قرآن

                                      
  ٠ ١٠٩: عن رسالة الطوفي- مصادر التشريع الإسلامي-عبد الوهاب خلاف: ظ- ١٢٩٩
  .٩٠: سورة النحل- ١٣٠٠
  .٢٠٥: سورة البقرة- ١٣٠١
  .٢٣-٢٢: سورة محمد- ١٣٠٢
  .٣٦: سورة القيامة- ١٣٠٣
  ٢/١٨٩: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-أحمد كاظم البهادلي: ظ- ١٣٠٤
  .٤-٣: سورة النجم- ١٣٠٥
  .٢٤٢:إرشاد الفحول -الشوكاني: ظ- ١٣٠٦



وأما ما يعرف بالاجتهاد فلا يتوقف على الوحي        ، في ما لم يكن فيه مجال للاجتهاد      

  .ل لإثبات الاجتهاد وليس للمصالح المرسلةوهذا دلي.)١٣٠٧(فيه

 غيـر  �أن إطلاق الاجتهاد بالمعنى المصطلح على الرسول الأكـرم   : تعقيب

فلا يحتاج إلى سلوك الطرق التي يفتقر إليهـا         ، إذ إنه مسدد بالإلهام الإلهي    ، سديد

بل إن كلامه هو المصدر الثاني من مصادر التـشريع          ، الفقيه في استنباط الإحكام   

 يختار الحكم على نحو من الأنحاء التـي         �وبعد ذلك لو أمكن القول بأنه     ، لهيالإ

 �ليحتج به على أنـه    ، يذهب إليها أي قائل بالمصالح فكيف يمكن أن يشخَص ذلك         

فعليه لا تثبت حجية المصالح المرسلة كقاعدة أصولية بما         ، عمل على طبق القاعدة   

  .)١٣٠٨(ذكر من الأثر القرآني في الاستدلال

  . أثر القرآن الكريم في العرف-هـ

 في كتبهم مـسألة     )١٣١٠( وبعض أهل القانون   )١٣٠٩(بحث بعض علماء الأصول     

مـا  (( : منها. وذكروا له حدوداً مختلفة   ، كون العرف مصدراً من مصادر التشريع     

  . )١٣١١(  ))وتلقته الطبائع بالقبول، استقرت النفوس عليه بشهادة العقول

وهـي  ، فلا يدخل فيه الأعراف الفاسـدة     ، عوهذا التعريف غير جامع ولا مان     

. )١٣١٢(ولا يدخل فيه اختلاف الأعراف في الأزمنة والأمكنة أيضاً        ، قسم من العرف  

وهـو  ، ولذا عدل بعضهم إلى تعريف أصلح وإن كان تعريفاً لفظياً لتقريب المعنى           

  .)١٣١٣())ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ((أن العرف

 ظ له أقساماً مختلفة حسب اختلاف الاعتبارات والحيثيات والألحـا         وقد عدوا 

والمهم لدى البحث أثـر     .وله مجالات يستكشف منه الحكم فيها     ، )١٣١٤(لكل قسم منه  

                                      
  .١٧١: المهارة الأصولية-سعد الدين هلال: ط- ١٣٠٧
  .٢/٢٣٥: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-أحمد كاظم البهادلي: ط- ١٣٠٨
 .١٤١: أصول الأحكام-حمد الكبيسي+ ٢٥٥: الوجيز في أصول الفقه -عبد الكريم زيدان: ظ- ١٣٠٩
 .٢٠١: المدخل إلى القانون-رمضان محمد أبو السعود: ظ-١٣١٠
  .٨٦: التعريفات- الجرجاني- ١٣١١
 مفتاح الوصول -أحمد كاظم البهادلي+ ٤١٩: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم: ظ- ١٣١٢

  .٢/٢١٧:إلى علم الأصول
  .٨٩: علم أصول الفقه-  عبد الوهاب خلاف- ١٣١٣
 .٤١٩: الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم: ظ- ١٣١٤



فمن ظواهر الآيات التـي     ، القرآن الكريم في ما استدلوا به على حجية هذه القاعدة         

ــالى ــه تع ــالْ ����: اعتمدوها،قول ــر بِ أْمو ــو ــذ الْعفْ ــنِ خُ ع ــرِض أَعو فرع

ينلاهكل  ((و،  )١٣١٦())  أن الأمر بالعرف أمر بالعمل بمقتضاه        ((: بتقريب.)١٣١٥(����الْج 

وفي الآية دلالـة واضـحة      . )١٣١٧())ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية          

، والمعروف هو العرف  ،  بالعمل بالمعروف  - الظاهر من مادة الأمر    -على الإلزام   

  .)١٣١٨())لمعروف من الإحسان ا:  العرف((

وهو الأمر الحسن   ، والإجابة واضحة، فإن تفسير العرف في الآية بالمعروف       

،  )١٣١٩(أو المعروف بين عقلاء المجتمع من السـير والسنن الجميلة الجارية بيـنهم           

وهذا المعنى يختلف   ، وعند إدراك العقلاء    ، أو كل ما كان حسناً في لسان الشارع         

  . على الحكم الشرعيعن العرف كدليل

  .لم يثبت أثر لظواهر القرآن الكريم في حجية العرف:فالخلاصة

  

  

  

  

  

  

    

                                      
 .١٩٩: سورة الأعراف- ١٣١٥
  .٣/١٤٥: الفروق- القرافي- ١٣١٦
  ٣/١٤٥: المصدر نفسه- ١٣١٧
 .٣٣٥: المفردات في غريب القرآن- ١٣١٨
+ ٨/٣٨٠: الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين الطباطبائي+ ٥/٦٢: التبيان-الطوسي: ظ- ١٣١٩

 .٢/٢٢٢: مفتاح الوصول إلى علم الأصول- أحمد كاظم البهادلي



  

  .أثر القرآن الكريم في الدليل العقلي -٥

لزم الشئ يلزمه لزما ولزوما ولازمه ملازمـة ولزامـا          ((  : الملازمة لغة -أ

 ((فهي  ، )١٣٢٠ ())يلزم الشيء فلا يفارقه     : ورجل لزمة . والتزمه وألزمه إياه فالتزمه   

  .)١٣٢١( ))امتناع انفكاك الشيء عن الشيء

كون الحكم مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم بحيث         : الملازمة اصطلاحا -ب

والنار ، كالدخان للنار في النهار   ، لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياً       

 أو  أو التلازم وهو ترتب نتيجة حتمية على أمـر آخـر عقـلاً            ، للدخان في الليل  

  :ويعتمد الدليل العقلي على قضيتين. )١٣٢٢(تجربة

  .مثلاً هذا الفعل يحسن فعله عقلاً: القضية الصغرى  

فهـذا  : النتيجة.كل ما يحسن فعله عقلاً يحسن فعله شرعاً       : القضية الكبرى   

  .الفعل يحسن فعله شرعاً

  .الملازمة العقلية قاعدة أصولية

ت التحسين والتقبيح العقليين في الأفعـال       والملازمة لا تثبت إلا بعد تسليم إثبا      

وعلم الأصول يبحث في القضايا الكبرى التي تنطبق على صـغريات           ، الاختيارية

وهي محور البحث من حيث هـي       ، متعددة فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع      

 قـال   - لملاحظة أثـر القـرآن الكـريم فـي إثبـات حجيتهـا             -مسألة أصولية   

علـم  – إن الدلالة العقلية إذا استعملت في هـذا العلـم            ((): هـ٧٩٠:ت(الشاطبي

أو محققة  ،  فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها          -الأصول

وقـد أكـدت أقـوال علمـاء        ، )١٣٢٣( ))لا مستقلة بالدلالة  ، أو ما أشبه ذلك   ، لمناطها

 ـ١٣٨٣:ت(فقال محمد رضا المظفر   ، الأصول من الإمامية هذه الملازمة     (( ): هـ

                                      
  .٥٤٢-٥٤١/ ١٢:  لسان العرب - ابن منظور -١٣٢٠
 دروس في أصول -عبد الهادي الفضلي:نقلا عن " مادة لزم:" صحاح المرعشيين- المرعشيين- ١٣٢١

  .٣٥٠:فقه الإمامية
 .١٧٩: العقل عند الشيعة الإمامية-رشدي عليان+ ٢/٢٠٩:أصول الفقه-محمد رضا المظفر: ظ- ١٣٢٢
  .٢/٣٥: الموافقات- ١٣٢٣



على حسن شيء لما فيه      - بما هم عقلاء   –أي إنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعاً        

من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك ، فإن الحكـم                 

هذا يكون بادي رأي الجميع، فلابد أن يحكم الشارع بحكمهم، لا أنـه مـنهم بـل                 

 كسائر العقلاء لابد أن يحكم بمـا        -بل خالق العقل     -رئيسهم، فهو بما هو عاقل      

يعني – وهي   ((): هـ١٤١٤:ت( وقال السيد عبد الأعلى السبزواري     )١٣٢٤())يحكمون  

 أنه كل ما حكم به الشرع يحكم به العقل، وهذه القاعـدة قديمـة               -قاعدة الملازمة 

مـن  وتظهـر   ، بل كانت في قديم الأزمان معتقد بعض أعاظم حكماء اليونان         ، جداً

، فالملازمة تعني أن كل ما حكم العقل حكم به الشرع         . )١٣٢٥())..كلمات أهل العرفان  

أي أن حكم كلّ منهما يلازم حكـم الآخـر،    ، وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل       

  .)١٣٢٦(ويتعلق بها مباحث متعددة ذكرها العلماء

تـي  إن الملازمة العقلية ثابتة في الأحكام الـشرعية ال        : والراجح لدى البحث  

 )١٣٢٧(ترك أمر معرفتها وإدراكها لبديهة عقل المكلـف       : والآخر، نص عليها الشرع  

بل إن الشرع فوض وأذن بانضمام الإدراك       ، وليست بين حكم الشرع وحكم العقل     

  .وهذا أمر صحيح، العقلي إلى الدليل الشرعي لحكم معين لمعرفة حكم آخر

 أدلة المثبتين للملازمة    والمهم في محط البحث هو رسم أثر القرآن الكريم في         

  .وإيضاحٍ علمي لبعض الدقائق،  باختصارٍ مركّز)١٣٢٨(وأدلة النافين لها

  

  . الآيات التي استدل بها في إثبات الملازمة العقلية-ج

 وقبل البدء في عرض الأدلة ينوه البحث إلى أن هناك من العلماء من يقـول               

م من ذهب إلى نفيهـا مطلقـاً        ومنه، بالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل مطلقاً      

وقـال آخـرون    ، ومنهم من فصل فأثبتها في أصول الدين والعقائد دون الفـروع          

                                      
 .٢٣٧ / ٢:  أصول الفقه - ١٣٢٤
 .١/١٩١: تهذيب الأصول- ١٣٢٥
 .٢/٣٥٤: دروس في أصول فقه الإمامية-عبد الهادي الفضلي: ظ- ١٣٢٦
  .٢/٣١٥: المصدر نفسه- ١٣٢٧
 .٢٢٠: العقل عند الشيعة الإمامية-رشدي عليان: ظ- ١٣٢٨



كل من نفى الملازمـة بـين العقـل         ،بإثباتها في القضايا الضرورية دون النظرية     

والشرع ،كان يعتقد أن من يقول بالملازمة يجعل من العقل في مصاف الشارع في              

ليس كذلك بل أن العقل موصل ومدرك للأحكام الشرعية لا          تشريع الأحكام،والأمر   

غير وأخذت هذه المسائل حيزاً كبيراً من الجهد والتحقيق والتي انتظمتهـا كتـب              

والمهم هنا عرض ظواهر الآيات الكريمة التي استدل بها للملازمـة           .)١٣٢٩(الأصول

م فـي   وقد اشتهر البحـث بيـنه     ، )١٣٣٠(مطلقاً كما هو مذهب أغلب علماء الإمامية      

  :منها الآيات الكريمة. عرض مجموعة من الأدلة

  .آية العدل والإحسان -١

إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عـنِ           ����: قوله تعالى 

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنْكَرِ والْمو شَاء١٣٣١(����الْفَح(.  

فعـدل الأفعـال    ،  إن عدل كل شيء وسطه ومـستقيمه       ((: ريب الاستدلال تق

ويظهر من تعلق أمر الـشارع بالفعـل        ، والفحشاء والمنكر ما هو قبيح      ، مستقيمها

عدم انفكاك حسن   ، الذي هو العدل والإحسان هنا، وتعلق نهيه بما هو فحش ومنكر          

بة الطلبية بالأمر والنهي    وارتباط النس ، )١٣٣٢()) الشيء وقبحه عن أمر الشارع ونهيه       

الأمر بالحسن والنهي عن القبيح هو عدم انفصال الأمر والنهي عن الحـسن             : أي

  .)١٣٣٣(والقبح في الشيء

وقد تقدم في البحث ذكر هذه الآية في حجية الإجماع والقياس والاستحـسان             

  .مع الإجابة عنها تفصيلاً، لدى إيراد أقوال جملة من علماء الأصول

  :  هذا التقريبوالإجابة عن

                                      
 ٣٠٨:هداية المسترشدين-الأصفهاني+ ٣٥٥: الفصول الغروية في الأصول الفقهية-الغروي:  ظ- ١٣٢٩

 العقل عند -رشدي عليان+ ٢/٤٧: منتهى الأصول-ديحسن البجنور+ ٢/٢٢:فرائد الأصول-الأنصاري+
 .١٨٥:الشيعة الإمامية

 .المصادر نفسها: ظ- ١٣٣٠
  .٩٠: سورة النحل- ١٣٣١
  .٢٢٠: العقل عند الشيعة الإمامية- رشدي عليان:  ظ- ١٣٣٢
 .٣٣٩: الفصول الغروية في الأصول الفقهية-الغروي:  ظ- ١٣٣٣



بل إن العدل في الآية     ،  الدليل أخص من المدعى؛ لأنه ليس كلّ فعل حسن         -أ

  .)١٣٣٤(ما يقابل الظلم

 )) المساواة في المكافأة إن خيرا فخير وإن شراً فـشر            (( إن العدل بمعنى     -ب
والفحشاء القبيح  ، وليس العدل الوسط، فالعدل الحسن    ،  أو الإنصاف بين الخلق    )١٣٣٥(

وبعـض الفحـشاء منكـر    ، بل بعض العدل حـسن   ، نحو الموجبة الكلية  ولكن لا ب  

  :والقرينة عليه أمران

  .)١٣٣٦(كما في آيات أخرى،  حرف الباء في الآية يفيد التبعيض-١

إن ظاهر الأمر الوجوب فيكون مقصوراً على العدل الواجـب لا كـلّ              (( -٢

 الفحشاء المحرمة لا    وكذلك ظاهر النهي التحريم فيدل على     ، مندوباً أو واجباً  ، عدل

   .)١٣٣٧( ))كلّ ما يشمل الحرام والمكروه

وحرمة الفحشاء والمنكـر مـن      ، إن وجوب العدل والإحسان   : إيضاح الدليل 

مثل حـسن الـصدق     ، والفحش قبيح بحكم العقل   ، فالعدل حسن ، المستقلات العقلية 

لسابقة وقبح الظلم، وإدراك هذه الأحكام مما تضافرت عليه الشرائع ا         ، وقبح الكذب 

وهذه القرينة العقلية يفهم منها أن الأوامر المتعلقة بذلك في الـشريعة الإسـلامية              

  .)١٣٣٨(فتتم دلالة الآية على ثبوت الملازمة ، إرشاديةٌ إلى حكم العقل

  

  .وحرمة الخبائث آية حلية الطيبات -٢

 ويحلُّ لَهـم الطَّيبـات      يأْمرهم بِالْمعروف وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ    ...َ����:قال تعالى 

، إن الطيب ظاهر فيما حسن فعله     : وتقريب الدلالة .)١٣٣٩(����...ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ  

فدل على  ، وظهور حلية الأول وحرمة الثاني    ، والخبيث ظاهر فيما قبح فعله أيضاً     

م شرعاً الذي   والنهي عن الحرا  ، الملازمة بين الأمر بالحسن عقلا والأمر به شرعاً       

                                      
  .٢٢٠: العقل عند الشيعة الإمامية- رشدي عليان:  ظ- ١٣٣٤
  .٣٢٩: المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني- ١٣٣٥

  .٢/١٠٥: المغني-ابن هشام: ظ-٣
  .٢٢١- ٢٢٠: العقل عند الشيعة الإمامية-رشدي عليان:  ظ-٤
  ٢/١٣٢: المعجم الأصولي-محمد صنقور علي: ظ-٥

  .١٥٧: سورة الأعراف- ١٣٣٩



إن حلّية الطيبات وحرمة الخبائث خاص بالمأكول       : والجواب.  )١٣٤٠(هو قبيح عقلاً  

  .)١٣٤١()) فلا تدلّ على عموم الحكم����في مقام وصف الرسول ((والآية، منهما

إن حلية الطيبات تفيد العموم فـي المأكـل و الملـبس            : وتقرير هذا الجواب  

اب بـصيغة العمـوم، وأمـا كـون     وقد جاء الخط ، الطاهر وحرمة الخبائث كذلك   

فلا يخـصص الحكـم فيهـا       ، أو وصف أوامره ونواهيه   ����الخطاب لوصف النبي    

ومثلـه مـن    ، فالخطاب شامل له ولأمته بالتبع من حيث إتباعهم لأوامره وتبليغها         

يـا نـساء    ����بقولـه تعـالى     " الحجـاب "الخطاب القرآني في آيـة      : ناحية السياق 

إلا أن تكون هناك قرينة لفظيـة أو        ، ل لجميع نساء الأمة   وهو شام ، )١٣٤٢(����...النَّبِي

  .عقلية تدل على أنه من مختصاته

  . آيتا الدعوة إلى الخير والأمر بالعرف-٣

ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون         ����: قال تعالى 

خُذ الْعفْو وأْمر بِـالْعرف     ����: وقوله تعالى  ، )١٣٤٣( ���� المفلحون عنِ الْمنْكَرِ وأولئك هم   

ينلاهنِ الْجع رِضأَع١٣٤٤(����و(.  

إن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف هو من الواجبات الـشرعية           : فالدلالة

  .)١٣٤٥(والمنكر هو من المحرمات الشرعية وليس كل منكر قبيح

لنهي عن المنكر كفائي كما هو ثابـت  إن واجب الأمر بالمعروف وا  : تعقيـب 

ويستفاد من دخول حرفـي     . أي إذا قام به بعض سقط عن الجميع       ،)١٣٤٦(عند الفقهاء 

  .فيكون واجباً على البعض مع توفر شرائطه وليس مطلقاً، التبعيض" من"و " الباء"

 بين حكم العقل وحكم الـشرع إلا        )١٣٤٧(فالآيتان لا تدلان على الملازمة الكلية     

  .م قرائن خارجية إليهامع انضما

                                      
  .٢٢١-٢٢٠:العقل عند الشيعة الإمامية- رشدي عليان:  ظ- ١٣٤٠
  .٢٢٠: المصدر نفسه: ظ- ١٣٤١
 .٣٠: سورة الأحزاب- ١٣٤٢
  .١٠٤: سورة آل عمران- ١٣٤٣
  .١٩٩: سورة الأعراف- ١٣٤٤
  .٢٢١-٢٢٠: العقل عند الشيعة الإمامية-رشدي عليان: ظ- ١٣٤٥
  .١٥/١٤٠: مهذب الأحكام-عبد الأعلى السبزواري: ظ- ١٣٤٦



  .الدليل العقلي في القرآن الكريم آيات -٤  
  

وهناك طريق آخر إن جملة من الآيات الكريمة جاء الاحتجاج فيها بطريـق             

فيثبـت  ، )١٣٤٨(الاستدلال العقلي، فالمصدر العقلي ميزان التعرف علـى الأحكـام         

 وتـدخل هنـا     ،حيث تكون الأدلة الشرعية على طريقة البرهان العقلي       ، الملازمة

فيهِمـا ءآَلِهـةٌ إِلا      لَو كَان ����: جميع البراهين العقلية في القرآن الكريم كقوله تعالى       

. يريد ولا يريد  ، وهذه من قاعدة التناقض والتنافي بين الفعلين      ، )١٣٤٩(����..اللَّه لَفَسدتَا 

، )١٣٥٠(����ٌمبِين لِسان عربِي  الِسان الَّذي يلْحدون إِلَيه أَعجمي وهذَ     ...����: وقوله تعالى 

يخْلُقَ مـثْلَهم    أَولَيس الَّذي خَلَقَ السموات والأَرض بِقَادرٍ علَى أَن       ����: وقوله تعالى 

قَالَ إِبراهيم فَإِن اللَّه يـأْتي      ...����: وقوله عز و جلّ   ، )١٣٥١(����بلى وهو الخلاق العليم   

 نسِ مشْرِ بِالشَّمغْرِبِ    الْمالْم نا مبِه فَأْت من قائل   ، )١٣٥٢(����...ق وقوله عز :����  اللَّـه

قَكُمزر ثُم ي خَلَقَكُموغيرها، )١٣٥٣(����...الَّذ.  

إنه استدلال بالدليل العقلي في القرآن على إثبات الصانع         : وعرض هذا الدليل  

 ولـيس مـن   وهي ثابتة بالدليل العقلي، وهي من أصول الدين والعقائد  ، أو التوحيد 

  .الملازمة بين حكم العقل و الشرع في فروع الدين

إن الآيات لا تدل على الملازمة بين حكم العقل وحكـم الـشرع             : فالخلاصة

  .)١٣٥٤(أصلاً

  . الآيات الظاهرة في نفي الملازمة العقلية-د

فقد كانت المسألة مثار نزاع علمي طويل وقديم بين المثبتين للحسن والقـبح             

فيظهر للمتتبع أن جمهور الأشاعرة أنكروا الحكـم العقلـي   ، فين لذلك العقليين والنا 

                                                                                                          
  ٣٤٠: الفصول الغروية في الأصول الفقهية-الغروي: ظ-٧

 ٠ ٧٧-٧٠: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم-لي الصغيرمحمد حسين ع: ظ- ١٣٤٨
 .٢٢: سورة الأنبياء- ١٣٤٩
  .١٠٣: سورة النحل- ١٣٥٠
  .٨١: سورة يس- ١٣٥١
  .٢٥٨: سورة البقرة- ١٣٥٢
  .٤٠:  سورة الروم- ١٣٥٣
  .٢٢: الفصول الغروية في الأصول الفقهية-الغروي: ظ- ١٣٥٤



وأحد أطراف الملازمة وهو إن العقل لا يدرك الحسن والقبح، وإنما الحـسن مـا               

 لا سبيل من ناحية     ((): هـ٤٠٣:ت(وقال أبو بكر الباقلاني   ، حسنه الشارع والقبح    

ن ذلك لا يثبت في أحكـام      العقل إلى إيجاب شيء ولا إلى حظره ولا إلى إباحته وأ          

 العلم بوجوب الأفعال وحظرها وإباحتها      (( إذ أن    )١٣٥٥ ( ))الأشياء إلا من جهة السمع    

وثبت أنه لا بد من سمع يكشف عما ينال بـه الثـواب        ، غير مدرك بقضايا العقول   

 المالـك القـاهر الـذي       ((فهو، فالأمر موكول إلى االله تعالى وحده     ، )١٣٥٦( ))والعقاب

قـال  .)١٣٥٧())الأشياء لـه وفـي قبـضته لا آمـر عليـه ولا مبـيح ولا حـاظر                 

إن الحكم عنـدنا عبـارة عـن خطـاب الـشرع  فقـال         (():هـ٥٠٥:ت(الغزالي

 مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقـلاء           ((): هـ٦٣١:ت(الآمدي

  . )١٣٥٨())قبل ورود الشرع 

 حيـث أنكـروا     - الإخبارية –ق آخر من الإمامية     وذهب إلى هذا الرأي فري    

إن الحكم الشرعي لا يعتمد على شـيء        (( : وقالوا، ملازمة حكم العقل لحكم الشرع    

، واستند منكرو الملازمة إلى أدلة سمعية من ظـواهر          )١٣٥٩())من المدركات العقلية    

  :  فمنها، بعض الآيات الكريمة

    

  .آية نفي العذاب -١

  .)١٣٦٠(����ما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاًو...����: قال تعالى  

ويستلزم ذلـك   ، إن الآية ظاهرة في نفي العقوبة قبل البيان       : وتقريب الدلالة   

كناية عن التبليغ والبيـان     " الرسول"وإن  ، �نفي التكليف وتوقفه على بعثة الرسول     

وظـاهره  ، ب قبل البعثة  عن الآية تدل على انتفاء التعذي     (( : قيل، والإرشاد للأحكام 

فمن ادعى أن الوجوب ثابت وقد وقع التجاوز عـن          ، يدل على عدم الوجوب قبلها    

                                      
 .١٤٥:  تمهيد الأوائل- ١٣٥٥
 ١٥٠: المصدر نفسه- ١٣٥٦
  .٣٨٤:صدر نفسه  الم- ١٣٥٧
  .١/٤٧: الإحكام في أصول الأحكام- ١٣٥٨
  .١٨: الفوائد المدنية-  الاسترابادي-١٣٥٩
 .١٥: سورة الإسراء- ١٣٦٠



فلا يكون حكم العقل واجباً شرعاً ولا حرامـاً؛  ، )١٣٦١()) الذنب بالمغفرة فعليه البيان     

فالآيـة تـدل    . )١٣٦٢(وهو منتف بنفي الآية   ، إذ لو كان كذلك لكان العذاب قبل البعثة       

كما ذكرت في مبحـث     ، اب أو العقوبة أو استحقاق العقوبة وفعليتها      على نفي العذ  

  .البراءة وتفصيل دلالتها ومناقشتها هناك

  :والإجابة على هذا الاستدلال

في الآية يمكن أن يكون بمعنى إثبات       " الرسول"ما دام باب التأويل ممكناً فإن       

 قـال   كمـا ، ويمكن أن نفتح أبـواب الحجـة لتـشمل العقـل البـشري            ، الحجة

، لما كان اغلب التكاليف الشرعية ممالا يستقل به العقـل         (( ): هـ١٢٣١:ت(القمي

حتى تـتم   " وما كُنَّا معذِّبِين  : " اكتفي في الآية بذكر الرسول فالمراد حقيقة من قوله        

-أن الرسـول البـاطن  : أو نقول، ولا ريب أن مع أدراك العقل تتم الحجة       ، الحجة

حجـة ظاهرة،وحجـة باطنـه،فأما      :  على الناس حجتين   أن الله :[ كما روي –العقل  

،وأمـا الباطنـة فـالعقول    )علـيهم الـسلام   (الظاهرة فالرسل والأنبيـاء والأئمـة     
)١٣٦٤()).]..)١٣٦٣(.  

وهذه الاحتمالات وجيهة في إثبات الملازمة بين حجية العقل وإدراك الحكـم            

  .فلا تدل الآية على النفي بل إثباتها، الشرعي

  .لوظيفة الرس آية -٢

رسلاً مبشِّرِين ومنْذرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعـد           ����: قال تعالى   

   .)١٣٦٥(���� الرسلِ وكان االله عزيزا حكيماً

وهـي  ، إن الآية تبين الهدف والغاية من إرسال الرسـل        : وتقريب الاستدلال 

سل وإنذارهم وتبـشيرهم لاحتجـوا      فلولا إرسال الر  ، إقامة الحجة على الناس بهم    

                                      
  .١/٦٣: حاشية جمع الجوامع-  العلامة البناني- ١٣٦١
 .١/٨٢: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي: ظ- ١٣٦٢
 .١/٦٠: الكافي- الكليني- ١٣٦٣
  ٢٦٠: قوانين الأصول- ١٣٦٤
  .١٦٥:ساء سورة الن- ١٣٦٥



ولـصح الله تعـالى أن   ، ولو كان العقل دليلاً لكان هو الحجة، بأنهم لم يأتهم رسول 

  .)١٣٦٦(يحتج به على عباده

  : والإجابة عن هذا الدليل

يهدف إلى التبليغ والإرشاد والهدايـة      ) عليهم السلام (إن بعث الرسل والأنبياء     

ير منحصرة في الرسول، بل يتنـاول بيـان         والطرق في إثبات الحجة غ    ، والبيان

   .)١٣٦٧( العقل أيضاً

ثم إن البيان العقلي مخصوص فيما يدركه من        ، فالبيان من الشرع ومن العقل    

  .المستقلات وغير المستقلات العقلية

جاءوا في أصل البعثـة بـدليل       ) عليهم السلام (أن الرسل والأنبياء    : والراجح

كما اعتمد إثبات   ، وأحكامهم توافق حكم العقل   ، كالعقل واعتمادهم على العقل في ذل     

وأن الأنبيـاء علـيهم الـسلام لا        ، النبوة على قاعدة اللطف من االله تعالى بعبـاده        

وذلك الذي أوصلهم إلى مقام النبـوة       ، بل إنهم يسيرون وفقه   ، يخالفون أحكام العقل  

  .السامي

  

  .طلب إرسال الرسل  آية-٣

يبهم مصيبةٌ بِما قَدمتْ أَيديهِم فَيقُولُوا ربنَـا لَـولا          ولَولا أَن تُص  ����: قال تعالى 

       يننؤْمالْم نم نَكُونو كاتءآَي ولا فَنَتَّبِعسنَا رلْتَ إِلَيسأَر*      ـنـقُّ مالْح مهاءا جفَلَم

        لَمى أَووسم يا أُوتثْلَ مم يلا أُوتنَا قَالُوا لَونْدـلُ        عقَب نى موسم يا أُوتوا بِمكْفُري 

ونرقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافا ورانِ تَظَاهرح١٣٦٨(����قَالُوا س(.  

                                      
  .٢٢٠: العقل عند الشيعة الإمامية-رشدي عليان+ ١/٨٢: الإحكام في أصول الأحكام-الآمدي: ظ- ١٣٦٦
 .٢٤٠: الفصول الغروية في الأصول الفقهية-الغروي: ظ - ١٣٦٧
  .٤٨-٤٧: سورة القصص- ١٣٦٨



 على إيقاع العذاب من غير      �احتجاج الكفار برسالة محمد   ((: تقريب الاستدلال 

 وعدم النكير من االله تعالى على ذلك دليل على أنه         ، إرسال رسل لو فرض وقوعه    

  .)١٣٦٩())لا عقاب و لا ثواب دون إرسال الرسل 

  

لا حجية في قول الكافرين الذين ينكرون الحق إذا جـاء بالإسـلام    : والجواب

مع أن إرسال الرسـل     ، ويرجعوا إلى من قبله   ، ����والدين ولم يؤمنوا بالنبي الأكرم    

بحث كما ذكر في ال   ، ومنها الحجة العقلية التي كانت في أيديهم      ، في البيان له طرق   

  .في الآيات السابقة

    

ولذا ، لم يثبت أثر علمي لنفي الملازمة من ظواهر الآيات الكريمة         : الخلاصة

 .يحتاج النافون إلى الفحص عن أدلة أخرى من السنة أو غيرها

                                      
 العقل عند الشيعة -رشدي عليان: ظ+ ١٧٠: مباحث الحكم عند الأصوليين- محمد مدكور- ١٣٦٩
  .٢٢٠:يةالإمام



  

  

  

  الفصل الثالث

       أثر القرآن الكريم في الأصول العملية              

  :       توطئة   

  

  .قرآن الكريم في الاستصحاب أثر ال-١      

  

  . أثر القرآن الكريم في أصالة البراءة-٢     

  

  . أثر القرآن الكريم في أصالة الاحتياط -٣     

   

   . أثر القرآن الكريم في أصالة التخيير-٤     
  

  

  



والأدلة الاجتهادية والقواعد   ، ظتقدم أثر القرآن الكريم في مباحث الألفا      : توطئة

وتقتضي طبيعة البحث متابعة الوظائف الأصولية العمليـة فـي          ، ليةالأصولية الك 

حالات فقدان النص ،أو مقامي الشك والعمل،وتلك من مهمات علم الأصول التـي             

 سـبيلا   طيستنبطها المجتهد حينا، أو يلجأ إليها المقلد حينا آخر، أو يتخذها المحتـا            

وهـذه  ، و عـدم العلـم بـه      لأحراز الواقع أو إفراغ الذمة لدى التردد في الحكم أ         

  .الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، والتخيير :الأصول العملية التنزيلية أربعة

مختلف عند الأصوليين في ثبوتها ،فمن قائل بهـا جميعـا،ومن قائـل             :  وهي

ببعضها ومن  ناف لها،ويحاول هذا البحث استعراض أدلـة المثبتـين و النـافين               

ولما كان مدار البحث هو أثـر القـرآن          . منها حراجومناقشتها وتقويمها واختيار ال   

الكريم في علم الأصول فأن البحث يؤكد على الأصول العملية التي استدل عليهـا              

والوقوف على مستحدثات النتـائج     . بالآيات و في عرض دليلها ومناقشته وتقويمه      

 كثـرة   والمعلومات المتوافرة في مسائل هذه الأصول الأربعة التي يتفاوت إيرادها         

  .في بعض وقلة في بعض آخر كل بحسبه واالله الموفق للصواب

  

  . أثر القرآن الكريم في الاستصحاب-١

استصحب هـذا   : يقال، أخذ من الصحبة والمصاحبة   :الاستصحاب لغة  -     أ

 كـل مـا لازم شـيئا فقـد     (( أو )١٣٧٠())وكل ما لاءم شيئا فقـد استـصحبه    ((،معه

م اليقين السابق والمصاحبة والملازمـة بـين         فالشك اللاحق يلاز   )١٣٧١())استصحبه

  .اليقين والشك وهو معنى الاستصحاب

  

 علمـاء الأصـول     )١٣٧٢(عرف في كلمات بعـض    :الاستصحاب اصطلاحا  -ب

ــات ــضى    )١٣٧٣(بتعريف ــشيخ مرت ــا أورده ال ــصرها م ــان أخ ــددة ك  متع
                                      

 .١/١٧٧: الصحاح- الجوهري- ١٣٧٠
 .١/٥٢٠:لسان العرب - ابن منظور- ١٣٧١
ــصري: ظ- ١٣٧٢ ــد-الب ــي+ ١/٨٤٤: المعتم ــصفى-الغزال ــاري+ ١/٣٣٩: المست ــشف -البخ  ك
 .٢٠٠: إرشاد الفحول-الشوكاني+١/٢٩٤: أعلام الموقعين-ابن قيم الجوزية +٣/٣٧٧:الأسرار



 وإبقاء ما كان يعني به استدامة       )١٣٧٤())هو إبقاء ما كان    ((:)هـ١٢٨١:ت(الأنصاري

الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم       (( سابق لزمان لاحق لعدم ثبوت مزيله       حكم  

 الروايـات   -وهـو الاستـصحاب     - ومصدر هذا الأصل     (( ،)١٣٧٥())شك في بقائه  

وهذه الروايات فيها إستبقاء الحكـم الـسابق فـي           .. �الواردة عن الإمام الباقر   

  .)١٣٧٦()) الاستصحابالطهارة،و الوضوء، والصلاة، وبقاء ما كان على ما كان وهو

ويميل أستاذنا المشرف الدكتور محمد حسين علـى الـصغير فـي تعريـف              

، لا الإبقاء على ما كان،لأن      )١٣٧٧ ()) إبقاء ما كان    ((:الاستصحاب بإيجاز بليغ إلى أنه    

البقاء حادث بذاته،والإبقاء حادث بغيره، ومراد الأصـوليين،هو بقـاء مـا ثبـت              

واستمرار هذا اليقين لدى الشك إلى حين التكليـف          يقينا فيما سبق،   هالاستقرار علي 

الالتزام بآثار معلوم الحدوث وأحكامه بعد عروض الشك فـي           ((:الشرعي ولذا فأن  

  .)١٣٧٨())بقائه واستمراره

وهـو  ،  وعليه فأن الاستصحاب إبقاء ما كان      ،)١٣٧٩(أو إبقاء ما هو ثابت بالدليل     

خرى ، ولكنها وجهة نظر، نعـم       أسلم التعريفات، وهذا لا يعني إلغاء التعريفات الأ       

الإبقاء على ما كان في نتيجة القول بالاستصحاب يعني بإبقاء ما هو ثابت بالـدليل              

  .)١٣٨٠ (من الآثار التي تدحض عروض الشك

  :    ويؤكد هذا الرأي قرائن أصولية

                                                                                                          
محمـد تقـي    +٣/٢٧٦:أصول الفقه -ا المظفر محمد رض +٢/٦:مصباح الأصول -محمد سرور : ظ - ١٣٧٣
 .٤٤٨:الأصول العامة للفقه المقارن-الحكيم
 .٣١٨: فرائد الأصول- مرتضى الأنصاري- ١٣٧٤
  .٢/٢٧٣:كفاية الأصول-الخراسانيكاظم : ظ - ١٣٧٥
  .٢٦٦-٢٥٦):ع(الإمام محمد الباقر - محمد حسين على الصغير- ١٣٧٦
( الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفة     /صغير مقابلة شخصية مع الدكتور محمد حسين على ال        - ١٣٧٧

  .)م١٩/٩/٢٠٠٧/هـ١٤٢٩/رمضان/١٨
  .٢/٢٧٣:كفاية الأصول-الخراسانيكاظم   +٣١٨: فرائد الأصول- مرتضى الأنصاري:ظ - ١٣٧٨
تخـريج الفـروع علـى      - الزنجـاني  +٢/٣٤٨:ي على جمـع الجوامـع     شرح المحل -المحلي: ظ - ١٣٧٩
  .٧٩:الأصول
الأستاذ الأول المتمـرس فـي جامعـة        /لدكتور محمد حسين على الصغير     مقابلة شخصية مع ا    -- ١٣٨٠
   .)م١٩/٩/٢٠٠٧/هـ١٤٢٩/رمضان/١٨(الكوفة



إن في الاستصحاب جعلين واعتبارين وحكمين،اليقين الـسابق والـشك          : منها

  .)١٣٨١ ())إبقاء اليقين في ظرف الشك(( هو اللاحق فالاستصحاب 

 فإنه على يقـين مـن    ((:الروايات الواردة في إثبات الاستصحاب وفيها     : ومنها

،اليقين لا يزال   )١٣٨٢())وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر         

  .بالشك، وهذا يعني إبقاء حكم اليقين في ظرف الشك حتى يحصل يقين آخر مثله

الوجـود لليقـين    ، الشك في البقـاء   ، اليقين، المستصحب: كان الاستصحاب أر

  .والشك

وفي صدد أثر القرآن الكريم في قاعدة الاستصحاب الـذي ثبـت بالروايـات              

وبقاء الحالة الأولى فأن البحث يحاول      .الشريفة الدالة على عدم نقض اليقين بالشك      

  .استكناه الآيات الكريمة الدالة على ذلك

  

  ات التي استدل بها على حجية الاستصحاب الآي-ج

  : بجملة منها، وهي )١٣٨٣( استدل بعض الأصوليين

  .المقابلة بين الظن واليقين: الآية ألأولى

 وفسر الحق بالحقيقة    )١٣٨٤(����...إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا      ...����: قوله تعالى 

وقـال  . )١٣٨٦(؛ لأن اليقين أقـوى    )١٣٨٥(الواقعة كاليقين، وأنه لا ينتقض بالظن والشك      

  . )١٣٨٧())وهذا الاستدلال سليم من الريب((: بعض العلماء

 )١٣٨٨(����...إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا      ...����: قوله تعالى : وعرض الاستدلال 

والاستـصحاب تمـسك    ، وبأن الظن هو الـشك    ، على أن الحق هو اليقين السابق     

  .ء الشك اللاحقباليقين السابق دون الاعتنا

                                      
 .٣١٨: فرائد الأصول- مرتضى الأنصاري- ١٣٨١
 .مضمرة زرارة، ١/١٧٥:وسائل الشيعة-الحر ألعاملي+١/٨: تهذيب الأحكام-  الطوسي- ١٣٨٢
 .٣٥٥:الجديدأصول الفقه في ثوبه  علم -مغنية محمد جواد  - ١٣٨٣
  .٣٦:سورة يونس - ١٣٨٤
 . ١٨٣: المهارة الأصولية-سعد هلال+ ٣٣: اصطلاحات الأصول-علي المشكيني: ظ- ١٣٨٥
 شـرح المحلـي علـى جمـع الجوامـع           -المحلـي +٣٨٣: شرح الكوكب المنيـر    -الفتوحي: ظ - ١٣٨٦
  .٢٨٧: الشرح على روضة الناظر- الشنقيطي+٣/٣٥٩:مسلم الثبوت-عبد شكور +٢/٢٢١:وشرحه
 .٣٥٥:أصول الفقه في ثوبه الجديد علم -مغنية محمد جواد  - ١٣٨٧



فالحق معنـى   ،  والاستعمال )١٣٨٩(إن تفسير الحق باليقين لا شاهد عليه من اللغة        

  :أبرزها، والاستدلال يبتني على عدة مجازات بلاغية، )١٣٩٠(واليقين شيء آخر

   . كون اليقين أتى بلفظ الحق-١

فهو غير المعنـى    ،  إن الشك أتى بلفظ الظن، وهذا على إمكانه في التقرير          -٢

  .طلاحي للقول بالاستصحابالاص

  ".اليقين لا يزال بالشك: "وعليه فلا تصلح الآية سندا لقاعدة أصولية مفادها

  

  .عدم قبول شهادة الفاسق:الآية الثانية

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلـدوهم           ����:قوله تعالى 

 إذ أن   ،)١٣٩١(����دةً ولا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبـدا وأُولَئِـك هـم الْفَاسـقُون            ثَمانين جلْ 

المرتكب لهذه الجريمة بعد إقامة الحد عليه لاتقبل شهادته لفسقه أبداً بلسان الآيـة،              

واستثنت بعد ذلك من تاب وقيدته بالإصـلاح        ، وهذا  ليقين فسقه بعد ثبوت ارتكابه      

وما ذلك القيد إلا للتثبت من يقين لاحق وإلا يبقى اليقين الـسابق             ، بتهليعلم بذلك تو  

فتكون الآية مشيرة للاهتمام بالحالـة      ، ثابتاً وهو فسقه المستلزم لعدم قبول الشهادة      

  .السابقة

وإنما تولـت بيـان     ، إلا أن الآية غير ناظرة إلى حالة الشك من قريب أو بعيد           

وعلى ذلـك   ، )١٣٩٢(كن من أركان الاستصحاب   والشك ر ، الحكم في مثل هذا الحال    

  .فهي غير صالحة للاستناد إليها في الاستدلال

  

  

  

                                                                                                          
  .٣٦:سورة يونس - ١٣٨٨
  .٢/٤٣:جامع العلوم-نكري :ظ. الحق الأمر الثابت الذي لايسوغ انكاره أو الحكم المطابق للواقع- ١٣٨٩
 .١/١٨:المنطق-محمد رضا المظفر: ظ- ١٣٩٠
  .٤:سورة النور - ١٣٩١
  ٣٥٥:به الجديد ثوأصول الفقه في علم -مغنيةمحمد جواد :ظ - ١٣٩٢



  . الآخذ بالحالة السابقة: الآية الثالثة

قُلْ لَو شَاء اللَّه ما تَلَوتُه علَيكُم ولا أَدراكُم بِه فَقَـد لَبِثْـتُ               ����:قوله سبحانه    

  :وفي مقام الاستدلال بظاهر الآية طريقان، )١٣٩٣(���� فَلا تَعقلُونفيكُم عمرا من قَبله أَ

والعاقل يعدها  ، )١٣٩٤( الحالة السابقة المتيقنة لا ينبغي تجاهلها والغفلة عنها        -ا  

أمـا المكلـف    . ومنها يصدر الحكم  ، شاهدا وقرينة لها أثر في مقام النفي والإثبات       

وهكذا . ولا يلتفت إليه  ، س بشيء الذي يعمل على خلاف ما يعلمه ويعرفه فحكمه لي        

لمن اهتم بالشك اللاحق وأخذ بأثره ولم يمض على اليقين السابق، وفي الآية إشارة              

  .����إلى الاهتمام بالحالة السابقة للأنبياء والنبي محمد

ونفى عنهم العقـل    ،  سياق الآية وسبب نزولها إن االله تعالى وبخ المشركين         -٢

وأمانته حتى أطلقوا عليه     ����ى يقين من صدق النبي    وأنهم كانوا عل  ، )١٣٩٥(والإدراك

فكان عليهم أن لا يسارعوا إلى اتهامه بالكذب والافتراء         ، )١٣٩٦(لقب الصادق الأمين  

ولو لم يكن لليقين السابق هذا الأثر لما صح الاحتجاج عليهم بسيرة            ، بمجرد الشك 

  .)١٣٩٧(���� ونأَفَلا تَعقلُ... ����ِ :ولا توبيخهم بقوله،  وصدقه وأمانته����النبي

  :الإجابة عن هذا الاستدلال  

 إن إثبات صدق النبوة ونزول القرآن الكريم وعدم تبديله وتلاوته وأنـه             -١  

من االله تعالى من المسائل الكلامية والعقائدية وأصول الدين وليس في مقام إثبـات              

  .الفروع كما في قاعدة الاستصحاب الأصولي

لحكم الشرعي ولـيس مطلـق الحالـة         إن الراجح هو اليقين المتعلق با      -٢  

  .السابقة والشك اللاحق لها

 إن نفي العقل والإدراك والفهم عنهم ليس دليلاً شرعياً، بل هو عقلـي              -٣  

  .وهذا خارج عن محل الاستدلال

                                      
  ١٦:سورة يونس - ١٣٩٣
 .٣٥٥:أصول الفقه في ثوبه الجديدعلم -مغنيةمحمد جواد :ظ - ١٣٩٤
  .٥/١٦٧:مجمع البيان -الطبرسي: ظ - ١٣٩٥
 .٣٥٦: علم أصول الفقه في ثوبه الجديد-محمد جواد مغنية: ظ- ١٣٩٦
  ١٦:سورة يونس - ١٣٩٧



  وهي تدور على محور ما ثبت لم ينقض : الآية الرابعة  

، )١٣٩٨(����...  من بعد قُـوة أَنْكَاثًـا      ولا تَكُونُوا كَالَّتي نَقَضتْ غَزلَها     ����:قال تعالى 

هذه امـرأة    ((:قال بعض المفسرين  ، استدل بالآية على أن ما يثبت لا يجوز نقضه        

هذا مثل لمن نقض عهده بعد      ...  إبرامهكانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد        ..

 سواء كان بمكة امـرأة تـنقض        راجح وظاهر،  المثل القرآني  وهذا    )))١٣٩٩(توكيده

  : بأنه، ولكن يرد على الاستدلال، )١٤٠٠( ؟ زلها أم لاغ

فهـي  ،  للآية في حجية استصحاب الحال أو بقاء ما كان أصـلاً           ة لا علاق  -١

  .عامة لا تشمل الاستصحاب

 نقض العهد غير ابقاء الحكم السابق واليقين غير العهد و أيـن هـذا مـن             -٢

  .حق لا العهدالاستصحاب وهو ابقاء الحكم السابق واليقين والشك اللا

 نحسب أن الاستدلال بمثل هذا هو قياس مع اخـتلاف الموضـوع بـين               -٣

  .القضيتين أصلاً

وإنمـا الاستـصحاب هـو ثابـت        ،  فالآيات لا تدلّ على الاستصحاب     النتيجة

وكما ذكر أستاذنا الدكتور محمد حسين على الـصغير سـابقا أن            ، )١٤٠١(بالروايات  

 )١٤٠٢(لإمام محمد البـاقر عليـه الـسلام    هو ا– الاستصحاب –مصدر هذا الأصل   

من آبائـه   ) عليهم السلام ( عنه وعن الأئمة الأطهار    )١٤٠٣(بمقتضى الروايات الواردة  

  ".أثر القرآن الكريم في علم الأصول: "فلماذا أدخل في ضمن البحث الأصولي

مـن خـلال    ، أنه قد ادعي أن هناك أثر للقرآن الكريم في ذلك         :      والجواب

فلابد مـن التعـرض لهـا وعـرض كيفيـة           ، كلمات الأصوليين آيات ذكرت في    

                                      
  .٩٢:سورة النحل - ١٣٩٨
 ٧: روح المعاني  -  الآلوسي +٥٢٧:  التبصرة -الشيرازي+ ٢/٦٤٤: تفسير ابن كثير   - ابن كثير  - ١٣٩٩

  .١٠/١٧١:الجامع لأحكام القرآن- القرطبي+٤٥٩/
  .١٨٣:المهارة الأصولية-سعد هلال:  ظ- ١٤٠٠
محمـد  +٢/٢٧٣:كفاية الأصول -الخراسانيكاظم   +٢٠٥: فرائد الأصول  -مرتضى الأنصاري  : ظ - ١٤٠١

  .٣٢٥: أساطين المرجعية -حسين علي الصغير
  .٢٦٥):ع( الإمام الباقر-حمد حسين علي الصغيرم : ظ- ١٤٠٢
  .١/١٧٥:  وسائل الشيعة-الحرالعاملي+٤٢١، ١/٨:  تهذيب الأحكام-الطوسي:  ظ- ١٤٠٣



وبيان عدم ثبوت أثر للقرآن الكريم من خلال آرائهم فـي      ، الاستدلال بها ومناقشتها  

  .وسيأتي البحث في بقية الأصول الأخرى. الاستصحاب

  . أثر القرآن الكريم في أصالة البراءة-٢

ل على نفي التكليف عند قد ذكر علماء الأصول في مقام الاستدلا: توطئة   

الشك به أو عدم الدليل على الحكم، جملة من الأدلة من الكتاب العزيز والسنة 

على إثبات أصالة البراءة ،ولابد من دليل شرعي ،)١٤٠٤(الشريفة والإجماع والعقل

  .)١٤٠٥(عليها

برأ من الأمر براء  ((: يقال-برأ–اشتقت من الفعل الثلاثي : البراءة لغة -أ

  .أي لاشيء عليه)١٤٠٦())فهو بريء، برأ منه ومن تبعاتهوبروء أي ت

 أصالة خلـو الذمـة مـن الـشواغل          (( على   :فقد تطلق :البراءة اصطلاحاً  -ب

 الـشرعية مـن حيـث الحقـوق         ةخلو الذمة من المـسؤولي    ((أو  ، )١٤٠٧ ())الشرعية

وقد يعبر عنها بأصالة النفي أو الأصل في الأشياء الإباحـة أي            ، )١٤٠٨())والتكاليف

  .لحكم الشرعي والشك فيهنفي ا

  :فهي على قسمين، أما أقسامها

الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند       ((: البراءة الشرعية، وتعني  : الأول

حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو      (( أو هي    ،)١٤٠٩())لهيحصتالشك فيه واليأس من     

  .)١٤١٠())شك في حكمهما الواقعي بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك

وهذا التعريف ينظر إلى كون البراءة أصلاَ عملياَ غير ناظر إلى الواقع بل هو              

  .وظيفة منجزة أو معذرة للمكلف في مقام العمل والشك في الحكم 

                                      
  .٢/١٦٧: كفاية الأصول-محمد كاظم الخراساني+١٩٣: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري:  ظ- ١٤٠٤
  .١٠٥: مسائل المرتضى -المرتضى: ظ- ١٤٠٥
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 .١/٤٠٢: المعجم الأصولي– محمد صنقور على - ١٤٠٧
  .٢/٢٧٩ : إلى علم الأصولمفتاح الوصول -البهادلي أحمد كاظم - ١٤٠٨
  ٤٨١:للفقه المقارن الأصول العامة - محمد تقي الحكيم-١٤٠٩
  .٤٦ :  اصطلاحات الأصول-المشكيني  علي -١٤١٠



الوظيفة المؤمنة من قبل العقل عنـد عجـز          ((: البراءة العقلية، وتعني  : الثاني

ة تحكيم العقـل لنفـي       فهي عملي  ،)١٤١١())المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته      

حقاق  اسـت حكم العقل بعـدم  ((:العقوبة تأسيساً على فقدان الدليل، فالأصل فيها هو    

، ولها أدلة في مـصادرها      )١٤١٢( ))على ما شك في حكمه ولم يكن عليه دليل        ة  العقوب

لأنه مصدر  (( الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام       )١٤١٣(الأصولية وأهمها الروايات  

وهذه الروايات هي الأصل التأسيسي للبراءة العقلية التي تفيد أيـضا           .. هذا الأصل 

حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،حيث أن الأصل في الأشـياء،أما الإباحـة وإمـا               

  .الحظر،وأصالة الإباحة جارية حينئذ، وهو ما يتفق مع مصطلح البراءة العقلية

، كما هـو    )١٤١٤( المشهور وأما البراءة الشرعية فيستدل عليها بحديث رفع القلم       

  .ونعرض دلالة الآيات الكريمة، )١٤١٥())في أغلب كتب الحديث 

  

  .الآيات التي استدل بها على أصالة البراءة-ج

 على أصالة البراءة أو نفي التكليف عن ذمة المكلف          )١٤١٦(استدل علماء الأصول  

والتي سـيتعرض البحـث     ،  الآيات من القرآن الكريم    ضعند الشك فيه بظواهر بع    

  :ومنها، ظواهرها و كيفية الاستدلال بها على أصالة البراءة ومناقشتهال

  آية نفي العذاب-١

الآية دالـة   . )١٤١٧(���� ...نَبعثَ رسولاَ  وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى    ... ����:قال تعالى 

أي مـن كـل     ، على براءة ذمة الإنسان من الالتزامات الجنائيـة والـشرعية         

يقـول الـدكتور مـصطفى إبـراهيم        . و نص قانوني   من دون تبليغ أ    ةمسؤولي

                                      
عنايـة  :مرتـضى الحـسيني   :ظ+٥١٣:ن للفقـه المقـار     الأصـول العامـة    - محمد تقي الحكيم   - ١٤١١
 ٤/٥٩:الأصول
 .٤٦ :اصطلاحات الأصول -المشكيني علي - ١٤١٢
 .١٦/٤٠٦: وسائل الشيعة-الحر العاملي: ظ- ١٤١٣
 .٢/٤٣٤: الكافي-الكليني:  ظ- ١٤١٤
 .٢٦٧):ع( الإمام الباقر– محمد حسين علي الصغير - ١٤١٥
 كفايـة   -لخراسـاني محمـد كـاظم ا    + ١٩٣: فرائـد الأصـول    -الشيخ مرتضى الأنـصاري   : ظ - ١٤١٦
 .٢/١٧٦:الأصول
  .١٥:الإسراء سورة - ١٤١٧



 نص القرآن الكريم على براءة ذمة الإنسان من الالتزامات الجنائيـة            ((: الزلمي

ولا ،  ما لم يكن مبلغاً بنصوص التحريم والعقـاب        -هوعدم مسؤوليت -والشرعية

١٤١٨( ))الآية:...كما قال تعالى، جريمة ولا عقوبة إلا بنص(.  

، وليست نصاً على المعنى الاصـطلاحي     ، الآية فيها ظهور  إن  : يمكن أن يقال  

والتبليغ مهمة الرسل والأولياء عن االله تعالى ومن بعد هم أية سلطة شرعية تجـب       

  .طاعتها في مقام الامتثال وحق الطاعة

" ما كنـا معـذبين    "و  " الرسول"وعند عرض الاستدلال بالآية يلاحظ فيه تأويل        

  :لحين متعلقين بأصالة البراءةوصرفهما إلى مصط، عن ظاهرهما

 كناية عن مطلق البيان والبلاغ في الأحكام الشرعية         �إن بعث الرسول  : الأول

 فإذا لم تقم الحجة فلا تكليف عندئذ؛ إذ لا          )١٤١٩( والتكاليف وقيام الحجة على التكليف    

  .يكلف المرء بما لا يعلمه

ا العذاب، فلا يستلزم     أي لا يحسن منّ    -ما كنا معذبين  –إن عدم العقوبة    : الثاني

  . تأسيساً على عدالته المطلقة سبحانه)١٤٢٠(نفي الاستحقاق

ومـن  ،  والإيمان بها يهدف إلى البيان     �فإن بعثة الرسول  : أما الأمر الأول    

 دائـراً   - وجوداً وعدماً  –الواضح عند من يعتقد بالأنبياء أنه ليس العذاب والعقوبة          

ته المقدسة وشخصه الإنساني البـشري؛ إذ       من هنا بذا   �ومتوقفاً على وجود النبي   

 قبل أن يبين الأحكام أو قبل أن يبعث بالرسالة إلـى البـشرية              �ليس وجود النبي  

 بشخصه مانعاً عن العقاب     �موجباً لتمامية الحجة على الناس وإن كان وجود النبي        

وإنما ، و لا يسمى رسولاً، بذاته التكويني لا يلزم الحجة� فوجود النبي. كرامة له

 يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا     ���� :قال تعالى . تنعقد الحجة إذا أصبح رسولاً مبلغاً     

  .)١٤٢١(����وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسراجا منيرا*ومبشِّرا ونَذيرا

                                      
 .٣٣٠: أصالة البراءة-أحمد علوي:ظ+١/٢١٩ : في نسيجه الجديدأصول الفقه الإسلامي - ١٤١٨
 :فوائـد الأصـول    -لكـاظمي محمد علـي ا   + ٢/١٦٧:كفاية الأصول   -الخراسانيكاظم   محمد:ظ - ١٤١٩

٣/٣٣٤.  
 .٢/٢٢٤ : حقائق الأصول-الحكيم محسن :ظ - ١٤٢٠
  .٤٦-٤٥:الأحزاب سورة - ١٤٢١



 ولا تـتم    -مأي بيان الأحكـا   - ولا يتحقق إبلاغ الرسالة والتبليغ إلا بعد البيان       

وإليه يشير سيد الأوصياء في الرواية التـي رواهـا ابـن            ، الحجة من دون البيان   

 ـ١٤٨: ت(بكير حتـى أتـوا أميـر      .. ((: �عـن أبـي عبـد االله        ،  )١٤٢٢()هـ

 معه من يـدور     اابعثو: وقص الرجل قصته فقال   ،  بقصة الرجل  فأخبراه�المؤمنين

فليشهد عليـه    ه آية التحريم  به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا علي        

 )و.(سـبيله  )عنه(ى عليه آية التحريم فخلّ    ىءففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قر       

 فإن حد شرب الخمر يتوقف على       .)١٤٢٣()) شربت بعدها أقمنا عليك الحد     إن: قال له ف

البيان والعلم بالآية الدالّة على حرمته ، فإذا قرئت عليـه وفـسرت لـه وعـرف       

 بيان الأحكام وهذا    �وإلا درأ عنه الحد فإذا أريد بالرسول      ، ستحق الحد مضمونها ا 

  . )١٤٢٤(من باب الكناية أي إطلاق اللفظ وإرادة غير معناه

فالآيـة حـسب    ، فإن عدم العقوبة يستلزم عدم الاسـتحقاق      : وأما الأمر الثاني  

 العـدل   ظاهرها تبين تشريع االله تعالى وسنته في الأمم السابقة القائمة على أساس           

والإنصاف، لأنها تعنى  أن االله تعالى بمقتضى عدله لا يعاقب الأمـم، ولا ينـزل                

ومن الواضـح   ، )١٤٢٥(عليهم العذاب قبل بيان الأحكام والتكاليف وقيام الحجة عليهم        

  .فلا يعاقبهم لعدم الاستحقاق، أن مقتضى العدل يكشف عدم استحقاق العقوبة

 سنة االله تعالى في الأمم السابقة بالنسبة إلـى  ويرد عليه، إن الآية في مقام بيان      

وليست في حالة بيان نفي العذاب الأخروي هو إجـراء أصـالة            ، العذاب الدنيوي 

وهو لا يعني عـدم الاسـتحقاق       . البراءة عن المؤاخذة والعقوبة في الحياة الآخرة      

 ـ       )١٤٢٦(بعدله ورحمته عليهم ما لم يثبت أنه كذلك          الة  ، فلم يتم الاستدلال علـى أص

  .بهذا الأسلوب الأصولي في بيان الاستدلال.البراءة

                                      
 والسند ضـعيف،  .)ع(عن أبي عبد االله   ، عن ابن بكير  ،  عن ابن فضال   عن أبيه، ،علي بن إبراهيم   - ١٤٢٢

  .٧/٢٣٤: الكافي-الكليني.مقتصرين على محل الحاجة، وهي رواية مفصلة حذفنا منها فقرات
وسـائل الـشيعة     -مليلحر العا ا+١٠/١٠٨تهذيب الأحكام    -لطوسيا+٧/٢٣٤: الكافي - الكليني - ١٤٢٣

١٨/٤٧٥. 
  .٢٥٨ :المختصر   شرح-التفتازاني:ظ - ١٤٢٤
 :تهذيب الأصـول   -السبزواريعبد الأعلى   + ٢/١٥٥ :مقالات الأصول  -العراقيضياء الدين   :ظ - ١٤٢٥

٢/١٦٦.  
  .٢/١٦٦ :تهذيب الأصول -السبزواريعبد الأعلى : ظ- ١٤٢٦



 ناظرة إلى العذاب الدنيوي في الحيـاة        -نفي العذاب -إن الآية : وبعبارة أخرى 

ومورد أصالة البراءة نفي المؤاخـذة المـستلزمة        ، الدنيا بالبلاء والمصائب والآلام   

بقة فـي الـدنيا،لا     وحكاية سنته وطريقته وتعامله مع الأمم السا      ، للعذاب الأخروي 

  .ينفع في إثبات الدليل

والراجح في الجواب إن الآية مطلقة تشمل نفي العذاب الـدنيوي والأخـروي             

 وعنايتـه   �وهو الذي يناسب الرأفة والرحمة على عباده خصوصا في أمة محمد          

  .بها

 إن المراد مـن الآيـة  هـو         (() : هـ١٤١٣:ت(قال السيد أبو القاسم الخوئي      

دم وقوع العذاب الدنيوي فيما مضى من الأمـم الـسابقة إلا بعـد              الإخبار عن ع  

ويدفعـه  ،فلا دلالة لها على نفي العذاب الأخروي عند عدم تمامية البيان          ... البيان

أن نفي العذاب الدنيوي عند عدم تمامية البيان يدل بالأولوية القطعيـة علـى         : أولا

لكونـه  ، لعـذاب الأخـروي   نفي العذاب الأخروي؛ إذ العذاب الدنيوي أهون من ا        

 فشمول الآية إلى نفـي العـذاب الـدنيوي والأخـروي            ،)١٤٢٧())منقطعاً غير دائم    

بالأولوية القطعية، فإذا شملت الآية نفي العذاب الدنيوي فمن طريق أولـى تـشمل             

  :ويمكن أن نوضح هذا الجواب ببيانين مهمين هما. نفي العذاب الأخروي

  .عدم الملازمة-*

ولا ملازمة بينهما لأن    ، نفي العذاب الدنيوي و الأخروي لم تثبت      الملازمة بين   

أو المعلولين المشتركين المتلازمـين     ، التلازم بين الشيئين ينشأ إما من العلّية غالباً       

وإن كـان   .ولا تتصور بغيرهما عادة، وهذا لم يثبت في أي منهما هنا          ، لعلّة واحدة 

نيوي ونفي العذاب الأخـروي بـالتبع       المقصود ثبوت الملازمة بين نفي العذاب الد      

  : ومثال ذلك،)١٤٢٨ (فهو غير واضح؛ لأنه قد ثبت الفصل بينهما

                                      
 .٢/٢٥٦ :مصباح الأصول - سرور محمد - ١٤٢٧
  .٢/١٣١:تقريرات الأصول  -الباحث: ظ- ١٤٢٨



ما أفتى به الفقهاء العظام في وجوب الكفارة على المحرم الـذي قتـل صـيداً          

وينتقم االله تعالى منـه     ، ولكنه لو عاد لفعله مرة أخرى فلا كفارة عليه        ، )١٤٢٩(متعمداً

ومن عاد فَينْتَقم اللَّه منْـه واللَّـه عزِيـز ذُو           ...����:  تعالى بدليل قوله ، يوم القيامة 

وأما إذا تكـرر الـصيد      ((": دام ظلـه  " قال السيد علي الحسيني السيستاني     ،)١٤٣٠(����انْتقَامٍ

عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى ، بل هو ممن                

 فالعود إلى المعصية في قتل الصيد البـري مـرة           .)١٤٣١()) الآية..قال االله تعالى فيه   

أخرى في حالة إحرامه لا كفارة عليه بل الانتقام والعذاب الإلهي في الآخـرة،فلا              

  .ملازمة بين نفي العذاب على المعصية في الدنيا واثبات العقوبة في الآخرة

 ـ–حكم الإسلام في من أظهر الإيمان ونطق بالشهادتين          إلا االله ه أشهد أن لا إل

 ويمـنح مـا     )١٤٣٢( وأبطن الكفر بأن يحقـن دمـه       -�وأشهد أن محمدا رسول االله    

مع أن العقوبة في حقه ثابتة ،بل       ، للمسلمين من الحقوق كالتزويج والإرث وغيرها     

أن المنافقين في الـدرك  ...����    :هي أشد يوم القيامة لإبطانه الكفر؛ولذا قال تعالى     

  .)١٤٣٣(����االأسفل من النار ولن تجد لهم نصير

  .تغاير الملاك في العقوبتين -*

إن عدم الملازمة بين العذاب الدنيوي والعقوبة في الآخرة ترجع إلى المـلاك             

والمصلحة لرفع العقوبة الدنيوية أقوى من الملاك لرفع العقوبة في الآخرة، وهـذا             

، لأن عذاب الآخـرة     )١٤٣٤(مقصوده بحسب تعليله بقياس ومفهوم الأولوية القطعية        

  .وأبقى من عذاب الدنيا المنقطع غير الدائمأشد 

أنه حينما نتأمل في الآيات والروايات وسلوك الشارع نجد أن الملاك           : وهذا فيه 

والمقتضي للعذاب الدنيوي الرافع له يختلف عن ملاك العذاب الأخروي والرافـع            

                                      
  .١٨/٢٧٨:جواهر الكلام-النجفي: ظ- ١٤٢٩
  .٩٥:المائدة سورة - ١٤٣٠
 .١٠٩ – ١٠٨ :  م=��6 ا�	� - ١٤٣١
 .٢٨/ ٢: ا�����-ا����=�:ظ - ١٤٣٢
 �6:١٤٥رة ا�=S�ء - ١٤٣٣

�ح ا ��ل-م	�' 6*ور:ظ - ١٤٣٤F٢/٢٥٦: م. 



ين في  حين أن المـؤمن     ، وهو معذب في الآخرة   ، )١٤٣٥(له، فالكافر حظي بنعم الدنيا    

وإن كانوا معذبين في الدنيا فإنهم في الآخرة بحسب أعمالهم في درجات النعيم وأن              

في الدنيا   �فوجود النبي الأكرم  ، الرافع لعذاب الدنيا لا يكون رافعاً لعذاب الآخرة       

 في الحياة الآخرة هناك مع      � مع أن وجوده   )١٤٣٦(رافع للعذاب الدنيوي لأمته وقومه    

لأخروي عنهم عدا أمر الشفاعة، وهو خارج عمـا نحـن           الأنبياء لا يدفع العذاب ا    

  .فيه

كنت عند  : قال، بسنده  ) هـ٣٢٨:ت( محمد بن يعقوب   )١٤٣٧(ويؤيد هذا ما رواه     

إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتـى  … ((: فقال� أبي عبد االله

حـساب   من النار حـين      )*(فأعوان الظلمة في سرادق   .)١٤٣٨())يحكم االله بين العباد     

ثم يلقى أعوان الظلمة في العذاب الأكبر إلى جهـنم وبـئس            ، الناس إلى أن ينتهي   

ومن المعلوم أصولياً أن مفهوم الأولوية وفحوى الخطاب لا يتم إلا مـع             . المصير

 فَلا تَقُـلْ     ...����: كما في قوله تعالى   ، اتحاد ملاك الحكم في المقيس والمقيس عليه      

ة الإهانة إلى حرمة الضرب،وتقدم أن ذكر البحث في          من حرم  )١٤٣٩(���� ... أُفٍّ لَهما

  .)١٤٤٠(الفصل الأول ضمن مفهوم الموافقة

  .إن عدم العقوبة يستلزم عدم الاستحقاق: توضيح التأويل بالأمر الثاني

ن جملة ما كان أو     إ: ثانياً(( ): هـ١٤١٣:ت(أجاب السيد أبو القاسم الخوئي      

 في أن الفعل غير لائق بـه تعـالى، ولا           ما كنا وأمثالهما من هذه المادة مستعملة      

ويظهر ذلك من استقراء موارد اسـتعمالها، كقولـه       . يناسبه صدوره منه جل شأنه    

                                      
 ٣٧:ت	{ ا����ل- ش�
� ا�	*ان�اب3:ظ))ا�'ن�� 6#3 ا���م3 و�=� ا����* ((� ��� روي !3 ا�=
�:ظ - ١٤٣٥
  .٦٤: دلت الآية من سورة النساء- ١٤٣٦
: قـال ، عن ابن أبي يعفور   ، عن بشير ،  عن ابن أبي عمير    عن علي بن إبراهيم،عن أبيه،    ،الكليني- ١٤٣٧

 . ٥/١٠١:،الكافي تشتمل على تفصيل اقتطعنا منها محل الشاهد صحيحة السند ووالرواية... كنت 
:  وسـائل الـشيعة    -لحر العاملي ا+٦/٣٨٠: تهذيب الأحكام  -الطوسي+٥/١٠٢ : الكافي -الكليني -١٤٣٨

١٢/١٢٩.  
 ولـه   ، ما يحيط بالخيمة   السرادق  : وقيل ، من حايط أو مضرب أو خباء        يءكل ما أحاط بش   : السرادق    (-*

ه سبحانه وتعالى ما يحيط بهم من النار مـن          شب. وقيل هو ما يمد فوق البيت       . باب يدخل منه إلى الخيمة      
 ٣٦١ – ٣٦٠ / ٢ مجمع البحرين -الطريحي: ظ . )وانبهم بالسرادق الذي يدار حول الفسطاطج

  .٢٣:الإسراء سورة - ١٤٣٩
  .٤٩:مفهوم الأولوية:الفصل الأول: ظ- ١٤٤٠



ما كَان  ����: وقوله تعالى ، )١٤٤١(����...وما كَان اللَّه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم       ����: تعالى  

  يننؤْمالْم ذَرلِي أَنْـتَ          ����: لى  وقوله تعا . )١٤٤٢(����...اللَّهو مهـذِّبعلِي اللَّـه ـا كَـانمو

يهِم١٤٤٣(����...ف(    ا    ...����:  وقوله تعالىدضع لِّينضذَ الْمتَّخا كُنْتُ ممو����)إلى غيـر    )١٤٤٤ 

، فـنلحظ أن    )١٤٤٦( من الآيات في القرآن الكريم التي ذكرت هذه الصيغة         )١٤٤٥())ذلك

فيكـون  ، فدلّ على الإطلاق،  زمنهعند إسناده للفظ الجلالة قد فرغ من" كان"الفعل  

وينطبـق علـى   ، هذا الفعل من االله سبحانه البتة في الأزمنة كافة إذا كـان منفيـاً     

  .الأزمنة إذا كان مثبتاً

فجملة الفعل الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان في هـذه المـوارد               ((

اسب حكمته وعدله فلا     التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى، ولا ين         أنفيكون المراد   

  . )١٤٤٧( )) خرويلأيبقى فرق حينئذ بين العذاب الدنيوي وا

فقد اعتمد على قرينة السياق مع القرينة العقلية من كون الزمان بالنسبة إلى االله              

فالزمـان الـسابق    ، تعالى واحدا والفعل يتجرد عن زمانه في النصوص المذكورة        

  .لمستقبل واحدواللاحق أي الماضي المستمر إلى الحال وا

 آيات أخرى غير ما ذكـر       )١٤٤٨(أضاف بعض العلماء  : اشتراط النفي في الفعل   

أما إذا اختلف وتقدم الفعل على حرف النفـي         ، )١٤٤٩(واشترط تقدم النفي على الفعل    

 وقال جـلّ    ،)١٤٥٠(����وما كَان عطَاء ربك محظُورا    ... ����:قال تعالى   ، فلا يفيد المعنى  

  .  فهنا أراد بيان لزوم النفي)١٤٥١(����ن ربك نَسياوما كَا... ����: شأنه

                                      
  .١١٥: التوبةسورة - ١٤٤١
  .١٧٩: آل عمرانسورة - ١٤٤٢
  .٣٣: الأنفالسورة - ١٤٤٣
  .٥١: الكهفسورة - ١٤٤٤
 .٢/٢٥٦ :مصباح الأصول -سرور محمد - ١٤٤٥
  .٢٦٢ :المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -عبد الباقيمحمد فؤاد :ظ - ١٤٤٦
  .٢/٢٥٦ :مصباح الأصول -سرور محمد - ١٤٤٧
 .٤/٢٥ :المحكم في أصول الفقه -محمد سعيد الحكيم: ظ- ١٤٤٨
  .٣١٧: شرح شذور الذهب–ابن هشام : ظ - ١٤٤٩
  .٢٠: الإسراءسورة - ١٤٥٠
  .٦٤: مريمسورة - ١٤٥١



إن هناك أسلوباً بيانياً آخر إذا تقدم الفعل على النفي فهو ظـاهر فـي ثبـوت                 

 ـَ����: كما في قوله تعـالى    ، الزمان الماضي وبقائه   انُوا لا يتَنَـاهون عـن منْكَـرٍ        ك

لُوه١٤٥٢(����...فَع( ،كَانُوا لا ����وقوله سبحانه ماإِنَّهابسح ونجري���� )١٤٥٣(.   

ويعرض البحث الفرق بين الأسلوبين بأنه إذا كان الخطاب بالفعل الله تعالى فلا             

يراعى الزمان في الفعل؛ لأن الفعل وقتذاك يتجرد من زمنه ألبته على وفق دلالـة               

في حين إذا كان الفعل الذي يخاطب البشر كمـا فـي الآيتـين      ، السياق الوارد فيه  

فيه مشحون بالزمان الماضي كما هي دلالته الأصـلية          " كان"إن الفعل   الأخيرتين ف 

  .)١٤٥٤(بيد أنهما ليستا شاملتين لمحل البحث في أصالة البراءة

إن االله تعالى لا يليق به سـبحانه أن يعـذب           :  فالراجح في البحث حول الآية    

  :أن يقالالأمم والبشر وكل مكلف قبل التبليغ وبيان الحكم، فالجواب الصحيح هو 

إن دعوى كون الآية ظاهرة في نفي تلك المعاني لأنها غير لائقـة بـه               : أولا

  .سبحانه

 أي أن الإيمـان     )١٤٥٥(����... ما كان االله ليذر المـؤمنين      ����: فإن الظاهر من قوله   

يوصله لمقام لا يتركه سبحانه، فيكون قوله هذا لبيان عظمة الإيمان وما يـستحقه              

  .المؤمن

بيـان أن وجـود    )١٤٥٦(����...ا كَان اللَّه لِيعذِّبهم وأَنْتَ فيهِم     وم����: وإن قوله تعالى  

 بين ظهرانيهم حاجز وحاجب عن نزول العذاب، ويشهد لذلك قرينة           �النبي الأكرم 

 فالاستغفار ووجود   )١٤٥٧(����وما كَان اللَّه معذِّبهم وهم يستَغْفرون     ...����: في آخر الآية  

وما أَرسـلْنَا مـن رسـولٍ إِلا        ���� :ويشهد لذلك قوله تعالى   ، ب رافعان للعذا  �النبي

      ـملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس وكاءج مهوا أَنْفُسإِذْ ظَلَم مأَنَّه لَوو بِإِذْنِ اللَّه طَاعلِي

                                      
  .٧٩:ة المائدسورة - ١٤٥٢
  .٢٧: النبأسورة - ١٤٥٣
  ٢/١٢٥: تقريرات الأصول–الباحث:ظ - ١٤٥٤
  .١٧٩:سورة آل عمران  - ١٤٥٥
  .٣٣: الأنفالسورة - ١٤٥٦
  .٣٣: الأنفالسورة - ١٤٥٧



 رافعة للعذاب فكذلك وجود     فكما أن التوبة  ، )١٤٥٨(����لَوجدوا اللَّه تَوابا رحيما    الرسولُ

  .)١٤٥٩(والتوبة عن الذنب نقص في إيمانهم باالله تعالى، �النبي

 ليس ظاهراً )١٤٦٠( ����...وما كَان اللَّه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم ����: وقوله تعالى

إذ ليس فيه منّـة ورحمـة مـن االله أن يـضل             ، في إفادة ما ذهب إليه  ألمستدل      

ية ليست ظاهرة باللائق به، لأنه لايليق به أحد سـواء المهتـدي أو              المهتدين، فالآ 

  .غير المهتدي أن يضله عن هواه، بل العبد يختار الضلالة

إنه لو أمكن ما أفاده علماء الأصول من أن الآية ظاهرة في أنه لا يليـق                : ثانياَ

الدليل إذا دلـت    وإنما يتم   ، باالله تعالى أن يعذب قبل بيان الأحكام فلا يتم الاستدلال         

  .على أن الذي لم يبلّغ الأحكام ويبين له لا يستحق العقوبة والمؤاخذة عليها

إن المؤاخذة قبل البيـان ظلـم       : فعليه إن كان ولا بد من الاستدلال بالآية فيقال        

  .)١٤٦١(والعدل الإلهي يقتضي رفع العقوبة عمن لم تبين له الأحكام

تلخص بأن بعث الرسل كناية عن إقامـة        والراجح في تقريب الاستدلال بالآية ي     

تعالى لا يعذب قبل الحجـة   فيكون معنى الآية أن االله، الحجة وإتمامها على البشر

ولا تتم قبل وصول الحكم وبيانه حتى في صورة النسيان والغفلـة            ، وإتمامها عليه 

 العوارض الطارئـة أو الظـرف الاسـتثنائي         بوالنوم والإكراه والاضطرار حس   

فَلَـن تَجِـد    ...����:  ما كان من طريقته وسنته التي أشار إليها بقوله تعالى          فالمقصود

وهدف إرسال الرسل إقامـة     . )١٤٦٢(����  اللَّه تَحوِيلا  ت اللَّه تَبديلًا ولَن تَجِد لِسنَّ     تلِسنَّ

 ـ      ����: الحجة استناداً لقوله تعالى    الُوا ربنَـا لَـولا     ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَ

     ولًا فَنَتَّبِعسنَا رلْتَ إِلَيسى     ءأَرنَخْزلَّ ونَذ لِ أَنقَب نم كاتفبعث الرسـول   )١٤٦٣(����آَي � 

كناية عن إقامة الحجة التي تتم في حق الجاهل بالإبلاغ والغافل والنائم يتذكر بعـد        

                                      
  .٦٤: النساءسورة - ١٤٥٨
  ٢/١٣٠: تقريرات الأصول–الباحث : ظ-١٤٥٩
 .١١٥: سورة التوبة-١٤٦٠
 .٢/١٣٠: تقريرات الأصول-الباحث :ظ -١٤٦١
  .٤٣: فاطرسورة - ١٤٦٢
  .١٣٤: طهسورة - ١٤٦٣



أوسع بهذا التقريب من    فيكون مفادها أعم و   ، إيقاظه والمضطر بعد رفع الاضطرار    

  .وهكذا نتخلص من الإشكالات والجواب عليها، التقريب المتقدم

نفي في الآية فعلية العقـاب لا اسـتحقاقه، ونفـي           م ال  إن ((: الجواب الثاني   

الفعلية لا يدل على نفى الاستحقاق، مع أن محل الكلام بيننا وبين الأخباريين هـو               

قبـل  عدم لياقة التعذيب    ن  لأ راد الثاني أيضاً؛  وبهذا ظهر الجواب عن الإي    ...الثاني

  إذ مع فرض اسـتحقاق العبـد لا        ؛البيان يدل على عدم كون العبد مستحقا للعذاب       

 هو لعدم استحقاق العبد     إنماوجه لعدم كونه لائقا به تعالى، بل عدم لياقته به تعالى            

 علـى   إلا أنها تدلّ  ن كان نفي فعلية العذاب      إله، فالمدلول المطابقي للآية الشريفة و     

  .)١٤٦٤( ))نفي الاستحقاق بالالتزام على ما ذكرناه

 بين عدم فعليـة     ةإذن لا إشكال على عدم تمامية الاستدلال بالآية أن لا ملازم          

  .العذاب وعدم الاستحقاق عليه

بأن عدم الفعلية يكفـي      (() : هـ١٢٨١:ت(وأجاب الشيخ مرتضى الأنصاري     

 فعـلا    أن في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب       في هذا المقام، لأن الخصم يدعي     

 من أن الخصم يسلّم الملازمة بـين نفـي الفعليـة ونفـي              )١٤٦٥())من حيث لا يعلم     

  . فنفي الفعلية المستفادة من الآية كاف في إلزامه، الاستحقاق

: ت(ويتم الرد على هذا الجواب بما ذكره المحقق محمـد كـاظم الخراسـاني             

لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعليـة          و ((: بقوله) هـ١٣٢٨

 من أن الاستدلال يكون حينئـذ جـدلياً لا          ،)١٤٦٦()) لما صح الاستدلال بها إلا جدلا     

مـع وضـوح منعـه    ((، يمكن أن يستند إليه الأصولي المنكر للملازمة المـذكورة   

مه، وليس  ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحك             

  .)١٤٦٧() )حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه

                                      
  .٢/٢٥٦ :مصباح الأصول -سرور محمد - ١٤٦٤
 .١٩٤  : فرائد الأصول- ١٤٦٥
 .٢/١٦٨ :كفاية الأصول - ١٤٦٦
  ٢/١٦٨:كفاية الأصول - ١٤٦٧



 اعتـراف   نإو( (: ذلك بقولـه  ) هـ١٤١٣:ت(وأوضح السيد أبو القاسم الخوئي    

 إذ ربما تنتفي فعلية العـذاب       ؛، بل غير واقع   الخصم بالملازمة المذكورة بعيد جداً    

بوت الاستحقاق فيه بلا    في مورد العصيان اليقيني للعفو أو التوبة أو الشفاعة، مع ث          

، فكيف يظن الاعتراف بالملازمة بين نفي الفعلية ونفـي الاسـتحقاق      وإشكالكلام  

فليس المقـصود بالاسـتدلال     ،  فالملازمة إذا ثبتت لم تنفع     .)١٤٦٨( ))الإخباريين ؟ من  

ومن يكتف بدليل جدلي ومقدماته مـسلّمة لـدى         ، مجرد إسكات الخصم الإخباري   

 بيان القاعدة الأصولية وهي لا تتم إلا بعد إحراز الملازمـة            بل الغاية هي  ، الخصم

وهذا الإشكال مع الردود عليه  وجيهة علمياً وأصولياً وتامة بحسب أصول المنهج             

  .العلمي

  

  . آية نفي التكليف-٢
 لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَها مـا كَـسبتْ وعلَيهـا مـا        ���� :قال تعالى     

  .)١٤٦٩(����...اكْتَسبتْ

لِينْفقْ ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ ممـا             ����:وقال سبحانه  

  .)١٤٧٠(����آَتَها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراءآَتَه اللَّه لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلا ما ء

واعطـاء  ، نفس التكليف " ما  "يكون اسم الموصول    على أن   :توضيح الاستدلال 

و معنى الآية لا يكلف االله نفساً إلا بـالتكليف          ،، )١٤٧١(التكليف إبلاغ وإعلام للمكلف   

وأهمهـا  ، في النظر الأصولي أن نحلل مفردات الآيـة الثانيـة         :البالغ لهم،التحقيق 

  . المكلف -٣    . الإيتاء -٢   ".ما: " الموصول -١  :ثلاث

  

  :م الموصول في الآية الكريمة ذكر له أربع احتمالات  إن اس-١

  

                                      

�ح ا ��ل -6َ*وَر م	�' -١٤٦٨F٢٥٧ ، ٢/٢٥٦ :م. 
  .٢٨٦: البقرةسورة - ١٤٦٩
  .٧: الطلاقسورة - ١٤٧٠
  .١٩٣٠: فرائد الأصول-الأنصاري:ظ - ١٤٧١



إن التفسير للموصول بالمفعول المطلق أي بمعنى التكليف   : الاحتمـال الأول    

ومعنى الآية أن االله لا يلزم تكليف إلا ما أوصـله           ، البالغ والذي أوصله إلى العباد    

وما يراد   )١٤٧٢(الطاعةويتوقف على التقدير،أي ما يدل على الامتثال و       ، وأبلغه للعباد 

ومن الواضح أن التقدير لا يصار إليه ما دام يمكن الـتخلص منـه بـدون                . منه  

ولو فسر إنشاء التكليف تبعد الآيـة عـن محـل         ، )١٤٧٣(فالأصل عدم التقدير  ، تقدير

وذلك لأن معنى الآيـة أن االله  ، الاستدلال على البراءة ، والبحث في أصالة البراءة       

وأما ما قبل التشريع والتبليغ فليس يحتمـل        ، ف إلا واصل إليه   لا يكلف إنساناً بتكلي   

ولزوم الاحتياط قبل الإنشاء والإبلاغ بواسـطة الرسـل،ولو         ، ثبوت المؤاخذة عليه  

  .فسر التكليف بالإلزام يرتفع ولا يكفي لإتمام الاستدلال

 ولو التزم بالتقدير وإثبات الملازمة بين الإبلاغ والإعلام والتعلم والوصول           

لا يمكن مؤاخذة العبد إذ يمكن      ، والبلوغ بنحو يعرف ما بلغ به     ، بدون حصول العلم  

  .أن يتحقق الإبلاغ والتعليم ولا يتحقق العلم بالمعنى المذكور

  

إن تمامية الاستدلال بظاهر الآية على إثبات أصـالة البـراءة           : فالخلاصة  

ن مفهـوم الإعـلام      بـي  )١٤٧٤(بتكليف المكلف بالإلزام مرتبط على إثبات الملازمة      

والعلم والتعلم من جهة أخرى، ودون إثبات هذه الملازمة بعـد           ، والتبليغ من جهة  

  :كبير وذلك لسببين

 والأولياء والعلماء لم يسمح لهم باسـتخدام طـرق          � والإمام ���� إن النبي  -١

 وحـسب الطـرق     )١٤٧٥(وإنما المأمور به هو المتعارف عقلاً     ، الإعجاز في التعليم  

  . يستلزم علم المتعلم، فإنه أمر آخر وجدانيالمتعارفة، ولا

إذ قـال   ، وهو الغاية من البعثة   ،  أمر بالتعليم  ���� القرينة الخارجية أن النبي    -٢

آَياتـه ويـزكِّيهِم    ءهو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولًا منْهم يتْلُو علَـيهِم           ����: تعالى
                                      

  .٢/٤٤٤: الميزان في تفسير القرآن-سين الطباطبائيمحمد ح:ظ - ١٤٧٢
  .١/٣٠: أصول الفقه-محمد رضا المظفر:ظ - ١٤٧٣
  .٢/١٦٦: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري:ظ - ١٤٧٤
  .١٧٢ /٣: أصول الفقه-محمد رضا المظفر:ظ - ١٤٧٥



وكذلك الآيات  ، )١٤٧٦(����حكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ       ويعلِّمهم الْكتَاب والْ  

 ربنَا وابعثْ فيهِم رسولا منْهم يتْلُـو       ����:  حيث قال تعالى   ����الحاكية لقصة إبراهيم  

 هِملَيتَابءعالْك مهلِّمعيو كات١٤٧٧(����...آَي(.  

،  وإنه مسدد مؤيد مـن االله سـبحانه       )١٤٧٨(����فمع ضميمة الاعتقاد بعصمة النبي    

ولا يمكن إلا بأحسن الطرق المتعارفة،وأما غير       ، يستلزم الجزم بالفعل الذي أمر به     

المعصوم من السلاطين فلم يكن لديهم كشف عن الواقع وفقـدان الملازمـة بـين               

فإن التفريق بين التعليم والتعلم والإبـلاغ أوضـح شـاهد علـى             ، الإبلاغ والتعلم 

  .المدعى

  

وإن فسر التكليف بالإنشاء يلزم مـن       ، وإن فسر التكليف بالإلزام ينتج ما تقدم      

هـذا إن أريـد بالموصـول       . ذلك مضافاً إلى ما تقدم تعليق الإنشاء على التبليـغ         

  .المفعول المطلق لنوع الفعل

  

أي بقدر مـا أعطاهـا مـن        (وإن أريد بالتكليف المفعول به      : الاحتمال الثاني 

يلزم الدور وهـو    ،  توقف الإنشاء على وجود متعلقه في الخارج        يلزم )١٤٧٩()الطاقة

  .أسوأ حالاً من المدعى على تقدير تقييد التكليف بالعلم به

  

أن المراد  ) هـ١٣٥٥:ت(اختار المحقق محمد حسين النائيني      : الاحتمال الثالث 

وأفـاد   ، بالموصول ما يعم المفعول المطلق والمفعول بـه أي التكليـف ومتعلقـه            

إلا أنهما باعتبار ما لهما من المعنـى الاسـم المـصدري          …((: جيهه ذلك قائلاً  تو

                                      
  .٢: الجمعةسورة - ١٤٧٦
  .١٢٩: البقرةسورة - ١٤٧٧
  .١/٢٩٩: الشافي في الإمامة-المرتضى: ظ- ١٤٧٨
 ١٠/٤٨:مجمع البيان -الطبرسي - ١٤٧٩



يصح تعلق التكليف بهما نعم هما بمعنـى المـصدر لا يـصح تعلـق التكليـف                 

  .)١٤٨٠())بهما

  

  :بيان التقريب بملاحظات

صـلى العبـد    : بأن الفعل الذي يصدر من المكلف قد يتعدى بنفسه تقول         : أولاً

كلـف  " أو بالحرف كالبـاء      )١٤٨١(فعل إلى مفعوله بحرف الجر    أو يتعدى ال  . الصلاة

فـإن فـي    ، ولازم إرادة الجامع بين المفعول المطلق والمفعول بـه        ، "محمد بالماء 

ولا يقدر حرف تعدية في المفعول المطلق ،حيث لا         ، المفعول به يقدر حرف تعدية    

عمـول  وكيف يؤخذ الجامع بـين م     ، يمكن دخول حرف الباء على المفعول المطلق      

  .يقبل التقدير ومعمول لا يقبل التقدير هذا غير تام 

  

أما المفعول المطلق فهو معنى حدثي للفعل       . معنى يحدث من المفعول به    : ثانياً

والمعنى الذي فرض حدوثه هو البلوغ والوصول إلـى         ، الواقع عليه وهو التكليف   

  .المكلفين فأي تنويع للمكلفين فيه؟

  

بمعنـى الإيجـاد   " التكليـف "على أنه مفعول مطلـق   لو فسر الموصول     :ثالثاً

ولا يوجد مانع بـين     ، ولو فسر بمتعلق التكليف مفعولا به معنى الإلزام       ، والإنشاء

الإلزام ومتعلق التكليف والإنشاء فلا جامع يكون مـن العمـوم أو            : هذين المعنيين 

  .)١٤٨٢(الاشتراك أو المجاز

  

  

  

                                      
 .٣٣٣ – ٣٣٢ / ٣ :��اd' ا ��ل -  ا������م	�' !��  - ١٤٨٠
 .٢/١٤٤: ا�=	� ا��ا��-!
�س ح3S:ظ - ١٤٨١
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  رأي المحقق ضياء الدين العراقي

 ـ١٣٦١:ت(حقق ضياء الدين العراقي     أفاد الم  وجهـين لتـصحيح إرادة     ) هـ

  لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْـسا إِلا ... ����:الجامع بين المفعول المطلق والمفعول به بقوله تعالى

 يـرد ذلـك فـي فـرض إرادة       فلأنـه   : أولا  أمـا  ((: فقـال ، )١٤٨٣(����...آَتَهاءما  

 ـ" وإلا"الخصوصيات المزبورة من شـخص الموصـول         اء علـى اسـتعمال    فبن

 أخـر  العام وإرادة الخصوصيات المزبورة مـن دوال         يالموصول في معناه الكل   

 ، ولا   الإيتـاء خارجية فلا يتوجه محذور ، لا من طرف الموصول ، ولا في لفظ              

  .)١٤٨٤ ())من جهة تعلق الفعل بالموصول

والمفهوم له شيء   . )١٤٨٥(إن المراد بالموصول معنى عام    : يتلخص الوجه الأول  

ومـن قرينـة    ، وصية المفعول المطلق عن المفعول به يستفاد من دال آخر         وخص

من قرينة أخرى، ولا    " مفعول به "أوخصوصية متميزة   ، أخرى من الحال أو المقال    

  .محذور في ذلك

إن المفعول المطلق المراد به خصوصية تعلق إرادة        : والجواب عن هذا الدليل   

وسـائر الموجـودات    ، لمفعول المطلق وكذلك ا ، بما له معنى ممتاز عن المفعولية     

  .مرادة متعددة فليس هنا معنى جامع أريد بالموصول لا يمكن مع ذلك

لدى البحث بما يضم فكراً أصولياً أدق في تـرابط معـاني اللغـة              : والراجح

  :فقد ينظر تارة إلى الجامع بين المعاني بلحاظين، والأصول في الدلالة اللفظية

  .مقام الثبوت

  .اتمقام الإثب

فلا يتعلق بقدر جامع في الثبوت، بل في المصاديق وضم الخصوصيات للقدر            

لا أنـه   ، فاالله تعالى خلق الإنسان ومصاديقه محمد وعلي وفاطمة       ، الجامع المتعدد 

                                      
  .٧: الطلاقسورة - ١٤٨٣
 .٢/١٥٣:مقالات الأصول:ظ+ ٢/٢٠٢: نهاية الأفكار- ١٤٨٤
 .١/٣٠٦: النحو الوافي-عباس حسن: ظ- ١٤٨٥



خلق القدر الجامع ثم أضاف إليه خصوصية فلان محمد وعلـي وفاطمـة، وهـذا     

  .المعنى لا يمكن الالتزام به

الثبوت فلا مانع من استعماله في القدر الجـامع، وطريـق           وأما مقام الدلالة و   

الإشارة إلى خصوصيات الرجال والفوارق بالطول والألوان بينهم والبأس والقـوة           

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعـضهم علَـى           ���� :كما قال تعالى  ، لهم

  .)١٤٨٧(����....لَفي خُسرٍ إِن الإِنْسان*لْعصرِوا���� :وفي آية أخرى، )١٤٨٦(����...بعضٍ

وقد يستعمل الخصوصيات مع غض النظر عن القدر الجامع كما فـي قولـه              

 ـ           ����: تعالى ها ويعلَـم مـستَقَرها   ُـوما من دابة فـي الأَرضِ إِلا علَـى اللَّـه رِزق

لأفراد العـالم   " أكرم كل عالم  :" ائل فإرادة المصاديق بقول الق    .)١٤٨٨(����..ومستَودعها

  .مباشرةَ أو تسبيباَ

فالجواب إن كان بالنظر لعالم الثبوت والخلق للمفعول المطلق غير المفعول به            

  .وليس القدر الجامع مخلوقاً متميزاً عن الأفراد، فهما متعدد

ي وأما مقام الإثبات فينتزع مفهوم عام من أشياء متضادة لا يمكن الجمع بينها ف             

القدر الجامع بكون ألفاظ يدل كل واحد على ما أسميناه، ويمتاز كل فرد عن غيره               

وأما الذي أجاب به المشكل عليه يتم       ، المستدل كان نظره إلى مقام الإثبات والدلالة      

  .بلحاظ مقام الثبوت والواقع والإنشاء

  :إذاً تبقى مناقشة هذا الرأي وتوضيح بيانه في نقطتين

  : له ظهوران- أياً ما كان-ي العربية  إن أي فعل ف-١

  .ظهور إلزامي متعلق بما يناسبه. معنى حدثي وإسناد لفاعل ما

فإن الإطعام هنا حقيقي الحدث وهو مسند للفاعـل         ، أطعمت الفقير : "نقول مثلاً 

فلا تعلق حقيقي للفعل بالحجر ولا يليق به إلا على سبيل           " أطعمت الحجر : "وتقول

يتعلق الفعل بما يمكن أن يقع الفعل       " فعلت الصلاة وأديت الزكاة   ": وإذا قال . المجاز

                                      
  .٣٤: النساءسورة - ١٤٨٦
  .٢-١: العصرسورة - ١٤٨٧
  .٦: هودسورة -١٤٨٨



فسر التكليف بذلك، فلا بد من أن يتعلق بما يناسبه، والمناسب هـو الحكـم               ، عليه

  .)١٤٨٩(فلا يمكن أن يتعلق بغير الحكم الشرعي، الشرعي

في معنى عـام    " ما"  ليس البحث منعقداً في إمكان استعمال اسم الموصول        -٢

  .بحث في إمكان تصوير معنى عام شامل لهما، فإن المفاهيم العامة تعمهماوليس ال

وهو غير متصور في المقام؛ إذ إنـه        ، وإنما البحث في الجمع بينهما في إرادة      

إرادة المفعول المطلق إرادة الوصف مع الذات لا أن إرادتهـا مـع الموصـوف               

وصف والنسبة، والآخـر    يخرجها عن المفعول المطلق إلى المفعول به مع إرادة ال         

  . عدم إرادة الوصف معنى حدثي، ولا يجمع بينهما للتضاد بين المعنيين

 ففي فرض كونه بمعناه اللغوي أعني الكلفة والمشقة فلا يتعـين ذلـك               وإلا ((

من الممكن حينئذ جعل الموصول عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي            ) فإنه(

  .)١٤٩٠( )) النسبتين إلى نسبة واحدةوإرجاعول منه المعبر عنه في كلام بعض بالمفع

 ـ١٣٦١:ت( للمحقق ضياء الدين العراقي    الوجه الثاني  محاولـة أخـرى    ) هـ

  :وفيه رأيان، لتصوير الجامع بين المفعول المطلق والمفعول به

حمل الفعل على معنى لغوي يمتنع المعنى الاصـطلاحي وهـو اسـم             : الأول

  .المطلق والمفعول به الموصول الذي يجمع بين المفعول 

ويدعم هذه الدعوى أن إرادة المعنى الاصطلاحي يستلزم تقيد التكليف الواقعي           

  .بالعالم به وهو غير ممكن

 اسم الموصول قابل لإرادة الجامع للمفعـول المطلـق والمفعـول بـه           :الثاني

 والمعنى أن االله تعالى لا يحمل على أحد مشقة تكون ناشئة عن تكليف وإعطاء ما              ،

كلف به، وهو إما الحكم أو المال للإنفاق، مع أن هناك رأياً أصولياً يـرى عـدم                 

المانع من استحالة تقييد التكليف بالعالم به والالتزام بالتكاليف مطلقاً من دون شرط             

  .العلم

  

                                      
  .٢/١٣٦: تقريرات الأصول-الباحث :ظ -١٤٨٩
 .٢/٢٠٤: نهاية الأفكار- ضياء الدين العراقي- ١٤٩٠



  :الراجح أصولياً

وذلك بأن تفسير الموصول بالمفعول المطلق      ، إن الآية أجنبية عن محل البحث     

والمفعول المطلق عـن نفـس المعنـى        ، ، و من دونه لا يتم الاستدلال      غير ممكن 

أو معنى حدثي لأن ذكره يـشكل تكـرار         ، الحدثي المدلول عليه بالعامل فيه الفعل     

ضمن الفعل مرة، وصيغة المصدر مرة أخرى وتفسير الموصول         ، المعنى الحدثي 

 ـ: "بالمصدر دالّ على معنى حدثي لا يمكن وصله بالصلة، وقوله          ـا  ملآن " ا آَتَاه

وهـي لا   "  آَتَاهـا  "الإبلاغ والإيصال والإعطاء والإقرار و هذه المعاني كلها من          

توصف معنى حدثي التكليف والجعل؛ إذ ليس الجعـل نفـسه بـالمعنى الحـدثي               

مصدري هو مبدأ اشتقاق، كما ذكره المستدل ليس صالحاً لأن يوصـف بـالمعنى              

طلق لبيان خصوصية زائدة على المعنى الحدثي       وأما المفعول الم  ، المقصود بالصلة 

بالفعل فإرادته بعيدة في المقام كل البعد، وهذه الأوصاف تستفاد من الصلة تفـسر              

بها تصلح صفة لذات الحكم أطلق عليها تكليف، بمعنى اسم الموصول ومصدر لا             

  .)١٤٩١(يكون مفعولاً مطلقاً

نه لا يكـون مفعـولا      ولا يمكن إرادة شيء من اسم المفعول من الموصول لأ         

والقرينة على إرادة المقـصود     ، مطلقا إلا مفعول به، ولا قرينة على تحديده بالمقام        

  .وإرادة اسم المصدر من اسم الموصول لا يحل المشكلة، بالموصول هو المال

  .المفعول المطلق لا يكون اسم مصدر مفيداً لإحدى الفوائد السابقة: أولاً

  .لأحكام المجعولة بمعنى اسم المصدر لا يوصف شيء من ا:ثانياً

ومحاولـة  ، ومن هنا يظهر أن الآية بعيدة كل البعد عن محل الاسـتدلال بهـا             

الاستدلال مبنية على أن المقصود بالموصول التكليف وهو مصدر، وتفسير هـذا            

بالأحكام الشرعية مجعولة مع الغفلة عن المفعول المطلق يكون بـالمعنى الحـدثي           

والتكليف ،  أو لإبلاغ المخاطب خصوصية حالية من معنى الحدثي        جيء به للتأكيد  

  .)١٤٩٢(لا يفسر بأحد الأحكام الخمسة إلا إذا أخذ بمعنى اسم المفعول

                                      
  .٢/١٤٢: تقريرات الأصول-الباحث :ظ -١٤٩١
 .٢/١٤٢:مخطوطة: تقريرات الأصول -الباحث : ظ- ١٤٩٢



  

  :خلاصة الرأي الأصولي للشيخ مرتضى الأنصاري

ولدى البحث مناقشة أخيرة وردت فـي آراء الـشيخ مرتـضى الأنـصاري              

رد على هذا الاحتمال من أن المـراد        فقد أو ، غير أنها بنحو آخر   ) هـ١٢٨١:ت(

بالموصول ما يعم المفعول المطلق والمفعول به بأنه يستلزم استعمال اللفـظ فـي              

وإرادة الأعم منه ومن المورد تستلزم استعمال الموصـول         (( أكثر من معنى واحد،     

  إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعـل المحكـوم عليـه      ؛في معنيين   

(()١٤٩٣(.  

ورد هذا الإشكال بأن الموصول لم يستعمل في معنيين معاً على النحو الـذي              

هو محل البحث في الأصول بأن يطلق لفظ مرة واحدة على معنى ويطلـق مـرة                

بل استعمل هاهنا الموصول بنفس المعنى الجـامع        ، أخرى ويراد به المعنى الآخر    

وهو عنـدهم   ، عنى صحيح وهذا النحو من الاستعمال في أكثر من م       ، بين المعنيين 

وإن كان المعنى الجـامع مـشترك بـين المعنيـين           " عموم الاشتراك "يطلق عليه   

إذا كان أحد المعنيين حقيقة والآخـر       " عموم المجاز "ويسمى عندهم   ، )١٤٩٤(الحقيقيين

  .)١٤٩٥(مجازا 

حاول تأويـل رأيـه بـأن       ) هـ١٣١٩: ت ()١٤٩٦(ثم إن محمد حسن الأشتياني    

 في أكثر من معنى ليس هـو الموصـول ،بمـا هـو              المقصود من استعمال اللفظ   

فإذا أريـد   ، الإيتاء" ما آَتَاها "موصول بل باعتبار صلته وهو الفعل والفاعل العائد         

وإن أريد بالموصول هو    ، من الموصول التكليف كان المقصود من الإيتاء هو العلم        

 فلزم استعمال   المكلف به كان المراد من الصلة وهو الإيتاء ،فالمقصود به الإقرار          

  .اللفظ في أكثر من معنى باعتبار صلة الموصول

                                      
 .١٩٣ :فرائد الأصول - ١٤٩٣
 .١/٢٤٧: المعجم الأصولي-قور عليمحمد صن: ظ- ١٤٩٤
 .٢/٤٥٧: المصدر نفسه- ١٤٩٥
 .٢٥٠ :حاشية الأشتياني على الرسائل+ ٧:بحر الفوائد في شرح الفرائد -محمد حسن الأشتياني - ١٤٩٦



إيتـاء  ، الإيتاء هو مفهوم عام ،فإن إيتاء كل شيء بحسبه        : )١٤٩٧(وناقش بعضهم 

فالرد أيضاً ينطبـق    ، وإيتاء الإنفاق يعني إقرار العبد عليه     ، الحكم إعلام المكلف به   

در الجامع بأن يراد مـن      وقول المستدل نفسه، وهو الإلزام باستعمال الصلة في الق        

ولكن بملاحظة ما قـدمنا     ، الإيتاء مفهوم يشمل كل مورد من التكليف والمكلف به        

يتبين أن الاستعمال في أكثر من معنى ليس من جهة الموصـول ولا مـن جهـة                 

  .الصلة بل من جهة الفعل المذكور في الآية

  

  

  

  .الرواية قرينة منفصلة: الاحتمال الرابع 

وأخذوا مفاد الرواية قرينة علـى  ،   نصاً روائياً   )١٤٩٨(الأصولذكر بعض علماء    

والبيان ولازمه التكليف   ،  )١٤٩٩( وهو إن الإيتاء معناه الإعلام    ، فهم النص في الآية   

  .والاستدلال بعد هذه المقدمات إن سلمت يتم في ظاهر الآية على البراءة

 الأعلـى  ، عن عبد  بسنده  ) هـ٣٨٦:ت(والرواية هي ما رواه محمد بن يعقوب      

أصلحك االله هل جعل في الناس أداة ينالون         ((: قلت لأبي عبد االله عليه السلام     : قال

لا، على االله البيـان     : فهل كلفوا المعرفة ؟ قال    : لا، قلت : فقال: بها المعرفة ؟ قال   

 مـا   لا إِ لا يكَلِّفُ اللَّـه نَفْـسا     ...���� و ،)١٥٠٠(���� ...لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلا وسعها     ...����

وما كَان اللَّه لِيضلَّ قَومـا بعـد إِذْ         ���� : " وسألته عن قوله  : قال   ، )١٥٠١(���� ...آَتَهاء

                                      
 .٢٥٠: المصدر نفسه  -١٤٩٧
 .٣/٣٣٤:فوائد الأصول-محمد علي الكاظمي+١٩٣ :فرائد الأصول -الشيخ مرتضى الأنصاري- ١٤٩٨
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ماهده ح تى يبيلَ ن هم م  تَا يقال  "  )١٥٠٢(���� ...نقو : فهم ما يرضـيه ومـا      حتى يعر

  .)١٥٠٣())يسخطه

، رفة إلا مع البيان منه    إن االله تعالى لم يكلف العباد بالمع      : فهي،  أما دلالتها   

  :والجواب في جهتين، " وسعها" " ما آَتَاها:"وهو الإعلام في قوله

  

فكمال الدين معرفة االله وقـد      ، وهي معرفة االله  .  المعرفة ماذا تعني؟     :الأولى 

تحدث عنها في علم الحكمة والكلام وتحتاج إلى توفيق وهداية من االله، وإن العقـل    

والمعرفة ليست هي الحكم، بـل المعرفـة متعلـق الحكـم            . إليهايأمر بها ويندفع    

الفعل الواجب أو الفعل المطلوب للمكلف      : وواسطة إلى الوصول إليه فإن المعرفة     

ولا تعني المعرفة التكليف والأحكام فحال المعرفة حـال        ، به بالقياس إلى االله تعالى    

 وغيرهـا مـن   .)١٥٠٤( القلوبوإنها من أفعال، جميع الأفعال التي يتعلق بها التكليف  

  .الأفعال في القلوب والجوارح أيضاً هي متعلق التكليف لا نفسه

  :فالراوي لديه في الرواية سؤالان

هل المعرفة واجبة علي ومن دون أن يكون على االله تعالى شيء مـن               •

أصلحك االله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة ؟ قال             (( ؟.ذلك

 .)).لا: فقال : 

فهـل كلفـوا    "ل هناك طريق يتمكن منه العبد على حصول المعرفة؟          ه •

 ". على االله البيان .لا: المعرفة ؟ قال 

  

أي لا يجب على العبد تحصيل المعرفة إلا أن يبين االله ذاته للعباد أي تدبر                 

، والبيان هنا يكون وسيلة يتمكن بها المكلف من الوصول إلـى            )١٥٠٥(الآثار والدلائل 

                                      
  .١١٥: التوبةسورة - ١٥٠٢
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ويكون المعنى أن المال يجمعه المكلف عنـده وبـه          ،  وهو المعرفة  متعلق التكليف 

فإذاً الرواية ليست متحدثة    ، تتحقق الاستطاعة إلى الحج بعد توافر الشروط الأخرى       

  .عن الحكم أصلاً فكيف تذكر في مقام نفي التكليف؟

  

  

  .التقدير في الآية و الرواية :الثانية

 ما  "ة التي تفسرها فإن الموصول في الآية      لابد من التقدير هنا في الرواية والآي      

أما التكليف هو الجعل الشرعي ومعناه أن االله لا         . الإيتاء هو الإعلام والبيان   " آَتَاها

يجعل تكليفاً إلا التكليف المعلوم للعباد ، أو الذي يعلم العباد به وهنا لا ملازمة بين                

  .العلم والإعلام والبيان أصلاً

صول هو الفعل وهو الإلزام لابد من تقدير الطاعة والامتثال          وأما إن أريد بالمو   

قبل الموصول، فيكون تقدير الجملة لا يكلف االله نفساً بطاعة الحكم إلا الحكم الذي              

فالآية تدل على تعليق الإلزام على الإعلام ، ولا تدل على تعليق الإلـزام               ، أعلمه

 فإن الرواية مفادها أن االله تعالى لا        ،فلا تتم الرواية هنا   ، على العلم بالحكم الواقعي   

يلزم العبد بالمعرفة إلا بعد البيان، والبيان للمعرفة نسبته نسبة القـدرة التكوينيـة              

  .)١٥٠٦(للعبد على الامتثال وهي حاصلة

  

  

  .الإيتاء وهو خصوص المال -٢

إن المراد من اسم الموصول في الآية خصوص المال لأن الآيـة واردة فـي               

ويجب الإنفاق على الولد    ، لزوجة الحامل المطلقة إلى أن تضع حملها      الإنفاق على ا  

                                      
 .٢/١٤١: ت�*ی*ات ا ��ل -ا�
�ح� : ظ- ١٥٠٦



 وردت هـذه    )١٥٠٧(وفي قرينة هذا السياق ما ينص على إعطاء المال للنفقة واجبـة           

  . )١٥٠٨(���� ...آَتَهاء ما لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاّ...���� :الفقرة من الآية

  

اهد على تحديد المراد من اسـم       إذاً السياق القرآني قبل هذا المقطع وما بعده ش        

ولكن مـع ذلـك الجـواب عنـه         ، وهذا صحيح في الجملة   ، الموصول وهو المال  

وهو أن أسلوب القرآن وفقراته وسياقه معجز وبليغ وفصيح وغريب فـي            ، واضح

فإن الفقرات والجمل والآيات والسور القرآنية بما فيها من المعـاني التـي             ، شأنه

 شخصية أو كلية أو تاريخية أو حكم شـرعي علـى            تكون تارة ناظرة إلى قضية    

وعلى كل تقدير يطرح في القرآن على نحو الأمثـال والقواعـد            ، أنواعه المختلفة 

على أن المتبع هو مدى عموم الـنص القرآنـي وشـمول اللفـظ              ((، العامة الكلية 

 بحيث يكون ذلك صالح للانطباق على موارد كثيرة مشابهة للآية ومـع             )١٥٠٩())فيه

 أيضاً في النوع والجنس والحقيقة، وإلى هذا المعنـى يـشير قـول الإمـام                الآية

 فإن مثـل القـرآن مثـل        .)١٥١٠()).. يجري كما تجري الشمس والقمر     ((: �الباقر

 ((: قولـه  �وعن أبي جعفـر  . الشمس أي لا ينفك عن فائدة في كل زمان ومكان         

  .)١٥١١( ))..شيءوآخرها في ، وأوسطها في شيء، إن الآية ينزل أولها في شيء...

  

إذاً وجود مقطع سابق في الإنفاق ومقطع لاحق فيه لا يصلح قرينـة موجبـة               

 لا يكَلِّفُ اللَّـه ..����:للجزم والقطع بأن وسط الآية مختص بالإنفاق، وهو  قوله تعالى       

 بل نقول أكثر في التدرج بالفكرة العلمية لـو كانـت            ،)١٥١٢(���� ...آَتَهاءنَفْسا إِلا ما    

للزم العدول عن هـذا التعبيـر       ، لمقطع بالخصوص بالإنفاق للمال فقط    الآية وهذا ا  

لا : "الذي يصلح للانطباق على غير الإنفاق إلى تعبير يختص بالإنفاق فقط ، هكذا            

                                      
 .١٠/٤٧: مجمع البيان- الطبرسي- ١٥٠٧
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مع أن التعبير بالموصول الذي يفيـد العمـوم         " يكلف االله نفساً بالإنفاق إلا ما آتاها      

  .أوضح قرينة على أن المقصود ليس خصوص المال

  

نعم  هنا نقطة مهمة وهي مقتضى قرينة السياق في الآية شـمولها للإنفـاق لا        

لأولها ولآخرها، بل لمنطوقها الظاهر، و الفقرات نفسها في صدر الآية تقتضي أن             

لِينْفـقْ ذُو سـعة مـن       ...���� :فقال االله تعالى  ، يكون الإنفاق مشمولاً في الموصول    

هتعس   هلَيع رقُد نما     ومقْ منْففَلْي قُهء رِز اللَّه إذاً الإنفـاق مـشمول     .)١٥١٣(����... آَتَه

  .ولكن لا يقتضي السياق تخصيص اسم الموصول بالإنفاق حصراً، وهو الصحيح

  

  

  

  

  

  . المقصود من اسم الموصول المكلف-٣

المقصود من اسم الموصول مطلق الشيء  والمراد به المكلف لا التكليـف أي              

والإيتاء كل شيء يلزم به العبد      ، عالى لا يلزم العبد بشيء إلا إن يمكنه منه        أن االله ت  

أي الإيتاء بالإنفاق بالتمكين و الأقدار على الإنفاق وهكـذا بالنـسبة فـأن              ، بحسبه

 فلا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يطيقـه         ، التكليف بالفعل أو الترك مقدوراً عليه     

وهو المناسـب للعـدول عـن       ، هذا هو الظاهر  و. )١٥١٤(إلا بالخطاب الواصل إليه   

وهـذا المعنـى    ، التعبير بخصوص الإنفاق إلى التعبير العام فيشمل الإنفاق وغيره        

إن االله تعالى لا يكلف العبد بما لا يتمكن منـه،  : مسلم به لدى الإمامية ، بل العدلية   

  .)١٥١٥(ولا يكلفه بما لا يقدر عليه

                                      
  .٧: الطلاقسورة - ١٥١٣
  .٢/١٥٣:مقالات الأصول  -العراقيضياء الدين :ظ - ١٥١٤
  .١٠/٤٨ :مجمع البيان -الطبرسي:ظ -١٥١٥



  

  . بعد العلملآية الضلا -٣

وما كَان اللَّه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم ما يتَّقُون ���� :ىقال تعال

يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه ١٥١٦(���� إِن(.    

  :يمكن تقريب الاستدلال على معنيين

 إلا بعدما يبـين  - أي لا يحكم بضلالة أحد– إن االله تعالى لا يضل أحداً  : الأول

له ما يجب عليه من الأحكام فعلاً أو تركاً فإن االله تعالى يأمر بالتقوى التي لازمها                

، فالضلال هو مخالفة الحكم المبين والخـروج        )١٥١٧(الإتيان بالواجب وترك المحرم   

لأن اللازم في باب الإطاعـة   ((عن حد الطاعة المعبر عنه بالفسق بالمعنى الأعم؛         

فما ، )١٥١٨( )) في العرف وترك ما يعد معصية كذلك       والمعصية الأخذ بما يعد  طاعة     

لم يبين االله تعالى حد الطاعة والمعصية  للمكلف لم يعرف المكلـف ذلـك الحـد                 

  .وذلك لفقدان البيان والهداية الموجبين للحكم، وحينئذ لا يحكم عليه بأنه ضال

تنجـز  في، )١٥١٩(إن البيان من االله تعالى يلزمه علم العبد بالحكم        : وبعبارة أخرى 

الحكم بحقه بعد هذا العلم وانضمام الشرائط وانعدام المانع، وعند انتفاء البيان ينتفي             

فعند انتفاء التكليف لا يثبت الحكم بالـضلال ولا         ، التكليف؛ لعلاقة الملازمة بينهما   

  .العقوبة

أي إن االله تعالى لا يخذل ، إن يفسر الضلال والتضليل بمعنى الخذلان    : الثـاني 

إن هداه للإسلام بذريعة عدم الطاعة حتى يبين له ما يجب عليه فعلـه أو      عبده بعد   

والخذلان كناية عن ترك العبد يتردى في نطاق هواه وشهواته وملذاته            ، )١٥٢٠(تركه

هـواه   أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَـذَ إِلَهـه     ����: ليؤدي به ذلك إلى النار ويؤيد ذلك قوله تعالى        

                                      
 . ١١٥:سورة التوبة - ١٥١٦
  .٢٥٦: أوثق الوسائل في شرح الرسائل–التبريزي موسى بن جعفر :ظ - ١٥١٧
 .١٩٤:صولفرائد الأ -الأنصاري مرتضى - ١٥١٨
 .١/٢٨٥: المستصفى -الغزالي:ظ -١٥١٩
 .٥/١٣٤: مجمع البيان–الطبرسي : ظ- ١٥٢٠



   لَى عع اللَّه لَّهأَضفـي حـال      -على علم –فالضلال والخذلان جاء    ،  )١٥٢١(���� لْمٍو  

. فلا عقاب بلا علم وبيان سـابق للمكلـف  ، وصول بيان التكليف الذي هو الهداية      

كما في موثقة عبد الأعلى عن أبي عبد        ، وقد ورد هذا المعنى في التفسير بالمأثور        

هداهم  ه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ    وما كَان اللَّ   ����: وسألته عن قوله    ...(( :حيث قال ، �االله

    تَّقُونا يم ملَه نيبتَّى ي١٥٢٣())حتى يعرفهم ما يرضيه وما يـسخطه  :  قال )١٥٢٢(����...ح(
 

 عن أبي عبد االله عليه السلام فـي قـول االله عـز        ((حمزة بن محمد الطيار     وخبر  

  )١٥٢٤(���� هداهم حتَّى يبين لَهم مـا يتَّقُـون        كَان اللَّه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ      وما   ����: وجل

 فَأَلْهمهـا فُجورهـا     ����: حتى يعرفهم مـا يرضـيه ومـا يـسخطه، وقـال           : قال

ا هدينَاه الـسبِيلَ إِمـا      إنّ ����: بين لها ما تأتي وما تترك،وقال     : قال ،)١٥٢٥(����وتَقْواها

وأَمـا   ����: اه، إما آخذ وإما تارك، وعن قولـه       عرفن:  قال   )١٥٢٦(����اكَفُور شَاكرا وإِما 

 منَاهيدفَه ودى    ثَمدلَى الْهى عموا الْعبتَحعرفنـاهم فاسـتحبوا    :  قال   )١٥٢٧(����...فَاس

   .)١٥٢٨()) نا لهمبي:  وفي رواية !العمى على الهدى وهم يعرفون

وهذا ،  العبد فنجد أن العلم والإبانة هو مدار المسألة ومناط وجوب العقوبة على          

  .  �واضح في جميع الروايات السابقة عن المعصوم 

   

إن االله تعالى رتَّب حكم الضلالة أو الخذلان المؤدية للعذاب الشامل           : فالخلاصة

فهو سبحانه لا يترك    ، للدنيوي والأخروي على البيان والهداية التي تصل إلى العبد        

  .تباعه للهوىالعبد ليصبح بلا هداية وبيان ثم يعاقبه على ا

  

  :وهنا تأملان  
                                      

  .٢٣:سورة الجاثية - ١٥٢١
  .١١٥:سورة التوبة - ١٥٢٢
 .١/٢١٣:الكافي -الكليني - ١٥٢٣
  .١١٥:سورة التوبة - ١٥٢٤
  .٨:سورة الشمس - ١٥٢٥
  ٣:سورة الإنسان - ١٥٢٦
  .١٧:سورة فصلت - ١٥٢٧
 .١/٢١٣:الكافي - الكليني- ١٥٢٨



 مورد نزول الآية، لابد لكل من يدرس النصوص القرآنية من التأمل            :الأول  

فلعل ذلك المورد يرشد إلـى معـانٍ        ، و لا سيما الأصولي منهم    ، في مورد النزول  

فقد ، ليقف على ما يصح وقوعه في طريق الاستنباط       ، يستعان بها على فهم المراد    

 �أنها نزلت بعد مدةّ من إعلان النبي الأكـرم        :  الآية المعنية  جاء في أسباب نزول   

فقتل بعضهم ،وعاجلت المنية بعضهم، وذلك قبل       ، حين أسلم الكثير  ، دعوته الغراء 

يا رسول االله   : فقال المسلمون   ، نزول الفرائض والأحكام الشرعية الفرعية وبيانها     

  .)١٥٢٩(ت الآيةفنزل الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ إخواننا

  

فبينت أنه لا يحكم عليهم بالضلالة بعد أن هداهم للإسلام حتى يبين لهم الأحكام              

الشرعية، فهي ناظرة إلى ما قبل التشريع؛ إذ أنها تشير إلـى أنـه لا تكليـف ولا         

و الراجح أنها تعني الهداية إلى أصـول الـدين كالتوحيـد            . مؤاخذة قبل التشريع  

  .لهم االله تعالى، ولا يخذلهم بعد ذلكفلا يض، والعقيدة الحقّة

  .الدليل العقلي: الثاني

ولو غُض النظر عن مورد النزول نجد أن الآية تدل علـى أن االله تعـالى لا                 

فالبيـان فعـل مـن     ، يحكم بضلالة عبد من عبيده إلا أن يبين له الأحكام الشرعية          

فالبيـان  ، يهم السلام أفعال االله تعالى بواسطة إرسال الرسل والأنبياء والأوصياء عل        

ويعبر عنه  ،  وليس وظيفة العبد   )١٥٣٠(بيان الأدلة التي تثبت الأحكام    : وظيفة الشارع 

  .وما لم يبين لا يؤاخذ العبد، باللطف الواجب عليه تعالى

  غاية ما يقال

مـع فـرض    ، إن البيان حسب المصالح والمفاسد وتابع للملاك والمصلحة فيه        

وسيلة هو أعلم بها، ولكن بعـد أن أخبـر القـرآن    التدرج في بيان الأحكام أو أي       

 في حجـة    �وصدع بذلك الرسول  ، الكريم بإكمال الدين وإتمام النعمة على العباد      

عندها تحقق بيان جميع الأحكام وما يحتـاج إليـه          ، الوداع وغيرها من المناسبات   

                                      
  .٥/١٣٤:مجمع البيان - الطبرسي+٥/٣١١: التبيان-الطوسي:ظ - ١٥٢٩
  .٥٩: الرسالة- الشافعي:ظ - ١٥٣٠



 ـ ، العبد من مسائل وأحكام من الولادة إلى الوفاة وما بعـد الوفـاة          ام وهـذه الأحك

ومنها ما تقف موانع عن معرفتهـا والوصـول         ، منها ما تصل إلى العباد    ، بطرقها

فالبيان الإلهي لا يستلزم علم المكلف بالأحكام الفرعية الإلهية لأجل عوامـل            ، إليها

وأما الارتباط بمحل البحث من أصالة البراءة فمعلقة على علم المكلف أم            ، الإخفاء

وإن ، وأما إذا لم يعلم فـلا يجـب       ،  المكلف فيجب  فإن كانت معلقة على فعل    . لا ؟ 

واختيار أن الإلزام معلق على علم المكلف يعـد رفـضاً           ، أمكن المناقشة في ذلك   

لأصالة البراءة، مع أن الأحكام وبيانها لا ترتبط بعلم المكلف وإنما من يعلم يتنجز              

  .)١٥٣١(ومن لا يعلم فلديه معذرية تجاه الأحكام، التكليف بحقه

 تدل على أن العبد لا يستحق العقوبة إلا بعد البيان من االله تعالى وهـذا                فالآية

فالبيان تم وتحققت الحجة وهو ما علق عليه الإلزام فـي           ، مما لا ينكر من العدلية    

فلا بد من أن يكون العبد ملزماً بترك كل حرام واقعي سـواء علـم ذلـك                 ، الآية

ه ولكن احتمل فيجب عليه هاهنا      أو لم يعلم ذلك و لم يشخص      ، مشخصاً فيجب تركه  

فالآية أقرب إلى القول بالاحتياط في الشبهات التحريمية والوجوبية         ، تركه احتياطاً 

  .وأبعد عن مقصود المستدل بها على أصالة البراءة

   

  .آية الهلكة عن بيان -٤  

من قَبله  ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ     ����: بقوله تعالى  )١٥٣٢(استدل بعض الأصوليين    

 ولا فَنَتَّبِعسنَا رلْتَ إِلَيسلا أَرنَا لَوبىءلَقَالُوا رنَخْزلَّ ونَذ لِ أَنقَب نم كات١٥٣٣(���� آَي(.  

وما كَان ربك مهلك الْقُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسولا يتْلُـو             ����:وقوله سبحانه 

 هِملَينَاءعات١٥٣٤(����آَي(.   

وإِن اللَّه    من حي عن بينَة    ىلِيهلك من هلَك عن بينَة ويحي     ���� :وقوله جلّ شأنه  

 يملع يعمعلى أصالة البراءة إذ تمسكوا بظاهر هذه الآية أن االله تعالى لا            ، )١٥٣٥(����لَس

                                      
  .٢/١٤٣: تقريرات الأصول–الباحث :ظ - ١٥٣١
 .١/١٩٠: الإسلامي في نسيجه الجديدأصول الفقه -لزلميإبراهيم امصطفى : ظ- ١٥٣٢
  .١٣٤:سورة طه - ١٥٣٣
  .٥٩:سورة القصص - ١٥٣٤



 )١٥٣٦(ه الحكم بالحرمة  يعاقب أحداً إلا بعد أن يكون الله عز وجلّ البينة عليه ،فأن بلغ            

علـي  ، وهو لا يتم إلا بعد إطلاع العبد على المطلوب منه         ، أو الوجوب أو غيرها   

والمراد ، )١٥٣٧(وهو عبارة دخول النار   ، هذا فالمقصود بالإهلاك هو الهلاك المعنوي     

والهلاك بهذا  ، من الحياة الحياة المعنوية، وهو عبارة عن الفوز بالثواب الأخروي         

وفي الأخبار استعمل كل من الهـلاك       ، ولفظة الحياة كذلك  ، كرراًالمعنى استعمل م  

بعد ) هـ١٢٨١:ت(وعقّب الشيخ مرتضى الأنصاري   . والحياة أيضاً بهذين المعنيين   

ولكن الاستدلال بهذه الآية    ،  )١٥٣٨())  وفي دلالتها تأمل ظاهر      ((:  الأخيرة بقوله  ةالآي

  :وذلك، لا يتم 

؛ لأنـه     )١٥٣٩(بالمعنى المعنوي خلاف الظاهر   لأن تفسير الهلاك والحياة     : ًأولا

ولو تنزلنا بالقول باستعمالها بهذا المعنى في القرآن الكـريم فـلا             ، يفتقر إلى قرينة  

مع ما نذكر من استعمالهما فـي       ، دليل على استعمالها في هذه الآية بالمعنى نفسه       

 المعجـزة   ويؤيد هذا أن الآية نزلت في أهل بدر، فيكون المقصود بالبينـة           ، غيره

والحياة الظاهرية أي   ، والمقصود بالهلاك القتل  ، والبينات والكرامات والإرهاصات  

فمن يقتـل مـن     ، وبين هناك معجزات  ، أن االله تعالى ابتلى المؤمنين بهذه المعركة      

 � بعد ظهور المعجزات والبيان وهو الرسـول       -المسلمين والكفار –أحد الطرفين   

  . أجنبية عن محل البحثفعليه تكون الآية، فهو حجة عليه

إن تفسير البينة بالبيان ودعوى الملازمة بين البيان الإلهي وبين علم  : ثانيـاً   

  :المكلف بالحكم يتم ببيان ذلك بنقطتين

فإن البينة وردت جلها    ،  إن المراد من البينة معنى البيان والإعلام لم يثبت         -١

 ،)١٥٤٠(بياء فـي صـدق دعـواهم      إن لم نقل كلها بمعنى الدليل الذي يستند إليه الأن         

                                                                                                          
  .٤٢: الأنفالسورة  - ١٥٣٥
  .٥٩: الرسالة-الشافعي:ظ - ١٥٣٦
  .١/١٩٠: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد-مصطفى إبراهيم الزلمي:  ظ- ١٥٣٧
 .١٩٤:الأصولفرائد  - ١٥٣٨
 ٥٢٢:آن المفردات في غريب القر    -الراغب الأصفهاني + ١٥/١١٨: لسان العرب  -ابن منظور :ظ - ١٥٣٩

. 
 .٤/٤٧٣: مجمع البيان-الطبرسي:ظ - ١٥٤٠



كمـا  ، وقد جاءت بهذا اللفظ مفردا وجمعاً، وأريد بها هذا المعنى         ، ومعناها المعجز 

 في المعجزات التي أظهرها االله تعالى على يد موسى وشعيب وصـالح وعيـسى             

 لقومه �فالبينة ما يبينه النبي   ،  والتي عبر عنها القرآن بالبينة أو البينات       عليهم السلام 

جزات التي يسوقها االله تعالى على يديه حجةً على صدق نبوته، فالبينة هي             من المع 

، ويثبت بها صدق دعواه عياناً وعقـلاً      ، ما تبين صدق نبوة من يدعي أنه نبي االله        

  .وهذا المعنى بعيد عمن ادعى أنها تدل على البيان والإعلام

 وبين علم   -انحتى مع تسليم تفسيرها بالبي    – إن دعوى الملازمة بين البينة       -٢

 ليس بالضرورة يستلزم علـم العبـاد         �العبد بالتكليف غير تامة؛ لأن بيان النبي      

  .بالأحكام، وعليه فالآية أجنبية عن محل البحث

  

  

  

  

  .آية عدم وجدان الحرام الواقعي -٥

لا أَن قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَـى طَـاعمٍ يطْعمـه إِ   ����: قال تعالى 

               ـرِ اللَّـهـلَّ لِغَيقًا أُهسف أَو سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويم كُوني

١٥٤١(����..بِه(.  

 ففي ظاهر الآية احتجاج بعدم الدليل؛ لأن النافي متمسك بالعدم فينعدم الحكم             ((

وبيان الاسـتدلال بهـذه     . )١٥٤٢( ))حكمفالاستدلال بعدم الدليل على نفي ال     ، لعدم دليله 

والمعلوم أن  ، �الآية باعتبارها دلت على انحصار المحرمات فيما أوحي إلى النبي         

محرماً في ما أوحي إليه � فعدم وجدان النبي، )١٥٤٣(كل ما أوحي إليه قد بينه للناس

دليل على عدم وجود محرم غير ما بين في ظاهر الكتاب العزيز، فإذا فـرض أن                

                                      
  .١٤٥: سورة الأنعام- ١٥٤١
 .٧٩:تخريج الأصول على الفروع -الزنجاني:  ظ- ١٥٤٢
  .١٩٤:لأصولفرائد ا -الأنصاريمرتضى :ظ - ١٥٤٣



محرماً واقعياً يجهله الناس فحينئذ لا يكون ذلك عند ارتكابه مما يستحق العبد             هناك  

 -�فيما لم يجـده النبـي     -باعتبار أن الآية تنفي الحرمة      ، عليه المؤاخذة والعقوبة  

  .المستلزمة للعقوبة

  :الجواب عن هذا الاستدلال  

 هـذه الآيـة فـي طريـق         )١٥٤٤(تناول بعض علماء الأصول قديماً وحديثاً       

  :ستدلال للبراءة نقضاً وإبراماً، ويتلخص تمام الجواب في ثلاث نقاط مهمةالا

 طريق المحاجة مع    �إن الآية بحسب سياقها نزلت في مقام تلقين النبي        : لأولىا

، إذ إنهم كانوا يحرمون أشياء بحسب ما تقتضي أهـواؤهم وتـأويلاتهم           )١٥٤٥(اليهود

إن بعـض أجـزاء     : تى قـالوا  وتحريفهم للتوراة وما جاء عن الصحف الإلهية ح       

وكانوا يحرمون أشياء لم يحرمهـا االله       ، وبعضها بالرجال ، الذبيحة مختصة بالنساء  

فلما رأى اليهود المسلمين يأكلون بعض مايزعم       ، وكذلك فيما يخص التحليل   ، تعالى

  .)١٥٤٦(����...  قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما����:اليهود حرمته نزل قوله تعالى

إذاً فالآية ناظرة إلى تحديد المحرمات الواقعية وأنها منحصرة فيما أوحي إلـى             

فأما ما جهل العبد واقعه أو شك فيه واختفى عليه بعد مـا             ، )١٥٤٧(�الرسول الأعظم 

لحـم  ، الـدم ، بينه فليس مورداً للبراءة، أما ما ذكر في الآية من المحرمات الميتة           

فلا ، قد وردت في الآية من باب المثال لا الحصر        وما أهل لغير االله به ف     ، الخنزير

  .تعارض الأدلة الشرعية الأخرى التي اشتملت محرمات أخر

وإن المحرمات   ، )١٥٤٨(إنها في مقام الحصر الإضافي      : إن الآية لو قيل   : الثانية

الواقعية راجعة إلى اللحم والمأكولات منحصرة بهذا فلا يتم الالتزام به؛ لأن هناك             

  .خرى محرمة لم تذكر في الآية من محرمات الذبيحة العشرةلحوماً أ

  

                                      
 .١٩٤:لأصولفرائد ا -الأنصاريمرتضى :ظ +٧٩:تخريج الأصول على الفروع -الزنجاني: ظ- ١٥٤٤
  .٨/٩٢:جامع البيان-الطبري: ظ- ١٥٤٥
  .١٤٥: سورة الأنعام- ١٥٤٦
  ٤/٣٠٣: التبيان-الطوسي: ظ- ١٥٤٧
  ٨٩: شرح المختصر-التفتازاني: ظ- ١٥٤٨



 لا يستلزم العلم الوجداني للمكلفين كافة لما        �إن تحقق البيان من النبي    : الثالثة

 فالآية لا تـدل علـى أن        )١٥٤٩ (،وقع الخلاف فيه؛ إذ هناك الجهل عند الكثير منهم        

الارتكاب عـن جهـل     العبد يؤاخذ على مخالفة الحرام الواقعي ،خصوصاً لو كان          

  .قصر أو تقصير

  

  .آية تفصيل المحرمات -٦

 تَأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم            ألاوما لَكُم   ���� :قال تعالى 

غَيرِ علْمٍ إِن ربـك هـو    ما اضطُرِرتُم إِلَيه وإِن كَثيرا لَيضلُّون بِأَهوائِهِم بِ     علَيكُم إِلاّ 

ينتَدعبِالْم لَم١٥٥٠(���� أَع(.  

 وأما  -أي البراءة – إن الأصل هو الإباحة      ((): هـ١٢٥٥:ت(قال الشوكاني     

  .)١٥٥١())ما قد فصله وبين حكمه فهو كما بينه بلا خلاف

أن هذه الآية أظهر من     (( إلى  ) هـ١٢٨١:ت(وذهب الشيخ مرتضى الأنصاري   

والسر في ذلك أن الآية تفيد التوبيخ على اجتناب ما لم تثبت حرمته             ، )١٥٥٢()) سابقتها

فعليه لا يجب الاجتناب عمـا     ، ����ولم ينص على حرمته من قبل االله تعالى ورسوله        

بل الالتزام بالاجتناب عن ذلك مرجوح إن لم يكن محرمـاً بحكـم          ، لا يعلم حرمته  

يجوز الالتزام بحرمة مـا لـم يكـن         إذا فالآية ظاهرة على أنه لا       . الآية الكريمة 

  .محرما، فيما فصل من المحرمات

  :والجواب عن الاستدلال يتضح في الآتي

إن سبب نزول الآية هو في حق اليهود والمشركين لأنهم كانوا يحرمـون             :أولاً

وهذا الاجتناب منهم التزام بالحرمـة ولـيس بعنـوان           ، )١٥٥٣(من الذبائح بأهوائهم  

وهو ، بيخ في الآية منشأه الالتزام بالحرمة لا على الاجتناب          مشكوك الحرمة، فالتو  

                                      
  ٢٥٨: أوثق الوسائل في شرح الرسائل–موسى بن جعفر التبريزي : ظ- ١٥٤٩
  .١١٩:سورة الأنعام - ١٥٥٠
 .٢٨٥:إرشاد الفحول - ١٥٥١
 .١٩٥:الأصولفرائد  -الأنصاري مرتضى - ١٥٥٢
  .٤/١٤٧:انمجمع البي -الطبرسي:ظ -١٥٥٣



متوجه للملتزم بالحرمة لا إلى المجتنب، وهذا يخرج الآية عن محل البحـث فـي               

أصالة البراءة ؛ إذ البحث هنا يتناول ما بعد تفصيل الشارع وبيانه ، وخفي علينـا                

هو غير ما أشـارت     و، بعض ذلك وشككنا في حرمته ، فهل تجري أصالة البراءة         

  .إليه الآية

وإنما الاختلاف  ، لا إشكال في كون الاجتناب عن مشكوك الحرمة راجحاً        : ثانيا

في وجوب الاجتناب عن مشكوك الحرمة، والآية إنمـا تـوبخ علـى الاجتنـاب               

المرجوح مطلقاً وهو الاجتناب مع الالتزام على نحو يكون كاشـفاً ودلـيلاً علـى               

 ����هود والمشركين حتى يوجـه الخطـاب إلـى الرسـول          الحكم بالحرمة عند الي   

  .والمقصود من خلاله أمته وقومه

 قد فصل وبين المحرم والمحلل، وميـز        ����إن الآية تدل على أن الرسول     : ثالثاً

بينهما ولكن محل البحث في أصالة البراءة حول وجود الـشبهة والـشك وعـدم               

ويكون حاله متحيراً، و    ،  العمل المعرفة بحيث لم يبين المحرم عند المكلف في مقام        

ومـع أن الفعـل     ، لا يدري هذا الموضوع داخل في حكم المحرمات أم المباحات         

إلا ، في الآية مبني للمفعول ومعناه أن االله تعالى بين وعرف ما هو الحرام              " فصل"

 يكون بالطرق الاعتيادية ، وهو لايستلزم العلم        ����أن البيان من االله تعالى ورسوله     

وجداني عند المكلفين كافة من المجتهدين وغيـرهم ؛ إذ إن احتمـال التعـارض        ال

 ، فالآية لا تدل على حجية أصـالة البـراءة            )١٥٥٤(يحول دون حصول العلم بالواقع    

  فكيف عدت أظهر من سابقتها عند بعضهم؟

  

  .عدم المؤاخذة مع الجهل آية -٧

ه لِلَّذين يعملُون السوء بِجهالَة ثُم يتُوبون       إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّ   ����: قال االله تعالى  

  .)١٥٥٥(���� من قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتُوب اللَّه علَيهِم وكَان اللَّه عليما حكيما

                                      
  .٢/١٤٥: تقريرات الأصول-الباحث: ظ -١٥٥٤
  .١٧:سورة النساء- ١٥٥٥



المراد من التوبة التجاوز وعدم المؤاخذة والعقوبة، وظاهر الآية أن االله تعـالى      

في الآية مجملـة    " الجهالة"أن لفظة   ،  )١٥٥٦ (عن جهالة لا يؤاخذ من يرتكب المحرم      

فالظاهر من الآية أول وهلة أن كل من ارتكب المحـرم           . من حيث شمولها للمقام   

 أي إنـه يعـم   .وهو أعم من أنه التفت بعد ذلك أم لا ؟ ، الواقعي بجهالة يثاب عليه   

ة السياق العام   لكن لدى التأمل في الآية بملاحظ     ، اعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع    

 )١٥٥٧(����...ثُم يتُوبون من قَرِيـبٍ    ...����: حيث تقول ، يجدها تخص من يلتفت بعد ذلك     

فهي إذا مختصة بمن ارتكب المعصية الواقعية عن جهالة والتفت بعد ذلك إلى أنه              

ومن لم يلتفت فهو خارج عن شموله بالتوبـة         ، ارتكب معصية واقعية ليطلب العفو    

  . كون فعله صوابا أو خطأوعدم معرفةصورة التردد فلا يعم في الآية، 

بارتكـاب مـا لا يليـق       وإن لفظ الجهالة لا يخلو إما أن يراد بـه الـسفاهة             

، فلو أخذت   )١٥٥٩(بل هي بمعنى السفاهة     ،  بمعنى الجهل المقابل للعلم     أو )١٥٥٨(بالعاقل

م يكن  ولا تشمل من ل   ، بالمعنى الأول أي السفاهة تقيدت التوبة بمن فعل وهو سفيه         

كذلك فتنحصر التوبة بمن فعل مع عدم الإدراك والغفلة، فالمعروف أخلاقياً وفـي             

  .علم الكلام أن التوبة شاملة للغافلين والمتعمدين معاً

 وهو عدم العلم وعـدم المعرفـة   )١٥٦٠(وأما إن كان المقصود من الجهالة الجهل  

هذا أمر مخالف   لازم هذا أن من ارتكب معصية عن عمد لا يكون له توبة وندم، و             

، وأيضاً يلزم منه حـصر العفـو         )١٥٦١(لظواهر الآيات والأخبار واتفاق المسلمين      

نعم هنا احتمال آخر وهـو      . فيما ارتكب المعصية وهو جاهل، ولا يمكن العمل به        

أن كل مرتكب المعصية سفيه؛ لأن العاقل إذا أدرك أن للمعصية عقوبة وما يترتب              

وهـذا  ، ي الدنيا وعذاب في الآخرة لا يقدم عليها       على المعصية من آثار وضعية ف                                            
  .٢٥٦: أوثق الوسائل في شرح الرسائل–موسى بن جعفر التبريزي :ظ - ١٥٥٦
  .١٧:سورة النساء - ١٥٥٧
    ٢٣٨\٤: روح المعاني-الالوسي :ظ - ١٥٥٨
 / ٣ :اية الأفكار نه -العراقيضياء الدين    +١٧٩ /٢: كفاية الأصول    -الخراساني  محمد كاظم   :ظ - ١٥٥٩
 ـ الخطـأ ، بمعنى الجور والغلظـة السفاهة ،  الجهل قبال العلم : أخر للجهالة  يمكن تصور معان  . ١١٣ م د ع

 -الالوسي  :ظ+  ١١/١٢٩: لسان العرب    -ابن منظور :ظ . الطيش عدم التبين ، الاهتمام بالأمور أو العواقب   
   ٤/٢٣٨:روح المعاني

المفـردات فـي غريـب      -الراغب الأصفهاني .))هذا هو الأصل  ، خلو النفس من العلم   :  الجهل (( - ١٥٦٠
 .١٠٩:القرآن
 .٣/١٥٠:جامع السعادات-النراقي  +٤/٧: إحياء علوم الدين-الغزالي: ظ- ١٥٦١



وهذا المعنى  ، ي الدنيا وعذاب في الآخرة لا يقدم عليها       المعصية من آثار وضعية ف    

  .شامل كل مرتكب معصية

  

  .الهداية من االله آية -٨

 إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرا ����: قال تعالى . الهداية من االله والضلالة من الإنسان     

 ـ       ، )١٥٦٢(����وإِما كَفُورا  ن علـي بـن     جاء في التفسير بالمأثور رواية توضح ذلك ع

 ����    :سألت أبا جعفر عن قـول االله تعـالى        :إبراهيم بسنده عن ابن أبي عمير قال      

... نَاهيدذلك  ،)١٥٦٣()) إما آخذ فشاكر وإما تارك فكافر      ((:عليه السلام : قال٠٠ ���� إِنَّا ه 

فلا شكر ولا كفران إلا بعـد       ، بأن االله تعالى قد رتب الشكر والكفران على الهداية        

  .الهداية

وقد فعلها االله لهم سواء كـانوا       ، ة التكوينية متحققة عندهم من االله تعالى      والهداي

بعد ذلك شاكرين أم جاحدين لنعمة الهدى لهم، فقد بين الأحكام التي توصل العبـد               

 الإلهية، فإذا لم يعلم العبد ذلك فالأصـل عـدم           )١٥٦٤(إلى طاعته بالهداية التشريعية   

وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا    ����:ه تعالى ومثل هذا قول  . الحرمة أو الوجوب ونحوها   

وهـم  ، ثمود قوم هود هداهم االله إلى طريق الإيمـان        ، )١٥٦٥(����...الْعمى علَى الْهدى  

وليست الآية فـي مقـام وجـوب        ، اختاروا الضلال والعمى أي الكفر بعد الإيمان      

في بيـان مـا فيـه       الهداية قبل الضلال حتى تدخل تحت مذهب المجبرة، بل هي           

  .الهدى إلى طاعة االله

والإجابة واضحة، وهي بأن الهداية والضلال في العقيدة والإيمان باالله تعـالى            

ليست راجعة إلى الأحكام الشرعية الفرعية مـن الحرمـة والوجـوب المعلـوم              

ومثل قوم ثمود ليست أصالة البراءة من أحكامهم، بل الهدايـة فـي             ، أوالمشكوك

  .العقيدة

                                      
  .٣:سورة الإنسان - ١٥٦٢
 .٢/٣٩٨:تفسير القمي:  القمي- ١٥٦٣
 .٢٥٨: في شرح الرسائلأوثق الوسائل -التبريزيموسى بن جعفر : ظ- ١٥٦٤
  .١٧:سورة فصلت - ١٥٦٥



  

  .آية إباحة ما في الأرض -٩

 اسـتدل   فقـد ) ١٥٦٦( ����... خلق لكـم مـا فـي الأرض جميعـا          ����:قال تعالى   

– أي البـراءة     – جعل الأصـل الإباحـة       (( )١٥٦٧(وغيره) هـ١٢٥٥:ت(الشوكاني

)) والتحريم مستثنى 
وسخر لكم ما في السموات ومـا فـي         ����:  كما قال تعالى   )١٥٦٨(

في الآيتين يفيـد    )  لكم -اللام( إن الظاهر من مفاد الحرف       ،)١٥٦٩ (����..الأرض جميعاً 

الاختصاص بجهة الانتفاع أي خلق وسخر الأرض لانتفاع النـاس بهـا ،والآيـة              

تعطي معنى إباحة المنافع في الأرض إلا ما دل الـدليل علـى حرمتـه والمنـع                 

  .)١٥٧٠(فيه

أو الدليل أخص من    ، هي أن الآية أخص من المدعى     : والإجابة عن الاستدلال  

 كمـا   )١٥٧١( الأرض أي ما اسم موصول يفيد العموم والشمول        لأن ما في  ، المطلوب

ما لـه منـافع     . ما له منفعة واحدة   . ما لا منفعة فيه   :  على أقسام  -ذكرنا في أمثاله  

وبعضها متساوٍ في الظهور    ، ما له منافع مختلفة من حيث الظهور والخفاء       . متعددة

  .والخفاء

فالآية ، المنافع الظاهرة فالعمومات والإطلاقات في ظواهر القرآن تنصرف إلى        

وهناك رأي آخـر    . تنصرف إلى منافع واحدة لا متعددة فتكون أخص من المدعى         

هو أن الأرض خلقت للاستدلال بها على الخالق والـصانع وهـذه أحـد              : محتمل

واحتمال وارد عدم كون خلق ما في السماء وما فـي           .المنافع ولا تنحصر فيها فقط    

  .)١٥٧٢(الانتفاع بجميع ما في الأرض إلى الناسالأرض عبثاً بل لبيان إباحة 

                                      
  ٢٩:سورة البقرة -٤
 ٢٥٨ : في شرح الرسائلأوثق الوسائل - بن جعفر التبريزي موسى:ظ -٥
  ٢٨٥:إرشاد الفحول -٦

  .١٣:سورة الجاثية  - ١٥٦٩
  .٩٢: علم أصول الفقه-عبد الوهاب خلاف  - ١٥٧٠
  .٢٥٨: في شرح الرسائلأوثق الوسائل -التبريزيموسى بن جعفر :ظ - ١٥٧١
  .٢٥٨:المصدر نفسه:ظ - ١٥٧٢



وبيان هذا الدليل خارج عن أصالة البراءة واحتمال الحرمة ولكن في مـسائل             

  .الاعتقاد والتوحيد وليست الأحكام الفرعية العملية فلا علاقة لها بما في الأرض

وة يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلًَََ���� :وعند تطبيق مثال كما في قوله تعالى 

 من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيـع ذلكـم خيـر لكـم إن كنـتم                  

   )١٥٧٣(����تعلمون

فالآية تدل على وجوب صلاة الجمعة وهذا الوجوب أما مطلقـا أو مـشروطا              

عدم الوجوب  -البراءة–بأن مقتضى الأصل    (( فنشك بالحكم والأصل عدم الوجوب      

 وإن كان المشهور بين الفقهاء      )١٥٧٤ ())٠٠ةمطلقا إلا فيما هو المتيقن من مورد الادل       

  .)١٥٧٥(هو الوجوب التخييري بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة

بعد هذا العرض المفصل للاستدلال بظواهر مجموعـة مـن          : خلاصة البحث 

الآيات حول الوظيفة العملية عند الشك وما يعبر عنه بقاعدة أصولية كليـة هـي               

  :جابة الشاملة على مجمل الدليل القرآني تتم بثلاث نقاطفالإ.أصالة البراءة

إن غاية ما تدل عليه عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهـول عنـد              : أولاً

فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب        ، ولو فرض وجوده واقعاً   ، المكلف

ياط في الـشبهات    ومعلوم أن القائل بالاحت   . ما يحتمل الحرمة والشك والشبهة فيها     

وهـذه الآيـات بعـد    ، التحريمية ووجوب الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علمي        

تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه كما لا               

  .)١٥٧٦(يخفى

إن ظاهر الآيات تدل على عدم التكليف في ما لـم يعلـم خـصوصاً أو                : ثانياً

ولازم هذا رد دليل الاحتياط أو معارضته       ، و لا خلاف فيه   ، لنقلعموماً بالعقل أو ا   

                                      
  .٩:ة الجمعةسور -١٥٧٣
  .٩/٨٤: مهذب الأحكام-عبد الأعلى السبزواري :ظ -١٥٧٤
  ١/٣٠٧: منهاج الصالحين-علي السيستاني:ظ -١٥٧٥
  .١٩٥-١٩٤:الأصولفرائد  -الأنصاري مرتضى :ظ - ١٥٧٦



وعدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه أما الآيات فـلا            ، بما يدل على الرخصة   

   )١٥٧٧(فلو دل الدليل على وجوب الاحتياط فهذه الآيات لا تعارضه أصلاً، تنهض فيه

ياً بل دليل يرشد إلى قاعـدة       إن مدلول هذه الآيات ليس دليلاً تأسيسياً تعبد       : ثالثاً

  . التي تعتمد عليها أصالة البراءة)١٥٧٨(عقلية وهي قبح العقاب بلا بيان

                                      
  .١٩٥-١٩٤: المصدر نفسه:ظ - ١٥٧٧
   .٢/٤٣٨:دروس في أصول فقه الإمامية-الفضليعبد الهادي :ظ -١٥٧٨



  . أثر القرآن الكريم في أصالة الاحتياط-٣      
 ـ ، والحفاظ عليه  حياطة الشيء : الاحتياط لغة -أ كلمـة  حوطَ  ((والأخذ بالحزم ف

 والحـوط شـيء   ،وطـاً  فالحوط من حاطـه ح ،واحدة وهو الشيء يطيف بالشيء 

 اطـه حوطـاً   ح .أصله الحوطة  ف )١٥٧٩())مستدير تعلقه المرأة على جبينها من فضة      

أخذ في  :  وتعهده، كحوطه وتحوطه، واحتاط     ووقاه حفظه وصانه : وحيطة وحياطة 

والحـائط  ، أخذ في الحزم: احتاط الرجل لنفسهوالحوطة والحيطة ، : الحزم، والاسم 

 .)١٥٨١(لاحتياط هو الأخذ بأوثق الوجوه وأحزمها فا)١٥٨٠(الجدار؛ لأنه يحوط ما فيه

وأَن ...����:  تعـالى  قولهوورد استعمال اشتقاقات اللفظ في القرآن والحديث  في          

 قولهو .اً وأحاط به علم   يء أي بلغ منتهى كل ش     )١٥٨٢(����اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيء علْما     

وسع سبحانه كل شيء علماً وقدرة      : أي )١٥٨٣(����أَلا إِنَّه بِكُلِّ شَيء محيطٌ    ...���� :تعالى

  .فلا يخرج شيء عن حيز علمه أو قدرته أو سلطانه، وسلطاناً

أي بالاحتياط فـي أمـر      ((  و، )١٥٨٤("خذ بالحائطة لدينك   ":الرواية الشريفة وفي  

أي أخذ بما هـو أحـوط لـه، أي أوقـى ممـا              :  بالأمر لنفسه  أحتاطالدين، يقال   

  .)١٥٨٥())يخاف

فعـل المكلـف أو تركـه لجميـع         : وهو عند الفقهاء  : ا الاحتياط اصطلاح  -ب

 العمل بمـا  (( أو ،)١٥٨٦(محتملات التكليف مع الإمكان لأجل تحصيل فراغ الذمة يقيناً        

يوجب القطع بأداء الواقع، الموجب للأمن من العقاب، أو من حصول مـا ينـافي               

  .)١٥٨٧ ())الشكر

                                      
 .١٢٠ / ٢ :" ا���y  م�#
 م��ی�- ب3 ��رسا - ١٥٧٩
 .٢٢٥ /١٠: تاج العروس - الزبيدي+٣٥٥ / ٢: القاموس المحيط -آبادي  الفيروز :ظ - ١٥٨٠
 ١/١٢٠: المصباح المنير-الفيومي: ظ-١٥٨١
  .١٢:سورة الطلاق - ١٥٨٢
  .٥٤:سورة فصلت - ١٥٨٣
لـك أن   ...((: وفيه.١٨/١٢٧: وسائل الشيعة  -لعامليالحر ا + ٢/٢٧٦: تهذيب الأحكام  - الطوسي - ١٥٨٤

  .وهناك اختلاف في متن الرواية))، وتأخذ بالحائطة لدينكالحزمر ظتن
  .٤/٢٤٣:مجمع البحرين-الطريحي - ١٥٨٥
 .٦٩:العروة الوثقى في شرح تنقيحالاجتهاد والتقليد من ال-غرويالعلي :ظ - ١٥٨٦
 .١/٦: مستمسك العروة الوثقى-محسن الحكيم: ظ - ١٥٨٧



  .)١٥٨٨(اط أو مقلدإن المكلف أما مجتهد أو محت:  ولذا قالوا في بحث التقليد

 فهو الحكم بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليـف         ((:وأما عند الأصوليين    

 عند الشك فيه والعجز     -مع عدم الإخلال بالنظام فعلاً    ،  مع الإمكان  -فعلا أو تركاً  

  .)١٥٨٩())عن تحصيله بالأدلة المعتبرة

  

  :أقسام الاحتياط

  : أي المدرك إلى الحاكمظ ينقسم الاحتياط عند علماء الأصول بلحا

(( ، ويراد بالاحتياط الـشرعي      )١٥٩٠())الاحتياط الشرعي والملزِم به الشارع    (( •

حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف،أو اجتنابها عند الـشك           

 ))فيها والعجز عن تحصيل واقعها، مع إمكان الإتيان بها جميعا،أو اجتنابهـا       

)١٥٩١(. 

 وهو حكم العقل بلزوم الخروج      (()١٥٩٢ ()) العقل   الاحتياط العقلي والملزم به   (( •

 . )١٥٩٣())عن عهدة التكليف المنجز إذا كان متمكنا

 الفرق بين التعريفين إلا بالحاكم بوجوب الاحتياط هل هو الدليل           موالظاهر عد 

  .الشرعي أو الدليل العقلي

قـال الـشيخ مرتـضى      ، وقد استدل لأصالة الاحتياط بالكتاب والسنة والعقل      

 وهو وجوب الكف عمـا يحتمـل        - للاحتياط – احتج    (()هـ١٢٨١:ت(ريالأنصا

 وإن كان أهم الأدلة عند من يقـول بـه الروايـات             ،)١٥٩٤())الحرمة بالأدلة الثلاثة    

                                      
  .١/٩:منهاج الصالحين-السيستانيعلي :ظ - ١٥٨٨
رفيـق   +٤٢:اصطلاحات الأصـول  -علي المشكيني  +٤/١٤٥:عناية الأصول -ضى الحسيني  مرت - ١٥٨٩
 .١/٢٥٥: أصول الفقه عند المسلمينحاتموسوعة مصطل-العجم

   .٥٢١، ٤٩٥:مة للفقه المقارناالأصول الع-محمد تقي الحكيم - ١٥٩٠
   .٢٦٨):ع( الإمام محمد  الباقر- محمد حسين علي الصغير- ١٥٩١
   .٥٢١، ٤٩٥:مة للفقه المقارنالأصول العا-محمد تقي الحكيم - ١٥٩٢
   .٢٦٨):ع( الإمام محمد الباقر- محمد حسين علي الصغير- ١٥٩٣
+ ٤٢٩ / ٢: درر الفوائـد   - عبد الكـريم الحـائري     +٢٠٥ :  فرائد الأصول   -الأنصاريمرتضى   - ١٥٩٤
  .١٨١ / ٢ : مقالات الأصول - العراقي  الدين ضياء



 عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وخصوصا الإمام الباقر عليه السلام           )١٥٩٥(الشريفة

لكريم فـي اثبـات   عرض أثر القرآن ا  ومهمة البحث ،)١٥٩٦(فهو مصدر هذا الأصل   

   .وسيأتي عرضها ومناقشتها، القاعدة الأصولية

  

  .الآيات الظاهرة في إثبات أصالة الاحتياط -ج

فيما لم تقم فيـه      على ثبوت أصالة الاحتياط      )١٥٩٧(استدل بعض علماء الأصول   

  .والعقل، والسنة، الكتاب:  بالأدلة الثلاثةحجة

ناهية عن القـول بغيـر علـم        فمن الكتاب العزيز جملة من الآيات الكريمة ال       

وسيورد البحث كيفيـة الاسـتدلال      ، والآمرة بالتقوى ، والناهية عن الإلقاء بالتهلكة   

ومناقشة ذلك وتقويمـه    ، و ما يناسب ذلك من اختلاف الإخباريين والمجتهدين       ، بها

  .بحسب سعة البحث

  .الآيات الدالة على حرمة اتباع غير العلم

  .)١٥٩٨(���� ...ا لَيس لَك بِه علْمولا تَقْفُ م ����: قوله تعالى

  .)١٥٩٩(���� قُلْ آَللَّه أَذن لَكُم أَم علَى اللَّه تَفْتَرون...����:وقوله جلّ وعلا

  .)١٦٠٠(����وأَن تَقُولُوا علَى اللَّه ما لا تَعلَمون...����:وقوله سبحانه

  .)١٦٠١(����ونأَم تَقُولُون علَى اللَّه ما لا تَعلَم ...����:قوله جلّ شأنه

فالسياق القرآني في هذه الآيات يفيد النهي والذم عن القول بغير علـم؛ لكونـه           

وكذا تفيد النهي عن اتباع غير العلم، فالقول بأن الـشارع رخـص             ، افتراءاَ وكذباَ 

والقول بإجراء البراءة في الشبهة قول بغيـر        ، الارتكاب في محتمل الحرمة افتراء    

                                      
  .١٨/١٢٣: وسائل الشيعة-الحر ألعاملي: ظ - ١٥٩٥
   .٢٦٨):ع( الإمام محمد الباقر- محمد حسين علي الصغير- ١٥٩٦
+ ٤٢٩ / ٢: درر الفوائـد   - عبد الكريم الحائري   +٢٠٥ :فرائد الأصول  -الأنصاريمرتضى  : ظ - ١٥٩٧
  .١٨١ / ٢ : مقالات الأصول - العراقي  الدين ضياء

  .٣٦:سورة الإسراء - ١٥٩٨
  .٥٩:سورة يونس - ١٥٩٩
  .٣٣:سورة الأعراف - ١٦٠٠
  .٨٠:رة البقرةسو - ١٦٠١



قـال الـشيخ مرتـضى      . بـاع لغيـر العلـم     والحكم على طبـق ذلـك إت      ، علم

ما دل على النهي عن القول بغير علم، فإن الحكـم            ((): هـ١٢٨١:ت(الأنصاري

لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء، حيث إنه لم يؤذن           ابترخيص الشارع   

 فارتكاب محتمل الحرمة قول بغير علم،وإما الاحتيـاط بـالترك واجـب            )١٦٠٢())فيه

  .يقابله

 ما دلّ على حرمة القول بغيـر      ((): هـ١٣٢٨:ت(مد كاظم الخراساني  وقال مح 

إن القول بالأمن من العقوبة بالإباحـة الـشرعية أو بعـدم الحكـم              : بتقريب، علم

فالإباحة لمحتمل الحرمـة أو عـدم        )١٦٠٣())الإلزامي من مصاديق القول بغير علم       

  . قول بغير علم والاحتياط حسن يثبوت الحكم الو جوب

ن حرمة القـول    فلأ ((: فقال) هـ١٤١٣:ت(لسيد أبو القاسم  الخوئي      وأجاب ا 

ن الأصولي يعتـرف    إخباريين والأصوليين، ف  لإبغير العلم مما لا خلاف فيه بين ا       

بأن القول بالترخيص إذا لم يكن مستندا إلى دليل فهو تشريع محرم، ولكنه يـدعي               

ياط أيضا يعترف بأن القول     ائل بوجوب الاحت  قخباري ال لإقيام الدليل عليه كما أن ا     

بوجوب الاحتياط من غير دليل عليه  تشريع محرم، ويدعي قيام الدليل عليه، فهذه              

، فأن الآية   )١٦٠٤( ))جنبية عن المقام  أالآية الكريمة الدالة على حرمة القول بغير العلم         

لا تصلح لإثبات الاحتياط عند القائل بوجوب الاحتياط لأنها مسلم مضمونها وهـو             

  . ة القول بغير علم ولكن لا تنطبق على المورد لقيام الدليل عليه حرم

  :ويمكن إيضاح الجواب بأربعة نقاط 

الآيات الناهية عن    ((: )هـ١٢٨١:ت(ما قال الشيخ مرتضى الأنصاري    : الأولى

 ـ:  مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع      -القول بغير علم     ن إف

 على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بـين            اتكالاً  المشتبه حكمه  يءفعل الش 

 فأن الإخبـاري   )١٦٠٦(، فالجواب بالنقض  )١٦٠٥())، ليس من ذلك   والإخباريينالمجتهدين  

                                      
  .٢٠٥: فرائد الأصول - ١٦٠٢
  .٢/١٨٢:كفاية الأصول حاشية - علي مشكيني - ١٦٠٣
  .٢/٢٩٨:مصباح الأصول -سرور محمد - ١٦٠٤
 .٢٠٥:فرائد الأصول - ١٦٠٥



 محتمل الوجوب من الأحكام ، وإذا كان الحكم متعلقـاَ بموضـوع             بيلتزم بارتكا 

  .وجوب أو حرمة لا يجب الاجتناب عنده

 يلتزمون بالبراءة فـي الـشبهة الحكميـة         )١٦٠٧(إن الإخباريين : وبعبارة أوضح 

وتجري البراءة عندهم في    ، والشبهة الموضوعية الوجوبية و التحريمية      ، الوجوبية

.  أن الأصوليين اتبعوا غير العلم في الشبهة التحريمية        اهذه الموارد الثلاثة وزعمو   

ة، وهذا لا   فيرد الأصولي في هذا المورد بما يستدل به الإخباري في الموارد الثلاث           

  :وبيان ذلك في أمرين،  مع القواعد العلمية الأصوليةميستقي

وهو أن البراءة في الشبهة الوجوبية تعني الالتزام بعـد          : الفرق بين الموردين  

وبما أن الإلزام بالفعل يفتقر إلى أن يكون هذا الإلزام مـستنداً إلـى              ، لزوم الفعل   

فلا ، ل على الإلزام يكفي دليلاً لعدم الإلزام      إلا أن عدم الدلي   ، المولى فلا بد من دليل    

  .)١٦٠٨(وهذا كاف في إجراء البراءة الوجوبية بكلا القسمين، وجوب

إذ أن  ، أما البراءة في الشبهة التحريمية فإن الالتزام بها يستلزم الحكم بالإباحة          

مفاد البراءة في الشبهة التحريمية هو الحكم للمكلف بجواز الفعـل عنـد الالتـزام         

  .الترخيص تمسكاً بالبراءة عن التحريمب

فالفرق بين الموردين واضح من حيث الالتزام بالوجوب يحتـاج إلـى دليـل              

أما ترخيص ارتكاب مـشتبه     . فتجري البراءة عن الإلزام   ، وحيث لا دليل فلا إلزام    

  .فلا تجري البراءة، وحيث لا دليل فلا مسوغ للارتكاب، الحرمة فيحتاج إلى دليل

 ـ  إن علمـاء   : ي الـشبهات الوجوبيـة عنـد علمـاء الإخبـاريين          البراءة ف

ولكنهم التزموا البراءة في الـشبهة      ،  ملتفتون إلى هذا الإشكال    )١٦٠٩(الإخباريين

ولم يلتزموا البراءة في الشبهة التحريمية وذلك بما أدى         ، )١٦١٠(الوجوبية بقسميها 

  .إليه الدليل ولم يقولوا ذلك جزافاً من غير دليل

                                                                                                          
 .٢/١٨٢: حاشية كفاية الأصول-علي مشكيني: ظ- ١٦٠٦
  .٧٥: الفوائد المدنية-الاسترابادي:  ظ- ١٦٠٧
 .٢٠٥:فرائد الأصول -مرتضى الأنصاري: ظ- ١٦٠٨
 ـ١٠٣٠(باديمحمد أمـين الاسـترا     :مثل - ١٦٠٩  ـ١٠٧٠:ت(هاشـم البحرانـي   ) +هـ  الحـر   ) + هـ
 . وغيرهم) هـ١١١٢:ت( ونعمة االله الجزائري)+هـ١١٠٤:ت(العاملي
  .٧٥: الفوائد المدنية-دي  الاسترابا- ١٦١٠



  

خيص من قبل الشارع يدور بين أمرين إما الإباحـة اسـتنادا إلـى       التر:الثانية

 إنما يلـزم    ((:أصالة البراءة أو عدم ثبوت الحكم فهذا ليس قولا بغير علم كما قال            

من القول بالبراءة القول بغير العلم أو اتباع غير العلم إن حكم بالإباحـة بـالمعنى           

المعنى الأخص فهو ليس قولاً بغيـر       وأما إذا لم يفتَ أو يحكم بالإباحة ب       * الأخص

  .)١٦١١ ())علم

إن هذه الآية محكومة بأدلة البـراءة الـشرعية المقدمـة عليهـا مـن               :الثالثة

 وغيره قد جوزت للمكلف الاقتحام      )*( الرفع )١٦١٣( والروايات مثل حديث   )١٦١٢(الآيات

 فإذا كان الحكم بالجواز من الفقيـه   ، في الشبهات التحريمية والحكمية والموضوعية    

لا ،  وبسماح منه فحينئذ هو اتباع للعلم      )١٦١٤(والمجتهد مستنداً إلى دليل من الشارع       

وإنما يتحقق إتباع غير العلم إن لم يكن هنـاك مـؤمن مـن              ، أنه اتباع لغير العلم   

  .الشارع

إن هذه الآيات أو خصوص آية النهي عن اتباع غير العلم ليس فيهـا              : الرابعة

فما يظهر دلالته من الآيـة هـو        ، ا يحكم به العقل   حكم تعبدي، بل هي تدل على م      

وقد تأتي الآيات مرشدة إلى الحكم العقلي كما فـي آيـة            ، مفاد الحكم العقلي بنفسه   

منُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ       ءايا أَيها الَّذين    ����: وهو قوله تعالى  ، الطاعة

 وأولي الأمر علـيهم     � إطاعة االله تعالى ورسوله    فإن، )١٦١٥(����ْ...منْكُم وأُولِي الأَمرِ 

ن كل حكم عقلـي     بأ السلام لا تتضمن حكماً مولوياً، بل الحكم فيها إرشادي، وذلك         

                                                                                                          
 ـ   :ظ. الإباحة وهي الحكم باختيار المكلف إلى الفعل أو الترك أي يباح له              -* المعجـم  -يمحمد صـنقور عل

  ١/١٥:الأصولي
  .١٩٢: حاشية كفاية الأصول- علي المشكيني- ١٦١١

  .١٩٢: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري:ظ -٢
 كنـز   –المتقى الهنـدي     +٧٥ / ٢ : نصب الراية    -الزيلعي   +١٥٠ / ٢ : الكامل   -بن عدي   ا - ١٦١٣
  ٤/٢٣٣:العمال

وورد بعدة ألفاظ بأسانيد مختلفة وفي      .... أو  عند عدم العلم أو النسيان     رفع المؤاخذة : رفعالحديث   مفاد   -*
 +٩٥ / ٢ :دعـائم الإسـلام      -القاضي النعمان    + ٤٣٤ / ٢ : الكافي – الكليني   :ظ، مجاميع حديثية شتى  

  .٥٠ :تحف العقول  - ابن شعبة الحراني +٣٨٧:الخصال+٤١٧، ٣٥٣ : التوحيد -الصدوق 
  ٢/١٨٩:مصباح الأصول -محمد سرور:ظ - ١٦١٤
  .٥٩:نساءسورة ال - ١٦١٥



 حسن الإطاعـة    وأنيقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية فاقد لجهة المولوية          

ع فـي   عقلي محض ليس فيه شائبة المولوية لفقدان ملاكها ولو ورد أمر من الشار            

ولا يمكـن أن يكـون      ،  إلى حكم العقل   الإرشادهذه السلسلة فيحمل لا محالة على       

 إلـى حكـم    ولو أمر به الشارع أحيانا كان إرشـاداً ،، ولا تبعاً استقلالاً، لا   مولوياً

 يأتي مع إدراك العقل بمنـع اتبـاع         )*(والمعروف أن الحكم الإرشادي   . )١٦١٦(العقل

إذ إن العقـل    ، رط بما لايؤمن عواقبه من الـضرر      وأن الاقتحام فيه تو   ، غير العلم 

وأما إذا لم يدرك العقل مـضرةً محتملـة فـي           ، يمنع من ارتكاب محتمل الضرر    

 إذ  - في البراءة العقليـة    –والآية لاتشمل ذلك المورد     ، الاقتحام فلا يأمر بالاحتياط   

  .لا مضرة

اط يكون دائماً   وهذا الجواب إن تم فلا يبقى هناك احتياط شرعي، بل إن الاحتي           

فإن الحكم بالاحتياط دل عليه العقل فيكون حكماً إرشـادياً محـضاً لا             ، عقلياً فقط 

. فإن الروايات التي دلت على الاحتياط ترشد إلى الحكـم العقلـي           ، مولوياً تأسيسياً 

 تقسيمهم الاحتياط إلى الاحتياط العقلي والشرعي كمـا         )١٦١٧(والمشهور بين العلماء  

  .ذكره البحث سابقا

    

  .ةآية التهلك

وأَنْفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة وأَحسنُوا ����: قال االله تعالى

يننسحالْم بحي اللَّه ١٦١٨( ����إِن( .  

فإن الفعل المحتمل للحرمـة إذا      ، دلت الآية على حرمة إلقاء النفس في التهلكة       

 فإنه إلقاء لنفسه في الهلاك والعذاب، وأن احتاط بتركـه يـؤمن مـن       ارتكبه العبد 

  :، ومنهم)١٦١٩(الهلكة، وهذه الآية ذكرت في أقوال الأصوليين وأجابوا عنها

                                      
  .١/٥٤٤:الملحق الأصولي:  الموسوعة الفقهية الميسرة -محمد علي الأنصاريان: ظ- ١٦١٦

محمـد  :ظ.وهو ما يكون الحكم الشرعي موافقا للحكم العقلي أو مدلوله حكمـا عقليـا             : الحكم الإرشادي  -*
  ١/٣٣٠: المعجم الأصولي-صنقور علي

محمد تقي  +٤٦: اصطلاحات الأصول  -نيعلي المشكي +٤/٥٩:عناية الأصول -مرتضى الحسيني : ظ - ١٦١٧
  ٥٢١:الأصول العامة للفقه المقارن-الحكيم
  .١٩٥:سورة البقرة - ١٦١٨



بعد بيان الآيات الدالـة علـى       ):هـ١٢٨١:ت( الشيخ مرتضى الأنصاري   -١

لـه   ونحوها في الدلالة على وجـوب الاحتيـاط قو         ((: حرمة إتباع غير العلم قال    

وأجاب بأن الهـلاك بمعنـى       .)١٦٢٠(����....ولا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة    ...����: تعالى

 فيها الاجتناب   بالعقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره تكون الشبهة موضوعية لا يج         

وإذا كـان معنـى آخـر       ، أي لم يثبت أن الهلاك بمعنى العقاب       . )١٦٢١( ))بالاتفاق  

  . يجب الاجتناب فيهافالشبهة موضوعية لا

والآيات الناهية عن الإلقاء     (( :قائلاً) هـ١٣٢٨:ت( محمد كاظم الخراساني   -٢

و معهما أي البـراءة      )١٦٢٢()) في اقتحام الشبهة أصلا    ةفي التهلكة، ومعهما لا مهلك    

الشرعية والعقلية فلا تهلكة على المكلف لوجود المؤمن عنده من العـذاب، وهـو              

  .البراءةالاعتماد على أصالة 

 إن الآية الناهية عن إلقاء      ((: قائلاً) هـ١٤١٣:ت( السيد أبو القاسم الخوئي    -٣

النفس في التهلكة، فلأنه إن أريد بها التهلكة الدنيوية فلا شك انه ليس في ارتكـاب                

أي إن الـشبهة    . الفعل مع الشك في حرمته احتمال التهلكة فضلاً عن القطع بهـا           

 عنها، وإن أريد من التهلكة الأخروية أعني العقـاب          موضوعية فلا يجب الاجتناب   

 على إيقاع الـنفس     بفكان الحكم بترك إلقاء النفس فيها إرشادياً محضاً؛ إذ لا يترت          

في العقاب الأخروي عقاب آخر كي يكون النهي عنه مولويـاً، مـضافا إلـى أن                

  .)١٦٢٣ ())الأصولي يرى ثبوت المؤمن من العقاب، فلا أثر لهذا النهي 

إن الهلاك والتهلكة ليس من معانيها العـذاب ولا العقوبـة، وهـذا             : لإجابة  وا

 إلـى   يكل ما عاقبته إلـى الهـلاك، أو مـا يـؤد           : المعنى معلوم العدم، فالتهلكة   

بأن الاقتحام بالهلكـة   ،)١٦٢٥(وهذا الجواب ذكر في كلمات بعض العلماء      ،)١٦٢٤(الهلاك

                                                                                                          
ــيم: ظ- ١٦١٩ ــسن الحك ــول-مح ــائق الأص ــسبزواري +٢٣٨/ ٢:حق ــى ال ــد الأعل ــذيب -عب ته
  .٤/٦٢:المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم+٢/١٧٧:الأصول
  .١٩٥:سورة البقرة - ١٦٢٠
  ٢٠٥:فرائد الأصول - ١٦٢١
  .٢/١٨٢: كفاية الأصول- ١٦٢٢
  .٢/٢٩٨مصباح الأصول  - محمد سرور- ١٦٢٣
 .٥٢٢: المفردات في غريب القرآن-الراغب الأصفهاني+٥٠٥ /١٠: لسان العرب-ابن منظور: ظ- ١٦٢٤



من الشرعي لا يلزم الإلقاء في      يلزم إذا لم يكن مؤمن من الشارع، ومع وجود المؤ         

  .التهلكة

 أنه مترتب ومتوقف على تمامية أدلة البراءة        والجواب وإن كان صحيحا إلا      

الشرعية التي تثبت عند معظم الأصوليين، ولكن لا يتلاءم مـع رأي الإخبـاريين              

، والـرأي   )١٦٢٦(بعدم تمامية أدلة البراءة عندهم، وإنما وجوب الاحتياط       :الذين قالوا 

راجح الذي نراه صائباً ويتم على كلا الرأيين الأصولي والإخباري ونعـالج بـه              ال

  .الاستدلال مع القول بثبوت البراءة وتمامية أدلتها أولاً ؟

  :ويمكن الإجابة بأنحاء أخرى

إن النهي عن الإلقاء في التهلكة إنما يأتي ويكون حيـث يحـرز             : النحو الأول 

 ومع إحراز التهلكة يكون هنـاك حكـم عقلـي           ،أو أنه سيقتحم في الهلاك    ، التقحم

وتأسيساً على هذا فإن الآية تدل على النهي عن الاقتحام          ، بالاجتناب عن تلك الهلكة   

فتصبح الآيـة علـى     ، في الهلكة حيث يدل العقل على لزوم الاجتناب عن الاقتحام         

غرار الآيات الدالة على وجوب الطاعة التي ترشد إلى حكـم العقـل، ولا أمـر                

  .مولوي تأسيسي فيها

 حكم العقل إذا أحرز الحرمـة       ةويتبين أن مورد هذه الآية في الاقتحام بالتهلك       

سواء تمت أدلة البراءة أم لا؟      ، ودفع الضرر المعلوم  ، الشرعية والوجوب الشرعي  

وإذا لم يحرزها العقل لا     ،  ومعرفتها )١٦٢٧(موردها احتمال الحرمة لا إحراز الحرمة     

  .ك الشارعيحكم بالاجتناب كذل

بعد ملاحظة الآيات السابقة يبدو أنها      . )١٦٢٨(سياق الآية في الجهاد   : النحو الثاني 

ومن المعلـوم أن الجهـاد لا       ، في صدد بيان ما يتعلق بالجهاد في سبيل االله تعالى         

فإن صدر الآية فـي صـدد       ، ينحصر ببذل النفس، بل يعم فيشمل بذل المال أيضاً        

                                                                                                          
  .٢٩٨/ ٢: مصباح الأصول-محمد سرور+٢/١٨٣: مقالات الأصول-ضياء الدين العراقي: ظ- ١٦٢٥
 .٨٣: الفوائد المدنية-الاسترابادي:  ظ- ١٦٢٦
 .٢/١٩١: تهذيب الأصول-عبد الأعلى السبزواري: ظ- ١٦٢٧

الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ والْحرماتُ قصاص فَمنِ اعتَـدى علَـيكُم           ���� :تعالىحيث سبقها قوله     - ١٦٢٨
  ).١٩٦:سورة البقرة . (����ا أَن اللَّه مع الْمتَّقينفَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُوا اللَّه واعلَمو



وهـذا الحـث علـى      ،  وهو من أقسام الجهاد    )١٦٢٩(الحث على الإنفاق في سبيل االله     

الاستعداد لقتال الكفار والمشركين ببذل المال لتهيأة المقدمات واللـوازم لمواجهـة            

الأخطار المترصدة للإسلام والمسلمين وواضح أن ترك هذا الإنفاق يضعف موقف           

 في  المسلمين، ويتيح الفرصة لأعداء الإسلام والمسلمين للانقضاض عليهم، فيكون        

ذلك الهلاك والعذاب للمسلمين، وعليه فسياق الآية يخرجها عن مقـام الاسـتدلال             

  .للاحتياط المبحوث عنه

وهو المختار؛ لكونه أتم الأجوبة بنظر البحث في تقريـب مفـاد          : النحو الثالث 

  :وذلك لقرينتين، الآية، إن الآية الكريمة واردة في الإنفاق في سبيل االله مطلقاً

نفاق في الآية هو البذل في سبيل االله تعالى مطلقاً ظـاهر مـن              التصدق والإ ٭

 ولو كانت الآيـة     )١٦٣٠(����...وأَنْفقُوا في سبِيلِ اللَّه   ...����: ألفاظ الآية، حيث قال تعالى    

واردة في خصوص الجهاد كما مر التقريب في الجواب السابق لم يكـن مناسـبة               

 وأَحـسنُوا إِن اللَّـه يحـب      ....����    :لذكر الإحسان في ذيل الآية وهو قوله تعالى       

يننسحلا يقال لكل حسن إحسان، لأنـه         حيث إنه لا يناسب الجهاد والقتال؛ إذ       ����الْم 

لا يـسمى مـستوفي الـدين       كما   ،لعذاب بالنار أنه إحسان وإن كان حسنا      للا يقال   

 ـ        .  حسناً  فعله   وإن كان   محسناً ي آيـة   ويؤيد ذلك ورود لفظ الإحسان  مع العفو ف

 )١٦٣١(����اعفُ عنْهم واصفَح إِن اللَّه يحب الْمحسنين      و.... ����: في قوله تعالى  ، أخرى

 قَاتلُوا الَّذين لا يؤْمنُون بِاللَّه ولا بِـالْيومِ       ���� : بقوله تعالى  )١٦٣٢(ويقويه القول بنسخها  

اللَّه مرا حم ونمرحلا يرِ ولولا التنافي لما أمكن القول بالنسخ ف)١٦٣٣(���� ...الآَخ .*  

 لو أن رجلا أنفق مـا       ((: قال :�عن الصادق ) هـ٣٢٩:ت( الكليني  ما رواه  ٭

وأَنْفقُـوا  ���� : أليس يقول االله تعالى    ..في يديه في سبيل من سبيل االله ما كان أحسن           

                                      
 .٢/٣٥: مجمع البيان-الطبرسي:  ظ- ١٦٢٩
  .١٩٥: سورة البقرة- ١٦٣٠
  .١٣:سورة المائدة - ١٦٣١
  .٣/٤٧١:التبيان -الطوسي :ظ -١٦٣٢
  .٢٩:سورة التوبة -١٦٣٣

أبـو القاسـم   :ظ.ليةوهو رفع الحكم السابق لأنتهاء آمده ،وتشريع حكم لاحق،وفيه بحوث تفصي    :  النسخ -*
  ٥٥٣/ ٢: المعجم الأصولي-محمد صنقور علي+٢٩٤: البيان في تفسير القرآن-الخوئي



 ـ              أَحو لُكَـةإِلَـى التَّه يكُمـدلا تُلْقُـوا بِأَيو بِيلِ اللَّـهي سف      ـبحي اللَّـه نُوا إِنس

يننسحفي سبيل من سبيل االله     :  فقوله عليه السلام   )١٦٣٥( )) يعني المقتصدين  )١٦٣٤("����الْم

واستشهاده بالآية يظهر منه أن الإنفاق فيها مطلق في أي وجه من وجوه البـر لا                

يختص بالجهاد فقط، وأن الآية يصح الاستدلال بها في مطلق المـوارد الموجبـة              

، ويؤيد ذلك أيضاً لو سلم أنهـا        )١٦٣٦(تهلكة، بل وردت في مثل ذلك روايات كثيرة       لل

  .نزلت في مورد خاص فإن خصوص المورد لا يخصص الوارد كما هو مسلّم

  

 جميعا بـل تعـم      الإنفاق والتفريط في    الإفراطن الآية مطلقة تشمل جانبي      فإ(( 

عدم جواز إلقـاء الـنفس      فتصح دليلاً على قاعدة كلية في       ، )١٦٣٧())  وغيره الأنفاق

  .  وذلك هو الاحتياط، وهو المطلوب، بالهلكة

  

  .ظواهر الآيات الآمرة بالتقوى

  

هناك جملة من الآيات تأمر المؤمنين بالتقوى والاحتياط بالعمـل علـى وفـق          

التقوى؛ إذ التقوى أصلها من الوقاية والحفظ من العقوبة ومقـدمتها الـورع عـن               

  : تلك الآياتارتكاب محتمل الحرمة، ومن

  

منُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاته ولا تَموتُن إِلا وأَنْـتُم  ءايا أَيها الَّذين ���� : قوله تعالى

ونملس١٦٣٨(����م(.  

                                      
  .١٩٥:ة البقرسورة - ١٦٣٤
 . للتأييد في المقامصالحةوسند الرواية غير تام لكن الرواية . ٤/٥٤:الكافي -١٦٣٥
   .١/٢٠٧: الدر المنثور-السيوطي- ١٦٣٦
 .٢/٧٤:سير القرآن في تفالميزان -الطباطبائيمحمد حسين  -١٦٣٧
  .١٠٢:سورة آل عمران - ١٦٣٨



 بهذه الآية على أنه يجب الاحتياط في الشبهة التحريميـة           ناستدل الإخباريو   

،و )١٦٣٩(الاجتناب عـن الـشبهات    وأن التقوى لا يمكن أن تتحقق من دون         ، الحكمية

  : ومناقشتهم نورد بعض أقوالهم)١٦٤٠(لمتابعة ما أجاب به بعض علماء الأصول

فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى    ((  ):هـ١٢٨١:ت(قال الشيخ مرتضى الأنصاري   

 فإن ارتكاب محتمل التكليف     )١٦٤١()) والمجاهدة، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان      

  .تفيد الرجحان والاستحباب" حق تقاته"نة وقري، لا ينافي التقوى

ولا فيه مخالفة للتقوى كما     (( : فقال، )هـ١٣٢٨:ت(أما محمد كاظم الخراساني   

أي التقوى من الوقاية والورع فلا تقوى في محتمل الحرمة مـن            . )١٦٤٢( ))لا يخفى 

ولو ثبت التقوى بها للزم الدور لتوقف الشيء على نفـسه           ، قبل غير مفاد الصيغة   
فأن الآية تأمر بالتقوى وهو ترك محتمل الحرمة وهذا ثبت بنفس الآية فهـو               )١٦٤٣(

  .من الدور

والدليل يعتمد أنه بعد ما سمح ورخص الشارع المقدس بالاقتحام على امتثـال             

الأمر والإلزام المجهول لا يكون الاقتحام في الشبهة مخالفاً للتقوى الله تعالى،ومثل            

اتَّقُوا اللَّه ما اسـتَطَعتُم واسـمعوا وأَطيعـوا         فَ����: هذا التقريب استدل بقوله تعالى    

ونحفْلالْم مه فَأُولَئِك هنَفْس وقَ شُحي نمو كُما لِأَنْفُسرقُوا خَيأَنْف١٦٤٤(����و(.  

وهذا لا يتحقق إلا بالاجتناب عن      ، لأن االله أمرنا بالتقوى حسب الطاقة البشرية      

ات،أي الشبهات التحريمية الحكمية مطلقاً التي كانت مقرونـة         المحرمات والمشتبه 

ويـزاد عليـه    ، مع العلم الإجمالي أو بدونه،ويجاب عليه بالجواب السابق نفـسه         

  :بأمرين

                                      
  .١٩٢: الفوائد المدنية-بادياالاستر  -١٦٣٩
 مباحـث الحجـج     -محمـود الهاشـمي   +٢/١٨٢: مقـالات الأصـول    -ضياء الدين العراقـي   : ظ -١٦٤٠

    ٢/٨٧:والأصول
 .٢٠٥:فرائد الأصول - ١٦٤١
 .٢/١٨٢:كفاية الأصول - ١٦٤٢
 .٢/١٨٢: حاشية كفاية الأصول-علي المشكيني: ظ- ١٦٤٣
  .١٦:سورة التغابن - ١٦٤٤



إن التقوى هي الوقاية من الذنوب التي توصل العبد إذا ارتكبهـا إلـى              : الأول

 والمؤّمن من العقوبـة     أما ارتكاب محتمل الحرمة مع الدليل على الجواز       ، العذاب

، إلا عند   )١٦٤٥(والمؤاخذة من أدلة البراءة الشرعية والعقلية فهي غير مشمولة للآية         

ذوي المراتب العليا من الورع والتقوى عن مطلق محتمل المخالفة كراهةً لها وهذا             

  .خارج عن محل استدلال الأصوليين في الاحتياط

   .)١٦٤٦(لما فيه الاحتياط في الدين إن ظاهر الآيتين يحمل على الإرشاد : الثاني

والراجح للبحث الأصولي الدقيق والتحقيق المنهجي المعرفي أن نبـين نقاطـاً            

  :ثلاثا

  . والداعي في الاختيارخصوصية الآيتين

لابد للبحث من أن ينظر السر في اختيار الإخباريين لهاتين الآيتين مـن بـين               

 خصوصية زائدة فيها تدعو لـذلك       فهل من ، الآيات الكثيرة التي تحث على التقوى     

  الاختيار؟

في القرآن الكريم يجد أنها ذكرت في سياقات قرآنية         ) التقوى(إن المتتبع لمادة    

 وكلها تضمنت الأمر والحثّ على التقوى أو الإشـادة          )١٦٤٧(كثيرة وموارد متعددة    

لى فلماذا خص الاستدلال بالآيتين فقط ؟ فإن كان الغرض من إيرادهما ع           ، بالمتقين

وهو لا يتحقق إلا بالاجتنـاب عـن        ، نحو المثال فلازم القول أن االله يأمر بالتقوى       

بـل نقـل الاسـتدلال بهـاتين الآيتـين          ، لكن لم ينقل عنهم هذا الوجـه      ، الشبهة

  .بالخصوص

  :هما، ولعل ذلك لبروز خصوصيتين

إن الآيات التي اشتملت على مادة التقوى لم يرد         : الخصوصية في الآية الأولى   

بـل ورد الأمـر     ، "حقَّ تُقَاته "اتَّقُوا اللَّه   :"فيها وصف التقوى كما اقترن بهذه الآية      

أو لاتصاف التقـوى بـه أن       " حقَّ تُقَاته  "فيظهر في هذه الآية لتقيدها بـ       ، مجرداً

                                      
عناية -مرتضى الحسيني +٢٧٣: أوثق الوسائل في شرح الرسائل     -موسى بن جعفر التبريزي     :ظ - ١٦٤٥
  .٣/٢٤٩:زبدة الأصول - الروحانيمحمد +٤/٧١:الأصول
  .٢/٢٩٨:مصباح الأصول -سرورمحمد :ظ - ١٦٤٦
 .٧٥٩: هرس لألفاظ القران الكريمالمعجم المف - الباقيد عبمحمد فؤاد: ظ- ١٦٤٧



وله مراتب متفاوتة في القرب الإلهـي       ، التقوى مفهوم مشكك قابل للشدة والضعف     

  .امتثال أوامره تركاً أو فعلاًوالبعد عنه من حيث 

لكـن  ، ومن المعلوم أن اجتناب المنهيات المعلومة مرتبة من مراتب التقـوى          

حـقَّ  "اجتناب المنهيات المعلومة والمشتبهة مرتبة أعلى ومحققة لحـق التقـى أو             

هوذلك بقدر الطاقة البشرية بحيث لا يلزم منه محذور آخـر مثـل اخـتلال               ، "تُقَات

  .لعسر والحرجالنظام أو ا

 ((: فكان على المستدل الالتفات إلى هذا البيان لا مجرد الأمر بـالتقوى ليقـال             

 بمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة ، مع أن غايتها الدلالـة علـى الرجحـان              

وحينئـذ لا   ،  بل لابد من بيان أن الدعوى هي منافاة الارتكاب لحق التقوى           )١٦٤٨())

" حقَّ تُقَاته "؛ إذ إن الآية تأمر بتقوى معينة وهي         الرجحان غايتها الدلالة على     تكون

  .ولا تتحقق إلا باجتناب المعلوم والمشتبه من المحرمات

 كتـب   معانيها فـي  نعرض بعض   " التقوى"و لبيان الإفادة من استعمالات لفظ       

اللغة دون الخوض فيما بحث عنها عند علماء الأخلاق والعرفان لئلاّ يخرج البحث             

  .ساره الأصوليعن م

وقى يقي  : لفظ مشتق من مادة الفعل الثلاثي     " التقوى"فقد نص علماء اللغة بأن      

ويعبر عنه في   ، معتل الأول والآخر أصله الثلاثي الناقص     " وقى"فماضيه  ، )١٦٤٩(ق

وتشير مادة هذا الفعل إلى معنيين متلازمـين        ، )١٦٥٠( علم الصرف باللفيف المفروق   

  .الشيءالتحفظ على : أحدهما:دائماً

  .والاجتناب عن الشيء، الخوف من الشيء:و الآخر

وفـي بعـض    ، ولكن قد يكون أحد المعنيين مدلولاً مطابقياً والآخر لازماً لـه          

وقـد  ، الموارد قد تختلف فيستعمل الاحتفاظ لازم الاجتناب عن الشيء أزيد وأكثر          

                                      
 .٢٠٥:فرائد الأصول -الأنصاري مرتضى - ١٦٤٨
 -بـادي الفيروزآ+ ١٥/٤٠٤: لـسان العـرب    - ابن منظور  +٦/٢٥٢٧: الصحاح -الجوهري: ظ - ١٦٤٩

  .٤/٤٠١:القاموس المحيط
وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقـاً       (،١١: في فن الصرف   شذا العرف  -الحملاويأحمد  :ظ - ١٦٥٠

  ).بين حرفي العلة



 من النـار  فقد يخاف ، يلازمه الاجتناب ويراد الخوف من الشيء ، فكلاهما متلازم        

ولا يخـاف   ، وقد لا يتحفظ على الشيء    ، ويتجنب عنها ويتحفظ من الاحتراق فيها     

أو دائماً  . الاجتناب والتحفظ : وهذان المعنيان المتلازمان غالباً   ، من النار على غيره   

  .)١٦٥١(ومن دون الآخر

أو بـالعكس   ، وحسب موارد الاستعمال هنا في الآية والآيات القرآنية الأخرى        

فإن قصد من التقـوى الخـوف فهـو يزيـد           ، مل فيهما معاً بل واحد أبدا     فلا يستع 

  .وينقص ويختلف بالشدة والقوة والضعف

وإن أريد من التقوى الاجتناب فلا بد من التقدير أو التزام الحذف في الآيـة إذ                

  .المقصود الاجتناب عن المخالفة لأوامر االله تعالى ونواهيه

الله تعالى واسند إلى االله تعالى من دون تقدير         وإذا أريد من التقوى الخوف من ا      

 إِنَّما يخْشَى اللَّه مـن عبـاده      ����: أي استناد الخوف من دون تقدير مثل قوله تعالى        

 فإن الخشية والخوف بمعنى واحد أو معنى متفاوت أو بحسب ما            )١٦٥٢(����...ؤاالْعلَما

  .)١٦٥٣("رأس الحكمة مخافة االله عز وجل"���� ورد عن رسول االله

فالخوف كما قلنا قابل للزيادة والنقيصة، وهو أمر وجداني  يظهر على جوارح             

أنه : فيقال، فإنه قد يجتنب عن المحرمات فقط     ، فإذا أكثر الاجتناب أو أقله    ، الإنسان

وإذا اجتنب عن المحرمات والمشتبهات بل حتى بعض المباحات خوفـاً   ، يخاف االله 

ن االله لا يتحقـق إلا بتحقـق لازمـه وهـو     ومع هذا فإن الخوف م  ، من االله تعالى  

  .الاجتناب أيضاً، فيكون الاجتناب أيضاً قابلاً للشدة والضعف

 - الاجتناب عـن المعاصـي والمخافـة مـن االله تعـالى     -فإن هذين المعنيين  

  :متلازمان في الخارج، فلا بد من الحمل على أحد المعنيين

  .كنوهو لا يم، الخوف: الثاني .   الاجتناب: الأول 

                                      
  .٢٨:سورة فاطر - ١٦٥١
  .٢/١٤٦:تقريرات الأصول-الباحث:ظ  - ١٦٥٢
-المتقي الهندي +١/٦٧٠: الجامع الصغير  -وطيالسي +٤/٢٥٧: من لا يحضره الفقيه    - الصدوق - ١٦٥٣

 .٣/١٤١:كنز العمال



إن الأمر من المولى لا يتعلق إلا بما هو مقـدور مـن فعـل               : والسر في ذلك  

وهذه الحالة ليست   ، والمعلوم أن الخوف هو حالة نفسية تطرأ على النفس        ، المكلف

، بل هي حالة نفسية معينـة تـسمى         )١٦٥٤(ولا من أفعال الجوارح   ، من أفعال القلب  

الاعتقاد بشيء يـضره أو لا      الخوف من دون فرق بين أن يكون منشأ الخوف من           

ونفس الخوف  ، بل هو منبعث عن الاعتقاد    ، ولا يكون الخوف تحت اختيار الإنسان     

فـالخوف قـد    ، ليس من الأفعال جزماً لا من أفعال القلب ولا من أفعال الجوارح           

يكون لبعض الأفعال منشأ كأن يخاف المكلف المرض إذا أقدم على أكل السمن أو              

أو يخاف من شبح من بعيد يترك الطريق أو يخاف من ظـالم             إذا ترك أكل اللحم     

  .فلا يعقل أن يتعلق الأمر بالخوف، يتجنبه

وهنا لابد من أن يكون المراد من التقوى الاجتناب عـن المحرمـات الإلهيـة             

وإذا اجتنب عن بعض المحرمـات دون       ، وعلى هذا تخرج الآية عن مورد البحث      

 حتى يجتنب المحرمات مطلقاً فيتحقق الاجتناب       إنه يخاف االله تعالى   : بعض لا يقال  

فلابد ، فتخرج الآية عن محل البحث    ، للمحرمات الواقعية بالقلة والمشتبهات بالكثرة    

وما أمر بالاجتناب عنه المحرم ومـا لـم يثبـت           ، من إثبات أن ما يجتنبه المكلف     

علـى  ف، الحرمة المعلومة له لا يجب الاجتناب عنه، ولا يكـون مـشمولاً للآيـة             

. وهذا لا يجب الاجتناب عنـه ، الإخباريين إثبات أن كل مشتبه يجب الاجتناب عنه      

  .إذا الآية بعيدة عن محل الاستدلال

  

فَـاتَّقُوا اللَّـه مـا    ....����: وهـي قولـه تعـالى     : الخصوصية في الآية الثانية   

تُمتَطَعن  وهي أن االله تعالى أمر بالتقوى بمقـدار مـا يطيـق الإنـسا       )١٦٥٥(����....اس

والمعروف أن هذا القيد في الآية لغاية وهي المطالبة بمزيد من           ، ويستطيع ويتمكن 

، وليس لهذا القيد غايـة أخـرى      ، التقوى أو المبالغة في التقوى إلى حد الاستطاعة       

والمعلوم أن المبالغة في تقوى االله تعالى لا تتحقق إلا بترك المشتبهات فضلاً عـن               

                                      
 .٢/١٤٦: تقريرات الأصول-الباحث :ظ - ١٦٥٤
  .١٦:سورة التغابن - ١٦٥٥



 ضـمن   نل هذه الخصوصية أوردها الإخباريو    ومن أج ، )١٦٥٦(المحرمات المعلومة 

فضلاً عن آيات التقوى الأخرى،ولكن الجواب عن هذا الاستدلال اتضح من          ، أدلتهم

  .الجواب عن الآية السابقة وما قدمناه

إن لفظ التقوى مستعمل في معنيين متلازمين خارجاً، وهما الخـوف           : خلاصته

وف لأنه ليس من أفعال الجوارح و       ولا يمكن الأمر بالتقوى بمعنى الخ     ، والاجتناب

لا من أفعال الجوانح، بل إنما هو من الصفات النفسانية التي تنشأ مـن الاعتقـاد                

فـالخوف مـن    ، والخوف منشأه الأفعال المعينـة    ، المطابق للواقع أو المخالف له    

  .فلا تأمر الآية به، )١٦٥٧(متعلقات التكاليف وأفعال المكلفين

أي الاجتناب الخاص الذي أمـر االله       ،  لمعلوم الحرمة  وأما إذا أريد به الاجتناب    

ولا يعني أن مطلق الاجتناب من أي شيء تقوى االله تعالى خصوصاً مع             ، تعالى به 

فالآية لا يتم الاستدلال بها هنا على أصـالة         ، الاحتمال أو الاشتباه فلا يشمله الأمر     

بحـث عـن أدلـة      لذا يجب ال  ، الاحتياط، ومطلق الآيات لا تثبت وجوب الاحتياط      

  . ونحوها في ثبوت قاعدة الاحتياط)١٦٥٨(أخرى من الأخبار

                                      
  .٢/٢٩٩: مصباح الأصول-محمد سرور: ظ- ١٦٥٦
  .٢/١٤٨:ل تقريرات الأصو-الباحث: ظ- ١٦٥٧
  .١٩٤:الفوائد المدنية -الاسترابادي: ظ- ١٦٥٨



  . أثر القرآن الكريم في أصالة التخيير-٤

            

وقد جاء هذا   ، )١٦٥٩(أو التفويض في الاختيار   ، الانتقاء والاصطفاء : التخيير لغة 

 )١٦٦٠(����لارج عينواخْتَار موسى قَومه سب   ...����: المعنى في القرآن الكريم بقوله تعالى     

  . الأخذ أو الرد لا الاختيار بمعنى المكنة من الفعل أو التركوهو عملية

 ما يتعلق به الأمر بنحو يقتضي الاجتزاء عنه بعـدل           ((وهو: التخيير اصطلاحا 

،أي الواجب الذي يكون له بدل آخر وهذا أحد معان الواجـب          )١٦٦١ ())له يقوم مقامه    

متعلق الوجوب ألتخييري هو الجـامع الانتزاعـي        ألتخييري وأن كان الراجح في      

اعتق رقبة أو صم شهرين متتـابعين أو        :كعنوان أحدهما أو أحدهم فإذا قال المولى      

والتعـاريف للواجـب    .اطعم ستين مسكينا فالوجوب متعلق بأحد التكاليف منهـا          

  : والمهم أن نبين نقاطاَ هي،)١٦٦٢(ألتخييري فيها عدة مباحث أصولية 

تارة يقع لتقسيم التكليف المأمور به أي الوجوب، وأخرى للواجـب           إن التخيير   

  .وهو الامتثال والتطبيق الخارجي

هناك أنواع لتقسيم الواجب التخييري أخذت  في المصطلح الأصولي، فقد قسم            

فإن التكليف بالوجوب في الواجـب      ، الواجب على واجب تعييني وواجب تخييري     

وله أنواع من التقسيم التخييـر      ، ه عدة مصاديق  المخير يتعلق بأمر كلي تندرج تحت     

  .)١٦٦٣(و التخيير الشرعي والعقلي، المطلق والمقيد والتخيير الإباحي واللزومي

  :فالتخيير، على نوعين

ويراد به حعل الشارع وظيفة إختيار إحدى الأمـارتين          (( : التخيير الشرعي  -أ

ح أحدهما على الآخـر     للمكلف عند تعارضهما،وعدم إمكان الجمع بينهما،أو ترجي      

                                      
 عنـد   حات أصـول الفقـه     موسوعة مـصطل   -رفيق العجم + ٣/١٩٤: تاج العروس  -الزبيدي: ظ - ١٦٥٩

  .١/٤١٣:المسلمين
  .١٥٥:سورة الأعراف - ١٦٦٠
  .١/٣٠٤: المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم - ١٦٦١
  ١/٤٧٧: المعجم الأصولي-صنقور عليمحمد : ظ- ١٦٦٢
  .١٢٣: الموسوعة الأصولية- المالكيفاضل+١/٤٧٧:المصدر نفسه: ظ- ١٦٦٣



وهو نوع  . وهذا التعريف إلى التخيير بين الأدلة الشرعية       )١٦٦٤ ())بإحدى المرجحات   

  .من أنواع التخيير

 وهو الوظيفة العقلية التي يصدر عنهـا المكلـف عنـد             ((: التخيير العقلي  -ب

 وعدم تمكنه حتى من المخالفـة       - الوجوب والحرمة  -دوران الأمر بين المحذورين   

  . وهذا التخيير عند الدوران بين المحذورين)١٦٦٥ ())القطعية

شمول التخيير إلى الحكم ألاستحبابي، وليس كما اشتهر أن التقسيم لخـصوص            

الواجب فقط، والظاهر عدم شمول الحكم إلى النهي وهـو حرمـة الفعـل إلـى                

  .)١٦٦٦(البدل

للَّه بِـاللَّغْوِ   لا يؤَاخذُكُم ا   ����:قال تعالى . ومن الآيات التي تشير إلى هذا المعنى        

             ـنم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالْأَي تُمقَّدا عبِم ذُكُمؤَاخي نلَكو كُمانمي أَيف

 ـ                ةأَوسط ما تُطْعمون أَهليكُم أَو كسوتُهم أَو تَحرِير رقَبة فَمن لَم يجِد فَـصيام ثَلَاثَ

  .)١٦٦٧(����...أَيامٍ

فالمكلف مخير  ، فاليمين يرتب عليه الكفارة مخيرة ومرتبة قد جمعت العنوانين        

إطعام عشرة مـساكين أو كـسوتهم أو        ، في امتثال الأمر الكلي الشامل لها جميعاً      

  .تحرير رقبة، وإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام

د التكليف مطلوب ولكن    إن التكليف يتعلق بفرد واحد من أفرا      : أما القول الآخر  

وإن المكلف يمتثل واحدا مـن      ، يسقط الامتثال بفعل واحد وإذا ترك الجميع عصى       

 اقتـصرنا   )١٦٦٨(وهناك بحوث تفصيلية في أصالة التخيير     .بين أفراد الواجب المخير   

   .)١٦٦٩( على بعضها وتراجع في مصادرها

                                      
 الإمـام   -محمد حسين علي الصغير   :ظ+٥٠٥: الأصول العامة للفقه المقارن    -تقي الحكيم محمد   .- ١٦٦٤

  ٢٦٨):ع(محمد الباقر
  ٢٦٨:هالمصدر ننفس:ظ+٥٤١: المصدر نفسه- ١٦٦٥
  .٢/١٠٧: نهاية الوصول إلى علم الأصول -العلامة الحلي:  ظ- ١٦٦٦
  .٨٩:سورة المائدة - ١٦٦٧
 إلـى علـم     مفتاح الوصـول   - البهادلي أحمد كاظم  +١/٣٣٢: حقائق الأصول  -محسن الحكيم :ظ - ١٦٦٨
 .٢/٣٢١:الأصول
 .١/١٤٢: في أصول الأحكامالإحكام - الآمدي+١/٨٤: المعتمد-البصري: ظ - ١٦٦٩



 ورسولَه ويسعون فـي الْـأَرضِ    الَّذين يحارِبون اللَّهوإِنَّما جزاء����: قال تعالى 

 ـ           خ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي ا أَنادلافَس      ـنا منْفَـوي أَو ف

تفيد التخيير في إجراء أي عقوبة لمـن يفـسد فـي            " أو"فالأداة  .)١٦٧٠(����...الأَرضِ

والتخيير في واحد من الجـزاءات      ، الإنساني فيها الأرض ويسعى لخراب المجتمع     

  .وفيها أقوال أخرى.فلا يجمع بينها، و لا يترك امتثال واحد منها

حتَّى إِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِما منا بعد وإِما فداء           ..����    :وقال تعالى   

  . فالتخيير بين المن والفداء )١٦٧١(����... حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها

وقد عرض علماء الأصول الأقوال ومناقشتها وتقويمها في هذه الآية الـشريفة            

  :وتناولوا قاعدة التخيير في مباحث ثلاثة،  )١٦٧٢(مفصلاً 

  . التخيير في الواجب والآراء في حقيقته-١

  . التخيير عند تعارض الأدلة-٢

  .ريمية التخيير في الشبهة الوجوبية والتح-٣
لِلَّذين يؤْلُون من نسائِهِم تَربص أَربعـة        ����: مثال لأصالة التخيير قال تعالى     

      يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنفَاء رٍ فَإِنتـرك وطء     الإيلاء هو الحلف على    )١٦٧٣( ����أَشْه

 ،ووجـوب وطء الزوجـة بعـد أربعـة          )١٦٧٤(الزوجة الدائمة أربعة أشهر فـأكثر     

 فالزوجة المردد وطؤها في ساعة معينة بين الوجوب أوالحرمة أي بين            )١٦٧٥(رأشه

فهنا الحكم بالتخيير بينهما، لأن المكلف مضطر إلـى فعـل           . )١٦٧٦(الفعل أو الترك  

 .واحد ولا يستطيع الاحتياط لتعذره بحقه ولا تخلو الواقعة من الفعل أو الترك

                                      
  .٣٣:سورة المائدة - ١٦٧٠
  .٤:محمد  سورة- ١٦٧١
 -يالتفتـازان +٢/١٤٣:كشف الأسرار -البخاري +١/١٠٠:الأحكامالإحكام في أصول    -الآمدي : ظ - ١٦٧٢

  . ٢/٣٤٨: على جمع الجوامعيالمحل شرح -المحلي + ١/١١١:شرح التلويح على التوضيح
  .٢٢٦: سورة البقرة- ١٦٧٣
  ٢٦/٢٣٣: مهذب الأحكام-عبد الأعلى السبزواري: ظ- ١٦٧٤
  ٣/١٠:منهاج الصالحين -ستانيي السىعل: ظ- ١٦٧٥
  ٣/٢٩٢:نهاية الأفكار  –العراقي ضياء الدين  : ظ- ١٦٧٦



  

  

  

           الفصل الرابع

  

  في الترجيح والتقليد والقواعد     أثر القرآن الكريم 

  

  . أثر القرآن الكريم في الترجيح بموافقة الكتاب-١

  

  . أثر القرآن الكريم في جواز التقليد-٢ 

  

 . أثر القرآن الكريم في بعض القواعد الفقهية والأصولية -٣



 

  

  .أثر القرآن الكريم في الترجيح بموافقة الكتاب -١

  

يقال رجـح   . يدل على رزانة وزيادة      ((و، راجحاًجعل الشيء   :الترجيح لغة -أ

  .)١٦٧٨(وزنه ونظر ما ثقله:  الشيء بيدهورجح، )١٦٧٧ ()) الشيء وهو راجح إذا رزن

  

بيان قوة إحدى الأمارتين على الأخـرى بـدليل         (( هو  : الترجيح اصطلاحا  -ب

  .)١٦٨٠())تقديم أمارة على أخرى في العمل بمؤداها ((أو هو  )١٦٧٩())صحيح ليعمل بها

إلا أن مثـل  . يتضح مما تقدم أن المعنى  الأصولي أخذ  المعنى اللغوي وثبته    و

أو مـن دون    ، هذه التعريفات التي أطلق فيها ذكر القوة أو التقديم من دون تعيـين            

 تقديم أحد الدليلين علـى      ((: فالأولى أن الترجيح هو   ،  تعد غير مانعة  ، ذكر السبب 

يمكن أن  ، مزية هي خصوصيةُ معتبرةٌ بدليلٍ     فهذه ال  )١٦٨١())الآخر لمزية معتبرة فيه   

والجدير بالذكر أن المعنى اللغوي أعـم مـن         .يترجح بها أحد الدليلين على الآخر     

 إذ لم يكن    ،وضع له أولا    استعمال في غير ما    هاستعماله في و حيالمعنى الاصطلا 

 ويدخل فيه بعد طول اسـتعمال فينـسبق    المعنى المجازي داخلا في الموضوع له،     

مصطلح إذا تتبـع مـوارد اسـتعمالاتهم    الالجاهل بأما  ، ه ذهن العالِم باستعماله   إلي

 بـلا   ومحاوراتهم وعلم من حالهم أنهم يفهمون من لفظ خاص معنى مخـصوصاً           

 في الاستعمال في المعنى غير الموضوع له        أوشهرةمعاونة قرينة حالية أو مقالية      

 هذا اللفظ موضوع عندهم     إن  فقط يعرف  ه ذلك الفهم من جهة اللفظ نفس      أنوعرف  
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فعليه كأن مصطلح الترجيح صار بمثابة      التبادربلذلك المعنى وينتقل إليه انتقالا آنيا       

أو قل مـن    ، ولكن عند علماء الأصول في هذا المصطلح      ، )١٦٨٢(الحقيقة المتشرعية 

  .وذلك ناشئ من كثرة الاستعمال، )١٦٨٣(المجاز المشهور

  

  .موافقة الكتاب الروايات الدالة على الترجيح ب-ج

 فـي قواعـد معالجـة       )١٦٨٥(وعلماء الحـديث  ، )١٦٨٤ (لقد بحث علماء الأصول   

معتمدين عدة أساليب وقواعد أصولية     ، ورفع التنافي بينهما  ، التعارض بين الدليلين  

ولا شـك   . متتبعين للقرائن الخارجية والداخلية   ، كلية وأخرى تخص علوم الحديث    

حيث أن هذه المسألة مـن المـسائل        ، ة ودقّة  تناولوا المسألة بشمولي   نأن الأصوليي 

سواء  كان الدليل من السنة أو الإجماع أو الـشهرة           ، التي تقع في طريق الاستنباط    

أو ، أو غير ذلك، ولكن بحثنا يتركز على مزية الموافقة لظاهر الكتـاب العزيـز             

وعلى ذلك سيكون البحث في هـذين محـورين   ، مخالفة الدليل الآخر لذلك الظاهر  

ايات الموافقة وروايات المخالفة، لا ريب في أن الدليل الموافق لظاهر الكتـاب             رو

وذلـك يتفـق   ، ويطرح المخالف لظاهر الكتاب  ، يكون في الكفة الراجحة فيؤخذ به     

وتسمى روايات العـرض علـى      ، وما جاء في الروايات الشريفة الآمرة بالعرض      

بيد أن  ،  وتسمى روايات الموافقة   الكتاب والروايات الآمرة بالأخذ بما وافق الكتاب      

  : وجعلها البحث  تحت عنوانين، بعض الروايات جمعت بين العنوانين

  .روايات العرض على الكتاب

وهي طائفة من النصوص الروائية الكثيرة التي قد يدعى التـواتر الإجمـالي             

بـل لعلهـا    ،  وهـي كثيـرة جـداً      ((: حتـى قيـل   ، والمعنوي بصدور مضمونها  

 ويترتب على ذلك رد خبر وعدم العمل بمضمونه وسـقوطه عـن              )١٦٨٦())متواترة

والأخذ بالخبر الـذي يتفـق      ، الحجية في مقام الاستدلال والاستنباط إذا كان مخالفاً       
                                      

 .١٥٦: معالم الدين-العاملي: ظ- ١٦٨٢
 .١٦٦:المصدر نفسه: ظ- ١٦٨٣
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 . ٧٢: في علم الدراية مقباس الهداية-المامقانيعبد االله -٤
 .٦/٥٧٤:الأحكام -الغطاءعلى كاشف  -٥



والأخذ بالخبر الذي يتفق مضمونه وظـاهر       ، الاستدلال والاستنباط إذا كان مخالفاً    

بل أن المخالفة شاهد على عدم صدوره عـن المعـصومين كمـا             . القرآن الكريم 

مخالفة كاشفة عن عـدم الـصدور   بل ال،  عليهم الـسلام  سيتضح من الروايات عنهم   

 ولا حجـة    وهو ما إذا كان الحديث مخالفا لكتاب االله تعالى فإنه لا يكون مقبـولاً             ((

ن الكتاب متيقن به وفـي  لأ...   أو ظاهراً نصاًللعمل به عاما كانت الآية أو خاصاً   

 بهما لا بد من أن يؤخذ       الأخذ فعند تعذر    ،شبهة �اتصال الخبر الواحد برسول االله    

 ومتن الحـديث لا     ،ن المتن من الكتاب متيقن به     لأ... بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة    

 فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلا ظـاهرا        ..ينفك عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى     

، ومن نماذج الأخبار الدالة على عدم حجيـة الخبـر           )١٦٨٧())-عدم قبوله -زيفهعلى  

ن أبي جعفر عليه السلام في حـديث        ، ع )هـ٧٨:ت(جابرالمخالف للكتاب ما عن     

ن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم        إ عنا، ف  جاءكمنظروا أمرنا وما    ا((: قال

وروي عن النبي   . )١٦٨٩(و روايات أخرى بمضمونه   ، )١٦٨٨( ))...تجدوه موافقا فردوه  

إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ومـا             (( : ����الأكرم

  .)١٦٩٠() )ني يخالف القرآن فليس عنيأتاكم ع

وهذه الأخبار وأمثالها تشرع قاعدة وأساس في العمل بالخبر الموافق لأصـول            

  .)١٦٩١(التشريع الإسلامي الواردة في القرآن والاستقامة معها

ويكتفي البحث بهذا المقدار لأجل الإشارة إلى ثبـوت طـرح المخـالف مـن               

 ليس مـن مـنهج      - وما أكثرها  –خبار  ولأن تتبع هذه الأ   ، ليترجح ضده ، الأخبار

  .البحث
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  :الترجيح بموافقة الكتاب روايات

فبعـد ثبـوت    ، الترجيح مرتبة بعد التكافؤ والتنافي بين الدليلين أو تعارضهما        

 )١٦٩٢(صحة السند ووضوح الدلالة ووقوع التنافي وعدم إمكان الجمع بين الـدليلين           

وأول هـذه   . إلى الكفـة الراجحـة     للركون، تصل النوبة إلى إجراء عملية الترجيح     

، ويكون الترجيح كما قال الشوكاني      )١٦٩٣(المرجحات وأولاها موافقة الكتاب العزيز    

فإنـه  ،  أن يكون أحدهما أشبه بظـاهر القـرآن دون الآخـر           ((): هـ١٢٥٥:ت(

ومن الجلي أن معرفة الظاهر لا تتحقـق        ،  أي يقدم الأشبه بظاهر القرآن     )١٦٩٤())يقدم

ليتـسنى  ، اد من الظاهر القرآني ومعرفة حدوده والوقوف عليهـا        إلا بعد فهم المر   

تحديد موافقة الخبر لذلك الظاهر وترجيح أحد الخبرين علـى الآخـر باعتـضاده              

وعلى ذلك فالعرض على الكتاب هل يؤخذ على إجماله أم يفـصل فـي               ، )١٦٩٥(به

فـي   ((: بعد ذكره جملة من الأحاديث    ، ) هـ١١٠٤:ت(قال الحر العاملي  . المقام؟

هذا وغيره دلالة على عرض الحديث على ما كان من القرآن واضح الدلالة أو ما               

 . )١٦٩٦()) ، والعمل حينئذ بالحديث والقرآن معـاً       عليهم السلام   عنهم كان تفسيره وارداً  

لا على مطلق   ، فالعرض على ظاهر الكتاب الذي فُسر من قبل الأئمة عليهم السلام          

فالموافقة لابـد   ، المجمل والعام والناسخ والمنسوخ   الكتاب الشامل للنص والظاهر و    

أن تكون مع الظاهر الذي اتضح ظهوره من قبل المقصودين بالإفهام أولاً ؟ وهـم               

فيكون ذلك الترجيح بالموافقة باعتماد منهم بيان الظهور        ،  عليهم السلام  المعصومون

  . عليهم السلامأخذاً بالمأثور عنهم

لا سبيل إلـى وجـود خبـر        (( ): هـ٤٥٦:ت(حزمما قال ابن    ، والرأي الآخر 

صحيح مخالف لما في القرآن أصلا ، وكل خبر شريعة ، فهو إما مضاف إلى مـا        

في القرآن ومعطوف عليه ومفسر لجملته ، وإما مستثنى منه لجملته ، ولا سـبيل               

                                      
 .٦٨: الأشباه والنظائر-لسيوطيا: ظ- ١٦٩٢
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 فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم          " وأما حديث    )١٦٩٧( )) إلى وجه ثالث  

وما لرسول االله صلى االله عليه وسلم        ((: فقال،  )١٦٩٨("ي يخالف القرآن فليس عني    عن

عمرو بـن   : وهذا مرسل وفيه  ... حتى يقول ما لا يوافق القرآن، وبالقرآن هداه االله        

  .)١٦٩٩() )...)*( أبي عمرو وهو ضعيف، وفيه أيضا مجهول

  

  :الإجابة عن هذه المناقشة بشقيها

ولا دليـل   ، والأصل عدمـه  ، إضمار في الأخبار   إن هذا الاحتمال تقدير و     -١

 يعنى العرض على مطلق الكتاب من نـص أو          - من دون تقدير   –فالعرض  ، عليه

لا على المفسر بالرواية فقط، فالتقدير أو التقييد كلاهمـا          ، ظاهر أو مفسر وغيرها   

  .)١٧٠٠(خلاف الأصل العقلائي

 ومنهـا مـا هـو       ، الروايات التي وردت في التفسير منها ما هو ضعيف         -٢ 

فكيف يستند إليها في معرفة مـراد الآيـات ليـتم           ، ومنها ما هو مجمل   ، متعارض

. بل بعض هذه الروايات يحتاج إلى ترجيح فيما بينها        ، العرض على ما فسرته منها    

  .)١٧٠١(فأن سلّم بعضها وأخذ به دون الآخر فهو من باب الرجوع للسنة لا للقرآن

يلـزم منـه    ، لى المفسر من الآيـات     الاعتراض باختصاص العرض ع    -٣  

فالحديث دلّ على العمل بما يوافق الكتاب مـن الخبـرين المتعارضـين             ، التنافي

وهو توقف  ، والاعتراض يوجب عدم الأخذ بما يوافق القرآن الكريم إلا بعد التفسير          

  .فإذا لم يوجد فلا عرض ولا موافقة، على تفسير القرآن

ن مضمون هذه الأخبار ورد مـن طريقـي         كما أشار البحث أ   : مناقشة السند 

أما ما ورد عن طريق الجمهور فمنها ما هو ضعيف ومنها ما            ، الجمهور والإمامية 
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 عن طريق الإمامية فقد أغنت الروايات       دأما ما ور  .هو صحيح على طبق قواعدهم    

ممـا يـدعو    ، إلى حد دعوى التواتر الـضمني كمـا تقـدم         ، الصحاح عن غيرها  

  .اد هذه الروايات عن المعصومللاطمئنان بصدور مف

أما الدلالة فواضحة على صحة صدور الخبر الموافق لظـاهر     : مناقشة الدلالة 

وهذان الأمران بعد فهم ظـواهر      . وترجيحه على الخبر المعارض   ، الكتاب العزيز 

ولأجل إعطاء فكرة عن تحليل نصوص المخالفة والموافقة        . )١٧٠٢(الكتاب والأخذ بها  

  :لى نحو النموذجللكتاب نأخذ منها ع

  :روايات الموافقة

 بين الأدلة فـي     ضوقد عالج أستاذنا الدكتور محمد حسين علي الصغير التعار        

الـشهرة بالروايـة    : بأصول ثلاثة  (( السلام وأنه المؤصل له    هفكر الإمام الباقر علي   

وصفات الرواة ، وموافقة الكتاب والسنة، وهو من أنفس المقايس  معيارية ، لأنـه   

للأصلين القائمين بعرض الشريعة الغراء،فما وافقهما يؤخذ به،وما خالفهما         إرجاع  

لا  ((:، قال الإمام الباقر عليه الـسلام لـبعض أصـحابه          )١٧٠٣ ())يضرب عنه صفحا  

  )١٧٠٤ ())تصدقن علينا إلا ما وافق كتاب االله وسنة نبيه

 ـ١٢٨١:ت(أورد الشيخ مرتضى الأنصاري     عـدة روايـات دلـت       )١٧٠٥()هـ

  :فمنها، رجيح الخبر الموافق لظاهر الكتاب العزيزبمضمونها على ت

فإن كان الخبـران    .... � سألت أبا عبد االله    ((: قال،  عمر بن حنظلة   )*(مقبولة

فما وافق حكمه حكم الكتاب     ، ينظر  : قال، عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم     

  .)١٧٠٦())...ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة، فيؤخذ... والسنة
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 إذا ورد   ((:  �قـال الـصادق     : قال، يحة عبد الرحمن بن أبي عبد االله      صح

وما ، فما وافق كتاب االله فخذوه    ، عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب االله      

  .)١٧٠٨(وهناك أخبار كثيرة بهذا المعنى. )١٧٠٧( ))خالف كتاب االله فردوه

 الـروايتين   أو، ومثل هذه الروايات أخذت موافقـة الكتـاب لأحـد الـدليلين           

والاعتمـاد  ، أساساً لترجيح العمل بالموافق لظاهر القـرآن الكـريم      ، المتعارضتين

  .ويعتبر هذا الاستناد لظواهر الكتاب قرينة خارجية تعضد مضمونه، عليه

  

  :الشاهد والشَبه في كتاب االله روايات

فإذا وجد شبه أو شاهد أو ترابط معرفي بين مضمون الحديث وظاهر الكتـاب              

قـال  . عمل بالخبر وترجح على معارضه الخالي من ذلـك        ،  مماثلة في الأحكام   أو

منهـا أن   : فبأمور،  وأما الترجيح لأمر خارج    ((): هـ٦٢٠:ت(ابن قدامة المقدسي    

كموافقـة خبـر   -يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبـر     

  .)١٧١٠())...)١٧٠٩(����...فرة من ربكُموسارِعوا إِلَى مغْ ����:  قوله تعالى-)*(التغليس

  

وجاء في نصوص الأخبار التأكيد على وجود شـاهد أو شـبه بـين الخبـر                

 عـن اخـتلاف   �سألت أبا عبـد االله  : قال، فعن عبد االله بن أبي يعفور     ، والكتاب

 إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداَ من كتاب االله أو من قول              ((: قال، الحديث  

عـن  * وعن الحسن بن الجهـم .)١٧١١())وإلا فالذي جاءكم به أولى به   ، �رسول االله 

 عنا فقـس علـى      جاءكما  : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال     ((: قال، �الرضا

                                      
  .١٨/٨٤:وسائل الشيعة -الحر العاملي -١٧٠٧
  .٨٨-١٨/٨٤:المصدر نفسه: ظ- ١٧٠٨
  .١٣٣:سورة آل عمران - ١٧٠٩

، ويقابله الإسفار وهو تـأخير صـلاة الـصبح          ، هو صلاة الصبح عند الغلس في أول وقتها       :  التغليس -*
  - الشافعي   :ظ. يس لموافقته الكتاب   بخبر التغل  ل نأخذ ا فبعضهم ق  ،ففي أي الطائفتين يؤخذ   ، واختلفت الأخبار 

  ٣/١٦٧: النهاية –ابن الأثير + ١/١٠٩: صحيح البخاري-البخاري+٩٤ – ٩٣ / ١ :الأم 
 .٢١٠:روضة الناظر وجنة المناظر - ١٧١٠
  .١٨/٧٨: وسائل الشيعة-الحر العاملي+ ٢٥٥: المحاسن-البرقي+ ١/١٢٣: الكافي-الكليني -١٧١١

له ) عليه السلام (،أبو محمد الشيباني ثقة،روي عن أبي الحسن الرضا         الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين      *
  ٤/٣٠٣: معجم رجال الحديث-أبو القاسم الخوئي:ظ.كتاب



ا فلـيس   مكتاب االله عز وجل أحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منا وإن لم يكن يـشبهه              

  .)١٧١٢())منا

إذا جاءك الحـديثان   ((:م قالعن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلا     

ن أشبهها فهو حـق، وإن لـم        إأحاديثنا، ف  على   المختلفان فقسهما على كتاب االله و     

  .)١٧١٣()  )يشبهها فهو باطل

 إذا جاءكم عنا حـديث فوجـدتم عليـه          (( وروي عن الإمام الباقر عليه السلام     

  .)١٧١٤ ())بين لكمشاهدا من كتاب االله فخذوه، وإلا فقفوا عنده،ثم ردوه إلينا حتى يست

  

  .روايات رد الحديث المخالف للقرآن

  

 تنص على رد الحديث الـذي        عليهم السلام  وردت عدة روايات عن المعصومين    

بل في بعـضها    ، ووصفته بأوصاف تسقطه عن الحجية والاعتبار     ، يخالف الكتاب 

  :فمنها،  عليهم السلامتخرجه عن الصادر عنهم

  

فما وافق كتـاب االله     ... ((:و   ، )١٧١٥( )) ابيترك ما خالف حكمه حكم الكت     ...((

 وما خالف كتـاب االله فـردوه       ..((.:و  ، )١٧١٦()).فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه       

وأمثـال ذلـك مـن      ، )١٧١٨ ( ))ما جاء كم يخالف كتاب االله فلم أقله       ....((:   و  )١٧١٧())

  .الأخبار

  

  

  
                                      

   .١٨/٨٧:وسائل الشيعة - الحر العاملي+٢/١٩٥: الاحتجاج- الطبرسي-١٧١٢
 .١٨/٨٩:المصدر نفسه+ ١/٩: تفسير العياشي- العياشي- ١٧١٣
 .١٨/٨٩:مصدر نفسهال+ ٢/٢٢٢: الكافي- الكليني- ١٧١٤
  .١٠ / ٣  من لا يحضره الفقيه - الصدوق +١٢٣ / ١: المصدر نفسه- ١٧١٥
  ٩٦/١٧٦: ب	�ر ا ن�ار-ا��#��S+٤٤٩ / ا م��� - ا�F'وق +١٢٣/ ١:�F'ر ن���S ا-١٧١٦
 .١٢٢/ ١:�F'ر ن��Sا� - ١٧١٧
  .١٢٣/ ١: المصدر نفسه- ١٧١٨



  

  . الموافقة والمخالفة أصولياً-د  

واهتموا بمعرفة النسبة بـين     ،  هذا الأمر بحثاً   )١٧١٩(لقد أشبع علماء الأصول     

ولـدى  ، الدليلين المتعارضين مع ظاهر الكتاب ، والخبر وظاهر الآيات الكريمـة          

إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عـن ثـلاث              : تأملهم قالوا 

  :هي )١٧٢٠(صور 

  

  :التباين الكلي بين مضمون الخبر وظاهر القرآن  

ل في مضامين الأخبار يظهر أن بعضها يخـالف فـي مـضمونه             بعد التأم   

 أن يكون الخبر على وجه لو خلي        ((: وهو، ظاهر القرآن الكريم بنحو التباين الكلي     

فهذا ، كما إذا تباين مضمونها كلياً    ، الخبر المخالف له عن المعارضة لكان مطروحاً      

لذكر بطـرح الحـديث   وقد أمرت الأخبار سابقة ا ، )١٧٢١() )يسقط الخبر عن الحجية 

  :ومثال ذلك، المخالف للقران الكريم

ولقد نـصت الآيـة ذات      . )١٧٢٢(   دلت روايات على حرمة الجمع بين الأختين      

 )١٧٢٣(����...وأَن تَجمعوا بين الأُخْتَينِ إِلاَّ ما قَـد سـلَفَ       ...����: الصلة وهي قوله تعالى   

   .)١٧٢٤ (جاء في بعض الروايات خلاف ذلك

 لمخالفة ظاهره نص    -بغض النظر عن تأويله   – خبر المخالف    فحينئذ يطرح   

 القائلـة بـان مـا    الأخبارن المخالفة بنحو التباين هي القدر المتيقن من     لأ، الكتاب

 لم نقله ، فالمخالف بنحو التباين ليس بحجة         إناخالف قول ربنا زخرف أو باطل أو        

قاوم ما لم يكن حجـة       فكيف ي  .ولو لم يكن هناك معارض له موافق للكتاب والسنة        

  .ما هو حجة ؟

                                      
 .٢/٣٧٦:كفاية الأصول-محمد كاظم الخراساني:  ظ- ١٧١٩
 .٤٧١:فرائد الأصول - الأنصاريمرتضى:  ظ- ١٧٢٠
 .٤/٣٩١:دراسات في علم أصول الفقه -يالشاهر ودعلي :ظ +٤٧١: المصدر نفسه - ١٧٢١
  .١٤/٣٧٠:وسائل الشيعة -الحر العاملي - ١٧٢٢
  .٢٣:سورة النساء - ١٧٢٣
 .١٤/٣٧٠:وسائل الشيعة -الحر العاملي - ١٧٢٤



  

  

  .أن يكون الخبر على نحو المفسر والمبين للقرآن

أن يكون الخبر على وجه لو خلي الخبر المخالف له عـن معارضـة              (( : وهو

بنـاء علـى    وذلـك    )١٧٢٥( ))المطابقة له كان مقدماً عليه لكونه نصاً بالنسبة إليـه         

 ء الخـاص  بـتلا  والحال هذه لا   فيمتنع التخصيص   ،تخصيص الكتاب بخبر الواحد   

، وكـان   "لا تكرم زيدا العالم   "و  " أكرم زيدا العالم  "بمعارضة مثله، كما إذا تعارض      

: ومقتضى القاعدة في هذا المقام      . في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء       

أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له                

 لأن المفروض انحصار    ؛ منها رجح المخالف به وخصص به الكتاب       يئاًوجد ش  فإن

 لأنـه مـع     ؛المانع عن تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتـاب          

ويمكن فرض مثال على ذلك بعد الغـض عـن          ، الكتاب من قبيل النص والظاهر    

ما ورد عن    والخلاف فيه وهو  جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر        ضعف السند أو    

فـالأخير   ،   )١٧٢٧ ( ))لا نورث  (( خبر و ، )١٧٢٦())...لكل نبي وارث  (( : أنه قال ،����النبي

وغيرها من   ، )١٧٢٨(���� ....وورِثَ سلَيمان داود  ����: ظاهر قوله تعالى  مردود لمخالفته   

                                      
 .٤٧١:فرائد الأصول -الأنصاري -١٧٢٥
بـن  ا +١٤٦ / ٣   :رسائل المرتضى    -المرتضى +١٠٠ – ٩٩ :لصاغانية   المسائل ا  - المفيد   -١٧٢٦
 الصراط المستقيم   - العاملي    +١١٩- ١١٨ : الإمامةدلائل   - الطبري  +٢٦٠ - ٢٥٩ :الإيضاح-شاذان  

 .٦٥٦ /  زبدة البيان -الأردبيلي  +٢٨٣/ ٢  +٦٦ / ١ :
 .المصادر والصفحات نفسها:ظ - ١٧٢٧
  .١٦:سورة النمل - ١٧٢٨



بـل سـقط المخـالف      ، وحينئذ لم يتحقق الترجيح بالكتـاب        )١٧٢٩(آيات الميراث   

  .للمخالفة

  

  .ن الخبرين على نحو التباين الجزئيالتعارض بي

يكون على وجه لو خلا المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب،           أن   (( : وهو

لكن لا على وجه التباين الكلي، بل يمكن الجمع بينهمـا بـصرف أحـدهما عـن                 

  .)١٧٣٠())ظاهره

 سقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكـم            وبناء على  

 كان الكتاب مع الخبر المطـابق بمنزلـة         أما إذا لم نقل بسقوطه    الثانية، و الصورة  

  .دليل واحد عارض الخبر المخالف

  

الترجيح حينئذ بالتعاضـد وقطعيـة سـند        وعلى الشق الثاني أمكن القول ب       

  .فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة. الكتاب 

العناية مبدين جملـة مـن الإيـضاحات        وقد أولى علماء الأصول هذه الصور       

  .)١٧٣١(والبيانات والتقويمات المفصلة

  

إن المناسبات الإرتكازية الإسـلامية     : ما يستنتجه البحث من ذلك هو     وخلاصة  

فالآيات الكريمة بدلالتها ومعانيهـا وسـياقها       ، تقتضي كون الكتاب مرجحاً مستقلاً    

نة على ترجيح الـدليل الـذي       البلاغي الواسع وعطائها المعرفي الخالد تكون قري      

  :ويذكر البحث مثالين تطبيقاً لذلك. يوافق مضمونها في حالة الاستدلال

  

                                      
 .وغيرها ٦ - ٥:  مريم سورة+١١-٧:رة النساء سو- ١٧٢٩
  .٤٧١:فرائد الأصول-الأنصاريمرتضى  - ١٧٣٠
عنايـة  -مرتـضى الحـسيني  + ٤٢٢ – ٤٢٠/ ٣ :نهاية الدراية  - الأصفهاني محمد حسين  :ظ - ١٧٣١
 .٣/٣٢٥:محاضرات في أصول الفقه-الفياضمحمد إسحاق  +٦/١٥٦:الأصول



الروايات الكثيرة الدالة على نجاسة أهل الكتاب،والأخبار الدالـة علـى           : الأول

مع عدم إمكان الجمع    ، فبعضها مثبت والآخر نافي   ، وهي متعارضة . )١٧٣٢(طهارتهم

وعند الرجوع إلى ظواهر الكتاب الدالة على نجاسة أهـل          .أو مناقشة بعضها  ، بينها

كما هو مفصل في كثير من كتـب        ، ترجح طائفة الروايات المثبتة للنجاسة    ، الكتاب

   .)١٧٣٣(الفقه الإسلامي

  

،والروايات الأخـرى   )١٧٣٤(الروايات الدالة على حلية ذبائح أهل الكتاب      : الثاني  

  .)١٧٣٥(هم الدالة على حرمة ذبائح- على فرض المعارضة–

  

فالعمومات والإطلاقات في القرآن الكريم ظاهرة في حليـة طعـام أهـل               

وإن نوقش في كون الطعـام هـو     ، فترجح طائفة الأخبار الدالة على الحل     ، الكتاب

خصوص الحبوب وغير شامل لما يقدمونه من لحم الحيوان والرجوع إلى الآيـات             

  .)١٧٣٦(مل أخرى أو اللجوء إلى محا، الدالة على نجاسة أهل الكتاب

                                      
 .١٠٨٦-٢/١٠١٨:وسائل الشيعة -الحر العاملي: ظ- ١٧٣٢
 مستمسك العـروة    -كيمالحمحسن   +٣٦/٨٠:كلام في شرح شرائع الإسلام    جواهر ال -النجفي:  ظ - ١٧٣٣
مهـذب   -السبزواريعبد الأعلى   +٢/٤٧:تنقيح في شرح العروة الوثقى    ال - الغروي علي+ ١/٣٦٧:الوثقى
 .١/٣٧٢:الأحكام
  .٣/٤٩: وسائل مستدرك ال-حسين النوري+ ١٦/٢٨٢:وسائل الشيعة -الحر العاملي: ظ- ١٧٣٤
  .١١/٥٧: المغني-ابن قدامة+ ٧/٤٥٥: المحلى-ابن حزم+ ٢/٢٥٤: الأم-الشافعي: ظ- ١٧٣٥
عبد الأعلى   +١٩٠: حرمة ذبائح أهل الكتاب    - البهائي +٢٥: تحريم ذبائح أهل الكتاب    –المفيد  :ظ - ١٧٣٦

  .٢٢/٢٠:مهذب الأحكام -السبزواري



  . أثر القرآن الكريم في جواز التقليد-٢
إن من المسائل المهمة التي بحثت تفصيلاً في علـم الأصـول  بـاب               : توطئة

وكان الأغلب أن تقع تلك المسائل في أخر مصنفات الأصـول         ، " الاجتهاد والتقليد "

 ـ           ة بهـذه   بينما تصدرت كتب الفقه عند المتأخرين ولكن على نحو الفتاوى المتعلق

فالتقليد يدخل ضمن المسائل الأصولية بلحاظ      . المسائل التي يبتلى بها المكلف عادة     

أما ، وعرض الأدلة على ذلك ومناقشتها    ، بيان مشروعية التقليد وجوازه من عدمه     

دخوله في كتب الفقه فذلك لبيان ما يتعلق بمـسائله الفرعيـة المتعلقـة بأعمـال                

  .لمكلفالمكلفين، و تطبيق ما يمتثله ا

 قلد أي لـزم العمـل لـزوم         )١٧٣٧ ())ألزمه إياه : قلده الأمر   ((: التقليد لغة  -    أ

والمعنى أن المكلف إذا قلد المجتهد فقد اعتبر أن أعماله علـى     )١٧٣٨(القلائد للأعناق 

اسـتعمل فـي    وبهـذا المعنـى   )١٧٣٩ (رقبة الفقيه وفي عاتقه واستند إلـى فتـواه         

أن :أهمهـا  ، )١٧٤٠( وقد عرف التقليد بعدة تعريفـات        : التقليد اصطلاحا  -   ب  .الاصطلاح

قبول رأي المجتهد للعمل به في الأحكام الشرعية الفرعية من غير حجة            (( : التقليد

التقليد أخذ فتوى الغير للعمل بها أو التقليـد الالتـزام بالعمـل             ((أو.)١٧٤١ ())تفصيلية  

راجح أن التقليد هو العمل      وال  .)١٧٤٢ ())بفتوى الغير وان لم يعمل بها بعد و أخذ فتواه         

استنادا إلى فتوى المجتهد ، ويؤيد هذا المعنى الروايات في جواز التقليد والمعنـى              

ويستند هذا الاعتماد على قـول الآخـر بنـاء علـى            .اللغوي والعرف ألاستعمالي  

المتضح في سـيرة    ، الارتكاز العقلي أو العقلائي وهو رجوع  الجاهل إلى العالم           

تدينين والمتشرعة من حيث رجوعهم إلى العلماء في مسائل الأحكـام           العقلاء والم 

يعـرض  ، وأشارت إليها الآيات الكريمـة    ، وهي ضرورة عرفية مسلّمة   ،الشرعية

  :البحث بعضها

                                      
  . مادة قلد٣/٣٦٧: لسان العرب- ابن منظور- ١٧٣٧
  .٤/٩٩: النهاية-ابن الاثير: ظ- ١٧٣٨
  .٧٨:من التنقيح في شرح العروة الوثقى   الاجتهاد و التقليد-على الغروي:  ظ- ١٧٣٩
  .١٧: إرشاد الفحول- الشوكاني- ١٧٤٠
  .٢/٤٢١: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-البهادلي أحمد كاظم - ١٧٤١
  .٧٨:وثقى الاجتهاد و التقليد من التنقيح في شرح العروة ال-على الغروي:  ظ- ١٧٤٢



  

  . أدلة إثبات جواز التقليد-ج      

كان من أهمها بـل     ، هناك جملة من الأدلة التي سيقت لإثبات جواز التقليد          

ولما كان البحث في صدد أثر القرآن       ، ظواهر بعض الآيات الكريمة   أولها وأساسها   

  :فسيذكر ما استدل به منها، الكريم في جواز التقليد

 أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنْـتُم لا          فَـسئًلوا  ...����: قـال تعـالى   . آية السؤال  -١  

ونلَموالاستدلال يتم بأسلوبين)١٧٤٣(����تَع  :  

  .)١٧٤٤("  الذِّكْرِ"في " لامالألف وال"حسب الأداة : العموم  

  .)١٧٤٥(حسب عناصر الحكمة في نسبة الفعل : لإطلاقا  

 وعلى كلا الأمرين تدل الآية على قبول قول المجتهد في الأحكـام الـشرعية              

فـلا شـك فـي      ، وهي إن سلم كون الآية مؤسسة لهذا الحكم       ، والعمل على طبقه  

م ومتابعتـه فـي ذلـك         بالأحكا )١٧٤٦(إمضائها لمشروعية رجوع الجاهل إلى العالم     

قـال  . وذلك هـو التقليـد    ، )١٧٤٧(وحجية قول العالم في حق الجاهل تنجيزاً وتعذيراً       

الآيات دالة على حجية الفتوى كما هي       (( ): هـ١٣٦١:ت(محمد حسين الأصفهاني  

وتتبين معالم الاستدلال بالآية الكريمة من خـلال        . )١٧٤٨())دالة على حجية الرواية     

  :ثلاث نقاط هي

  . بالسؤال يدل على وجوب قبول الجوابالأمر :الأولى

   . على وجوب قبول الجواببإطلاقه بالسؤال الأمر دلّ

  .وإلا يقع لغواً، الملازمة العرفية بين جواز السؤال والقبول

                                      
  .٤٣: سورة النحل+٧:سورة الأنبياء -١٧٤٣
 .٣/٣٤٤:يير التقرير والتح-ابن أمير+ ٤/٤٥٠: الإحكام في أصول الأحكام-يالآمد:ظ - ١٧٤٤
 .٢/٢٧:نافعالنور الساطع في الفقه ال - على كاشف الغطاء+١٧/٥٣: مستند الشيعة-النراقي: ظ- ١٧٤٥
 .٣١٩:تمهيد القواعد -الشهيد الثاني: ظ- ١٧٤٦
  .٨٩:  العروة الوثقى في شرحتنقيحالاجتهاد والتقليد من  ال-الغرويعلي : ظ- ١٧٤٧
 .١٢:الاجتهاد والتقليد - ١٧٤٨



وتفصيل هذه الأفكار    )١٧٤٩( الحجية بتيثب قبول الجواب ولو لم يفد العلم،        ووج

  .بر الواحد تفصيلاًومناقشتها وعرض الملازمة في بحث حجية خ

  

،إن الآية حسب سياقها في الموردين هل يظهـر منهـا            قرينة السياق  :الثانية

الدلالة على رجوع الجاهل للعالم؟ إذ أن قرينة السياق تدل على معنى إما مفرد أو               

كما ويظهر من السياق الدلالة الاقتـضائية و دلالـة التنبيـه       ، مركب أو لفظ مقدر   

  .)١٧٥١("بحث المفاهيم"رها البحث في وقد ذك، )١٧٥٠(والإشارة

  

الـذين  ،  علـيهم الـسلام    وأشكل بأن متعلق السؤال في الآية هو بشرية الأنبياء        

وما أَرسلْنَا من قَبلك إِلا رِجالا      ����: بقرينة ما قبل السؤال   ، �أرسلوا قبل النبي محمد   

  فَس هِمي إِلَيلَ     ئَنُوح كُنْتُم لَ الذِّكْرِ إِنلُوا أَه ونلَموهذا من خصائص النبوة     )١٧٥٢(����ا تَع 

فتخـرج  . فلا يدخل التقليد فيها إذ هو من الفـروع        ، وهي من الأصول الاعتقادية     

  .الآية عن مورد الاستدلال لجواز التقليد

  

(( بالقاعدة التي اشتهرت على لسان المفـسرين والأصـوليين بـأن            : وجوابه

ن العبـرة بعمـوم اللفـظ لا         إ ((و ، )١٧٥٣())  خصوص المورد لا يخصص الـوارد     

 وتعتمد هذه القاعدة على روايات وردت عن أهل البيـت       ، )١٧٥٤( ))خصوص المورد ب

  .)١٧٥٦( ، وقد ذكرنا أنموذجا فيما تقدم)١٧٥٥ (عليهم السلام

  

  

                                      
   .٢/٢٥: في الفقه النافعالنور الساطع -علي كاشف الغطاء:ظ -١٧٤٩
 .٨٧:الدلالات القرآنية -فاضل المالكي: ظ - ١٧٥٠
 .٤٧:أقسام المنطوق-الفصل الأول: ظ- ١٧٥١
  .٤٣:سورة النحل - ١٧٥٢
  .٢٣٥ /١:فرائد الأصول -الأنصاري ضى مرت - ١٧٥٣
 .٤٢:علوم القرآن -محمد باقر الحكيم :ظ+١٦٠ / ٤: درر الفوائد- عبد الكريم الحائري - ١٧٥٤
  .١/٢٦٧: الكافي-الكليني+ ٢/٢٠٣: تفسير العياشي-العياشي: ظ- ١٧٥٥
  .٢٢٩: أصالة البراءة-الفصل الثالث: ظ- ١٧٥٦



  

  

  :وتحديد ذلك يدور حول أقوال .تعيين أهل الذكر :الثالثة

وذلـك  ، نصارىما عن بعض المفسرين من أن أهل الذكر هم علماء اليهود وال           

  . )١٧٥٧( والبشارة بقدومه�وصفات النبي، لسؤالهم عن بشرية الأنبياء

إن أهل الكتاب من العلماء الذين يسألون عن أحوال الرسل          : إيضاح هذا القول  

وبعد التأمل في مفاد الآية يتضح أن لا معنى لـسؤال           . ولا يخصص بهم  ، السابقين

يمان بهم ولا بالذي أرسـلهم فمـا        المشرك عن الرسل من أهل الكتاب مع عدم الإ        

  .الداعي لهذا السؤال خصوصاً في عصور متأخرة ؟

 حـسب الروايـات      عليهم السلام  إن المراد من أهل الذكر الأئمة من أهل البيت        

  . )١٧٥٨(" أهل القرآن وأهل الذكر"الواردة في التفسير عنهم بأنهم 

ن التـشريع الإلهـي     إن سؤال الأئمة عليهم السلام يخص بيـا       :  عرض هذا القول  

والأئمة عليهم السلام  بعض المصاديق مـن        ، والاعتقاد بالنبوة والإمامة امتداد لها    

وإن كان الصحيح عقائدياً أنهم أعلم الناس بالقرآن والذكر أو مطلق الكتـب             ، يسأل

  .السماوية التي تسمى ذكراً

وهو من الجري ضـرورة أن       (():هـ١٤٠٢:ت(قال محمد حسين الطباطبائي     

الآية ليست بخاصة والذكر أما القرآن أو مطلق الكتـب الـسماوية أو المعـارف               

 وليس بتفسير للآية بحسب مـورد النـزول إذ لا           ،الإلهية وهم على أي حال أهله     

 المشركين إلى أهل الرسول أو أهل القرآن وهم خصماؤهم ولو قبلوا            لإرجاعمعنى  

  .)١٧٥٩())  نفسه"صلى االله عليه وآله وسلم"منهم لقبلوا من النبي 

                                      
 ١٨٤: المفردات فـي غريـب القـرآن       -لأصفهانيالراغب ا  +١٤/١٤٤:جامع البيان -الطبري: ظ - ١٧٥٧

  . ٢/١٤٤: التفسير الكبير-الرازي+ ٢/٤١١: الكشاف-الزمخشري
 +٢/٣٦٩: البرهان فـي تفـسير القـرآن       -يالبحرانهاشم   +٧/٧٣: مجمع البيان  -الطبرسي: ظ - ١٧٥٨

٣/٥٢.   
 ٢٥٧ / ١٤ :  ا��*:ن ت��S* ��ا���iان - ١٧٥٩



إن ظاهر السياق في الآية يمثل      . إن المراد من أهل الذكر في الآية هم العلماء        

وإن ميزت سؤال الخبير العارف مثل أهـل        ، )١٧٦٠(قاعدة عامة وشاملة للعلماء كافة    

والقاعدة العقلائية من جواز رجوع غير العـالم إلـى العـالم            ، الذكر من المؤمنين  

  .)١٧٦١(والمجتهد

صادر الأصول في بحـث الاجتهـاد والتقليـد العمـل بقـول             وقد ذكر في م   

أهل الذكر هم رواة السنن عن النبي       (( ): هـ٤٥٦:ت(و قال ابن حزم   ، )١٧٦٢(المجتهد

 إِنَّا نَحـن  ����: صلى االله عليه وسلم والعلماء بأحكام القرآن ، برهان ذلك قوله تعالى           

    ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرأن االله تعالى إنما أمرنا بسؤالهم ليخبرونا         فصح )١٧٦٣(����نَز 

ن يشرعوا لنا من الدين ما لم يـأذن بـه االله            بما عندهم من القرآن والسنن ، لا لأ       

العـدول   ���� ورواة السنن عن النبي. )١٧٦٤()) تعالى، بآرائهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة

: ا القول بأن هذ ) هـ٦٠٦:ت(وقد ناقش الرازي    .والثقاة حسب شروط قبول الرواية    

والخطاب خاص في اليهـود والنـصارى       ، بعيد لأن الخطاب في الآية للمشافهة     (( 

ولكن يرد عليه ما سبقت الإشارة إليه من أن الخطاب عام في            . )١٧٦٥())على التعيين   

لأن المورد لا يخصص الوارد     ، وليس منحصراً بمورد النزول فقط    ، القرآن الكريم 

  .من المعاني العامة

إن هذه الآية الكريمة تأمر الناس بـأن يـسألوا          : عرض الأقوال  والراجح بعد   

وهي في مقام إقرار وإمضاء الظـاهرة الاجتماعيـة   ، الأعلم عن كل ما لا يعلمون     

وإلى وقتنا من رجوع عليهم السلام   والأئمة الأطهار�العامة من زمن النبي الأكرم

هل في الأحكـام إلـى      ومن ذلك رجوع الجا   ، الجاهل إلى العالم  والعارف والخبير     

  .وذلك ما جرت عليه السيرة العقلائية، المجتهد

                                      
 .٣٤٨:ل فقه الحنفية في أصو الوجيز-عبد الكريم زيدان:ظ - ١٧٦٠
  .٢/٢٥٠:كفاية الأصول-الخراسانيمحمد كاظم :ظ - ١٧٦١
  .٢٢٠:منتهى الوصول والأمل- ابن الحاجب+٥/٣٧١: في أصول الأحكامالإحكام-الآمدي:ظ - ١٧٦٢
  .٩:سورة الحجر - ١٧٦٣
  .٨٣٨ / ٦ : في أصول الأحكامحكاملأا - ابن حزم- ١٧٦٤
 .٢٢/١٤٤:التفسير الكبير - ١٧٦٥



إن هذا القول يقطع الآية عن سياقها السابق لها عن اللاحق لها مما             : ويعترض  

  .يدعو إلى عدم الأخذ بنظم القرآن وسياق البيان البلاغي فيه

 فقـد تقطـع نظمهـا   ، إن مثل هذه الحالة سارية في الآيات الـشريفة  : وجوابه

حيث تنتقل الآيـة مـن معنـى    ، وله شواهد في القرآن الكريم  ، وسياقها في المتقدم  

فالآيـة  ، ومن غرض لآخر دون وجود فاصل بينهما      ، لآخر لا صلة له في السابق     

وهكـذا  ، القرآنية الواحدة قد تُبين في أولها حكماً معيناً وتذكر في آخرها حكماً آخر        

 في مجمـوع    )١٧٦٦(ة من الآية كلام مستأنف    أو أن هذا المقطع والجزء والفقر     ،غيره

  .وإن كان السياق ينافيه فهو احتمال فيها، الآية

  

  .آية النفر -٢

وما كَان الْمؤْمنُون لِينْفروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر من كُلِّ فرقَـة مـنْهم             ����: قال تعالى 

  .)١٧٦٧(����قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونطَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدينِ ولِينْذروا 

دل العموم الظاهر في الآية على وجوب النفر والخروج للتفقه          : بيان الاستدلال 

ويشتمل الإنذار بالفتوى والحذر    . )١٧٦٨(ومطلوبية ذلك من المؤمنين   ، والتعلم والإنذار 

  .من مخالفتها

  

 الإشكال الوارد أن الإنـذار بالروايـة والخبـر لا           :الإنذار بالفتوى لا الرواية   

  .وعليه تصلح الآية دليلاً على حجية خبر الواحد وحسب، بالفتوى

وكون الظاهر من الإنذار    ، إن إنذار المجتمع بعد المعرفة مطلقاً     :والإجابة عليه 

  .وإن الشخص لا ينذر قومه إلا بما اعتقده صحيحاً، )١٧٦٩(بالفتوى والحكم

  

                                      
 .١٣٧ /٣:افي  الص-الكاشاني: ظ- ١٧٦٦
  .١٢٢:سورة التوبة - ١٧٦٧
علـى كاشـف   + ٨٦: التنقيح في شرح العـروة الـوثقى  الاجتهاد والتقليد من   -الغرويعلي  :ظ - ١٧٦٨
  .٦/٣٢٠: المحكم في أصول الفقه-محمد سعيد الحكيم+ ٢/٢٦: في الفقه النافع النور الساطع -الغطاء
 .المصادر نفسها:ظ - ١٧٦٩



إن الحذر يجب عند    : يمكن أن يقال  : في أصول الدين لا فروعه    وجوب الحذر   

وإن الحـذر   ، وأما مع الظن وعدم حصول العلم لا يجـب الحـذر          ، حصول العلم 

ولذا استشهد الإمام بالآية على وجوب النفـر  . واجب في أصول الدين دون فروعه     

عـن  روى يعقوب بن شـعيب      ، لمعرفة الإمام المعصوم اللاحق بعد شهادة السابق      

: � عندما سأله عن الإمام إذا حدثَ عليه حدثٌ كيف يصنع الناس؟ فقال� ((أبي عبد االله

فَلَولا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدينِ          ...����: أين قول االله عز وجل    

    ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذلِيو ونـذَرحهم في عذر ما داموا :  قال)١٧٧٠(���� ي

. )١٧٧١())في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر، حتى يرجع إليهم أصـحابهم           

مع أن إخبار جماعة منتج للعلم      ، فإن الإمامة من أصول الاعتقاد لا تثبت إلا بالعلم        

  .عادة

ع لا أصول   والمناقشة واضحة، فالآية تشير إلى التفقه في الدين وذلك في الفرو          

فـإن التفقـه    ، الدين وإن كان التفقه هو التعلم مطلقاً الشامل للفروع والأصول معاً          

  .معنى عام شامل ومعنى خاص اصطلاحي

ولا ، وأخرى أن الإمام ومعرفته لبيان الأحكام وليس لخصوص إثبات الإمامـة          

  .بل تشمل بيان الأحكام الشرعية، تختص الآية بالإمامة فقط

إن المراد من وجوب النفر في الآية هو الخروج إلـى الجهـاد              :قرينة السياق 

ومـورد النـزول    ، اعتماداً على قرينة السياق والنظم القرآنـي      ، )١٧٧٢(والنفر لأجله 

وحالته والتفقه هو التبصر بمشاهدة آيات االله وغلبة أوليائـه ونـصرة المـسلمين              

  .ة الدينوالحذر من مخالف، والإنذار هو الإخبار بما شاهدوه من النصر

لا �بأن الظهور في النفر إلى الجهاد مع النبـي        : والجواب عن هذا الاعتراض   

فالوجوب للجهاد عند الحاجة إليه     ، ينافي ظهورها في النفر إلى معرفة أحكام الدين       

                                      
  .١٢٢:سورة التوبة - ١٧٧٠
 .٣٧٨ / ١ : الكافي-يني  الكل- ١٧٧١
  .٥/١٤٤:مجمع البيان -الطبرسي:ظ - ١٧٧٢



والاختيار . وهكذا النفر إلى التعلم والإرشاد طلب الفقه منهم       ، يسمى نفراَ وخروجاَ  

  :بعد عرض هذه الإشكالات

  . استفادة وجوب الإنذار والنفر والعمل به- 

  . كون التفقه أثراً وغاية عن استحقاق الثواب أو العقاب-

  .)١٧٧٣( انحصار التفقه بالفروع والأحكام وحجية الإنذار من قبل الفقيه-

  

  .آية الكتمان -٣

هدى من بعد ما بينَّـاه      إِن الَّذين يكْتُمون ما أَنْزلْنَا من الْبينَات والْ       ���� :قال تعالى 

نُوناللاع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي تَابِ أُولَئِكي الْك١٧٧٤(����لِلنَّاسِ ف(.  

يلـزم وجـوب    ، إن حرمة كتمان العلم والهدى وبيان الحـق       : وبيان الاستدلال 

  .)١٧٧٥(ولولا فائدة فيه من دون قب. وإلا لكان الإظهار لغواً، القبول عند الإظهار

وأنها غير بينـة بـين      ، وهذه الملازمة تقدم البحث عنها في حجية خبر الواحد        

ولا ، فإن المطلوب في حرمة الكتمان وجوب إظهـار الحـق         ، إظهار الحق وقبوله  

  .يلازم ذلك القبول

 ودلالات  ����أما السياق فهو وارد في كتمان اليهود لعلامـات وصـفات النبـي            

وهناك .  الأخبار الواردة في العبادات والمعاملات     ويمكن شمول هذا لإظهار   ، بعثته

 .)١٧٧٦(آيات أخرى تحتمل الاستدلال بها تراجع في مصادرها

  

  .أدلة القائلين بعدم جواز التقليد -د

تعرض بعض علماء الأصول إلى ما يمكن أن يستدل به على المنع            : ذم التقليد 

عتماد علـى قـول غيـر       ومن جملة ذلك الآيات الكريمة التي ذمت الا       ، من التقليد 

                                      
  .٢/٢٩:النافعالنور الساطع في الفقه  -علي كاشف الغطاء:ظ - ١٧٧٣
 .١٥٩:سورة البقرة - ١٧٧٤
  .٢/٢٩:لنافع النور الساطع في الفقه ا-علي كاشف الغطاء: ظ- ١٧٧٥
  .٢/٢٩:المصدر نفسه:ظ - ١٧٧٦



، ويـذكر البحـث     )١٧٧٧(ومتابعة الآباء على الضلالة     ،  للشرائط والإقتداء به   عالجام

  :بعض تلك الآيات فمنها

  

آَباءنَـا علَـى أُمـة وإِنَّـا علَـى آَثَـارِهم             ء بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا   ����: قوله تعالى 

ونتَدهاالله تعالى المتبعين لآ     ، )١٧٧٨(����م وهـو تقليـد    ، بائهم علـى الـضلالة    فقد ذم

   )١٧٧٩(للغير

  

  .)١٧٨٠(يكون التقليد جائزا لقبح الذم على الجائز فلا

وكَذَلِك ما أَرسلْنَا من قَبلك في قَرية مـن نَـذيرٍ إِلا قَـالَ              ����: وقوله عز و جلّ   

  .)١٧٨١(����آَثَارِهم مقْتَدونءآَباءنَا علَى أُمة وإِنَّا علَى ءمتْرفُوها إِنَّا وجدنَا 

 قوله تعالى حكايـة عـن       ،وبيان ذم التقليد   ((فقد وردت الآية في توبيخ المقلدين     

  .)١٧٨٢( )) في معرض الذم لهم..عاصروا النص القرآني الكريمقوم 

  

 ـ            ����: وقوله سبحانه  الُوا وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه وإِلَـى الرسـولِ قَ

      ـهلَينَا عدجا ونَا مبسءح       كَـان لَـونَـا أَواءلا        ءآَبئًا وشَـي ـونلَمعلا ي مـاؤُهآَب

ونتَدهوهي كسابقتيها في ذم التقليد مع التصريح بضلالة آبـائهم وعـدم            . )١٧٨٣(����ي

  .علمهم

                                      
 .٩١: العروة الوثقىفي شرح تنقيح  الالاجتهاد والتقليد من -الغرويعلي :ظ - ١٧٧٧
  .٢٢:سورة الزخرف - ١٧٧٨
 .٢٦٨:إرشاد الفحول -الشوكاني:ظ - ١٧٧٩
 نهايـة الأصـول إلـى علـم         -العلامة الحلـي  +٦/٧٨: المحصول في علم الأصول    -الرازي : ظ - ١٧٨٠
 .٥/٢٥٤:الأصول
  .٢٣:سورة الزخرف - ١٧٨١
 .٤٤٧ / ٤ :  �� أ��ل ا ح��ما7ح��م – اZم'ي - ١٧٨٢
  .١٠٤:ة المائدةسور - ١٧٨٣



ه قَالُوا بلْ نَتَّبِع مـا أَلْفَينَـا        وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزلَ اللَّ      ����: وقوله جلّ شأنه  

  هلَيءع    كَان لَونَا أَواءءآَب     ونتَدهلَا يئًا وشَي لُونقعلا ي ماؤُهوهـذه الآيـة     )١٧٨٤(����آَب 

  .كسابقتها

  :الإجابة عن الاستدلال بهذه الآيات

وحيده  ظواهر هذه الآيات تخص الأصول الإعتقادية من الإقرار باالله تعالى وت          

وذلك بحسب قرينة قولـه    ، وغير ذلك مما يجب أن يعرف عن طريق العلم واليقين         

فـالنهي  ، ولو شمول الآية للتقليد بالفروع    ، " ...تَعالَوا إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه    : "... تعالى

ويـدعم  ، فيها يتناول التقليد لمن هو غير أهل للتقليد وذلك لعدم علمه أو لـضلالته             

إن عـوام   (( )١٧٨٥(: أنه قـال   �عن الصادق  )هـ٥٤٨:ت( الطبرسي هذا مارواه 

اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، وبأكل الحرام والرشاء، وبتغيير           

الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات  وعرفوهم بالتعصب الشديد          

قهائهم الفسق الظـاهر    وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من ف      ..الذي يفارقون به أديانهم   

والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من يتعصبون عليه           

 فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل          ..وإن كان لإصلاح أمره مستحقا،      

أو أن الآيات تشير إلى رجـوع       . )١٧٨٦())اليهود الذين ذمهم االله بالتقليد لفسقة فقهائهم      

فكـانوا  . فأن آباءهم لا يعلمون شيئاً وهم قـد اتبعـوهم       ، )١٧٨٧(لم إلى مثله  غير العا 

اتَّخَـذُوا أَحبـارهم    ...����:كاليهود اتخذوا الرهبان أرباباً من دون االله قـال تعـالى          

    ونِ اللَّهد نا ماببأَر مانَهبهرتعالى وقال، )١٧٨٨(����...و :����    ادنَا سنَا إِنَّا أَطَعبقَالُوا رتَنَا و

  .)١٧٨٩(����وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيلا

                                      
  .١٧٠:سورة البقرة - ١٧٨٤
 .١٨/٨٩:وسائل الشيعة -الحر العاملي+ ١/٩: تفسير العياشي- العياشي- ١٧٨٥
 .٢/٢٦٣:الاحتجاج - ١٧٨٦
الاجتهـاد والتقليـد    -الغرويعلي   +٢/٣٥: في الفقه النافع   النور الساطع  -على كاشف الغطاء  :ظ - ١٧٨٧
 .٩٠: في شرح العروة الوثقىتنقيح من  ال
  .٣١:التوبةسورة  - ١٧٨٨
  .٦٧:سورة الأحزاب - ١٧٨٩



الظاهر من هذه الآيات إن الخطاب لليهود والنصارى الذين اتبعـوا الأحبـار             

أو تخاطب العرب الذين عاشوا فـي       ، وهي في مقام الذم لهم    ، والرهبان في دينهم  

ائر ولـسادات   فترة الوحي ولم يؤمنوا إتباعاً لهؤلاء أو إتباعاً لشيوخ ورؤساء العش          

القبائل أو الآباء وما إليهم من الضالين في أقوالهم دون الرجوع إلـى أوامـر االله                

فأن في هذا الأسلوب ردعاَ لرجوع الجاهـل إلـى          ، تعالى وطاعة الشرع المقدس   

وأدلة التقليد التي جوزت الرجوع     . )١٧٩٠(جاهل مثله دون الاعتماد على دليل معتبر      

بل لم تـشمل    ،  عن هذا العموم في المنع إلى الجواز       إلى الفقهاء والمجتهدين تخرج   

وقـد وردت   . التقليد المأذون به، وهذا التقليد مذموم مع تغيير الأحكـام الإلهيـة             

  .)١٧٩١(روايات بهذا المعنى

  :حرمة العمل بالظن

تناولوا ،  بالمناقشة والبحث  )١٧٩٢(كما تناول بعض علماء الأصول آيات ذم التقليد       

، والنهي عن العمل بغير علم    ، ة الظاهرة بمنع العمل بالظن    جملة من الآيات الكريم   

وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلا ظَنا إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا إِن             ����: قوله تعالى : فمنها

لُونفْعا يبِم يملع وأن تقولـوا علـى االله مـا لا   ...����     :وقال تعالى ، )١٧٩٣(���� اللَّه 

  .)١٧٩٥(فالتقليد قول بغير المعلوم فكان منهيا عنه )١٧٩٤(����مونتعل

إن التقليد يفيد ظناً معتبراً قام الدليل القطعي علـى اعتبـاره            : والجواب واضح 

فـالجواز  ، بشروط في من يرجع إليه في التقليد من المجتهـدين         ، وجواز العمل به  

  .)١٧٩٦( ليس مطلقاً وإنما لجامعٍ للشرائط

                                      
  .٦٤٥:الأصول العامة للفقه المقارن -محمد تقي الحكيم:ظ - ١٧٩٠
 .١٨/٨٩:وسائل الشيعة - الحر العاملي+٢٤: المحاسن-البرقي+ ١/١٠٦:الكافي-ينيالكل:ظ - ١٧٩١
  .٢/٣٤:النور الساطع في الفقه النافع-علي كاشف الغطاء:ظ  - ١٧٩٢
  .٣٦:سورة يونس - ١٧٩٣
  .١٦٩:لبقرةا  سورة- ١٧٩٤
 نهايـة الوصـول إلـى علـم         -العلامة الحلـي  +٢/٧٨: المحصول في علم الأصول    -الرازي: ظ - ١٧٩٥
  .٥/٢٥٤:الأصول
  .٢/٣٤:في الفقه النافع النور الساطع -علي كاشف الغطاء - ١٧٩٦



ن في هذه الآيات إرشاد لحكم العقل بأن الظن يحتمـل           والنهي عن العمل بالظ   

ودفع العقاب المحتمل مما استقل العقل به فالنهي        ، والوقوع في العقاب  ، الخلاف فيه 

  .إرشادي وليس مولوياً تأسيسياً

  :فالنتيجة

تمامية الدلالة في الآيات على جواز التقليد وعدم تمامية الاسـتدلال بالآيـات             

إذ أن التقليد المنهي عنه فيها غير التقليد الذي قام الـدليل علـى       الناهية عن التقليد    

  .جوازه



  .أثر القرآن الكريم في بعض القواعد الفقهية والأصولية-٣
  

من جملة المرتكزات المهمة في عملية الاستنباط ومعرفـة الحكـم           : توطئة

 كبـرى فـي قيـاس       وهي تارة تقع  ، الشرعي الاستناد إلى قاعدة أو ضابطة كلية      

 لا تقع كبرى في قياس الاسـتنباط ،         وأخرى،  فرعي إلهي  أغلبييستنتج منه حكم    

بل هي بنفسها حكم كلي فرعي تنطبق على مواردها الجزئية الكثيرة فـي أبـواب               

ن استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الأصـولية تكـون مـن بـاب              أ إذ  ، مختلفة

  .الاستنباط

ولـذلك  . فقهية فتكون من باب التطبيق    أما استفادة الحكم الشرعي من القاعدة ال      

لا يستخدم القاعدة الأصولية إلا المجتهد المتمكن من الاستنباط، أما القاعدة الفقهية            

فتعطى للمقلد مباشرة ليطبقها مباشرة على مواضع الابتلاء والحاجة كما في قاعدة            

ن الفقيه  لكن تنقيح المسألة الفقهية من شأ     ، )١٧٩٧( ذلك الضرر والحرج واليد وأمثال   

فقد يتوقف عليها كثيـر مـن       ، وكما أنها قابلة للتطبيق من قبل المكلف      ، الأصولي

  .بل ويستدل بها بعد المفروغية من تماميتها، المسائل التي يحققها المجتهد

 فيعتمد بعض الآيات ليستخرج منهـا  )١٧٩٨("الأصل الاستنباطي القرآني "أما دور   

مصدر بعض القواعد الأصولية أو الفقهية      ومن هنا يكون    ، ما أمكن من قاعدة كلية    

وإيضاحاً لذلك يعرض   ، ظواهر الآيات القرآنية الكريمة ويكون له الأثر في منشأها        

  :البحث نماذج من ذلك

                                      
 ١: القواعد الفقهيـة   -البجنورديحسن   محمد:ظ +٩ / ١ :أصول الفقه   -المظفر  محمد رضا    : ظ - ١٧٩٧

 دروس تمهيدي في القواعد     -باقر الإيرواني +١٩: القواعد العامة في الفقه المقارن     -لحكيممحمد تقي ا  + ٥/
  .١/١٣:الفقهية
  .١٥٠/  ١٤: القرآن والأصول العامة-محمد محمد طاهر الخاقاني: ظ- ١٧٩٨



  .أثر القرآن الكريم في بعض القواعد الفقهية

  .قاعدة القرعة -١

 حتى قيـل أن   ، من جملة ما استدل به على مشروعيتها ظاهر بعض الآيات           

أصل القرعة في كتاب االله عز وجل في قصة المقترعين على مـريم والمقـارع               ((

 قاعدة  ((قال استأذنا المشرف الدكتور محمد حسين علي الصغير         ، )١٧٩٩())�يونس

القرعة،عن أمير المؤمنين والإمام محمد الباقر وولده الإمام جعفر الصادق علـيهم            

استناد هذه القاعدة أولا إلى القرآن      و.أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل     : السلام

العظيم فيما إقتصه االله عن يونس عليه الـسلام وكفالـة زكريـا لمـريم عليهـا                 

  : وأبرز ذلك الآيتين)١٨٠٠())السلام

  .)١٨٠١(����فَساهم فَكَان من الْمدحضين����: قوله عز و جلّ

  . )١٨٠٣(فقارع: أي"  فَساهم"و ، )١٨٠٢(� وذلك في قصة يونس

 ...وما كُنْتَ لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلَـامهم أَيهـم يكْفُـلُ مـريم            ....����:لىوقوله تعا 

حتى وفق لهـا    )١٨٠٥(  عليها السلام  وذلك في تخاصم الرهبان على تكفّل مريم      . )١٨٠٤(����

فكان زكريا هو الغالب لهـم       ((،)*(داحوالأقلام معناها هنا الق     ، عليه السلامزكريا

 )١٨٠٧(كما هو مذكور في كتب التفـسير      ، )١٨٠٦ ()) وقدرا أحق بها شرعاً  فكفلها إذ كان    

  .)١٨٠٨(والقصص

                                      
 .٣ / ٨ : الأم -الشافعي  - ١٧٩٩
 .٢٥٨):ع( الإمام محمد الباقر - ١٨٠٠
  .١٤١:سورة الصافات - ١٨٠١
  .٢٥٢ /قصص الأنبياء   - الراوندي +٥٢٨ / ٨ :التبيان   -الطوسي :ظ -١٨٠٢
 .٤٤١ / ٢ :مجمع البحرين   - الطريحي + ٣٠٨ / ١٢ :  لسان العرب -ابن منظور :ظ - ١٨٠٣
  .٤٤:سورة آل عمران - ١٨٠٤
  .٢٢٢:عوائد الأيام- النراقي+٢/٢٢:القواعد والفوائد-هيد الأولالش:ظ - ١٨٠٥

هنا القداح، وهي   االأقلام ه :  كانوا يكتبون بها التوراة، قال الزجاج      أقلامهم التي : ، وقيل معناه سهامهم (( -*
داح جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم على جهة القرعة، وإنما قيل للسهم القلم لأنه يقلم أي               ق

 .٤٩٠ / ١٢ :لسان العرب - ابن منظور :))يبرى
١٨٠٦ -  *�Rء -اب3 آ��
 ٣٧٢ / ٢ : )�F ا ن

�������  ا��R:ظ - ١٨٠٧�-�������
��Rا� *�S�������م#�������a - ا�2
*�������6+٤٦٠ / ٢ : ا��
��������ن-ا��������6�2 +٢/٣٦ :  ت
  .٢/٢٨٣:ا�
��ن

١٨٠٨ - *�Rء -اب3 آ��
 .٣٧٢ / ٢ : )�F ا ن



بأن ذلك كـان مـن بـاب تـسالم          ، وقد يرِد على الاستدلال بهاتين الآيتين       

الخصوم على الرجوع لها والأخذ بمضمونها مثل الاتفاق على قاضي التحكيم الذي            

" فَكَان من الْمدحـضين    "....وقد يؤيده التعبير في الآية الأولى     ، )١٨٠٩(يتراضيا عليه 

  .حيث لا يناسب تحديد الوظيفة الشرعية

فيكفى صرف  ، إن تخصيصها في مورد التشاح والخصومة غير تام       : والجواب

ولا يلتـزم   ، وما في الآية من مصاديق الأمر المشكل      ، المشروعية لكل أمر مشكل   

 ـ  ، في اقتصارها على حال التراضي بها كذلك         فَكَـان مـن    "ر بــ    وأمـا التعبي

ينضحدولا تأثير له في الموارد الأخرى، فلا ضير فيه في مورده" الْم.  

  

  .قاعدة نفي السبيل للكافرين على المؤمنين -٢

استُند في إثبات هذه القاعدة على ظاهر النص القرآني الـذي ينفـي الـسلطنة               

ولَن يجعـلَ اللَّـه     ....���� :وذلك بقوله تعالى  ، الشرعية والولاية للكافر على المؤمن    

    .)١٨١٠( ����" لِلْكَافرِين علَى الْمؤْمنين سبِيلا

و ظاهر معنى الآية الكريمة أن االله تعالى ما جعل في عالم التـشريع حكمـاً                

فالمنفي هو الجعل التشريعي ولا ينافيه ما قـد         ، موجباً لسلطنة الكافر على المؤمن    

  .موارد حيث تكون هناك سلطة تكوينيةيرد من تحقق السلطة في بعض ال

     وهناك فهم آخر للآية مأخوذ من تطبيق بعـض الروايـات فـي تفـسير               

إذ لا حجـة    ، وهو أن المراد من السبيل هو الحجة والغلبة يوم القيامـة          ، )١٨١١(الآية

بعض مصاديق ما هو المتفـاهم العرفـي مـن          ذلك من   ولكن   ،للكافر يوم القيامة  

 يبقـى  ظاهر اللفـظ، بـل       عنموم المراد ولا يقتضي الخروج      لا ينافي ع  ف ،اللفظ

هو نفي غلبة الكافر على المـؤمن، سـواء أكـان           و في العام الظهور على حجيته    

خرجـت مـن ذلـك       ، أو في الدنيا بالنسبة إلى عالم التشريع        ؟ بالحجة يوم القيامة  

                                      
  .٢/١٦: دروس تمهيدية في القواعد الفقهية-الأيروانيباقر : ظ- ١٨٠٩
  .١٤١:سورة النساء- ١٨١٠
  .١/١٨٨:واعد الفقهيةالق:محمد حسن البجنوردي + ٤٤٦ / ٥:جامع البيان-الطبري:ظ - ١٨١١



. )١٨١٢(وذلك محقق في الخارج ويـشهد بـه الوجـدان         ، التكوينية فقط الغلبة  العموم  

  .فالآية تامة الدلالة على القاعدة

  

  .قاعدة الإعانة على الإثم والعدوان -٣

من القواعد الفقهية التي استند إليها في تطبيق الأحكام عند الفقهاء وذكروها في             

وكان مدركها المعتمـد هـو      ، "قاعدة الإعانة على الإثم   "، )١٨١٣(معرض استدلالاتهم 

ا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعـاونُوا علَـى الْـإِثْمِ           وتَعاونُو...����    :ظاهر قوله تعالى  

  .)١٨١٤( ����...والْعدوانِ

كل صيغة تدل على    هي  : صيغة النهي و ،ومحط الاستدلال ظاهر صيغة النهي    

الناهية عن المعاونـة علـى الإثـم        " لا"وهي هنا   ، )١٨١٥(الزجر عن الفعل وردعه   

والنسبة الطلبيـة فـي أمـر       ، هو طلب وهي عبارة عن الأمر بالترك و     ، والعدوان

فينتج حرمـة   ، وهو هنا الإلزام بترك الإعانة    ، المولى تقتضي الالتزام بحكم العقل    

 طلب الترك على    أي، المراد بالتحريم طلب الترك المانع من النقيض      إذ  ، الارتكاب

وهـذا الظهـور واضـح       . والمنع من نقيضه الذي هو ارتكاب الفعل       سبيل الحتم 

ولهـذه القاعـدة تطبيقـات كثيـرة        . قتضى أصالة انعقاد الظهور حجة    فالعمل بم 

  .)١٨١٦(أفادها العلماء، وتفريعات

  

  

  

  

                                      
القواعد :محمد حسن البجنوردي  +٢٢:خزائن الأحكام + ٤٩ :عناوين الأصول -الخالصيمهدي   : ظ - ١٨١٢
  .١٩٠-١/١٨٨:الفقهية
 القواعـد  -محمـد حـسن البجنـوردي   +١/٧١: مهـذب الأحكـام  -عبد الأعلي السبزواري:  ظ  - ١٨١٣
  .١/٣٤٠:الفقهية
  .٢:سورة المائدة - ١٨١٤
�: ظ - ١٨١٥Hا�� �E' ر�	م  *- ��� .١٤٨ / ١:أ��ل ا�
أحمـد   +٢٢٠ :الرسائل الفقهيـة  -البهبهاني +١٤٩ / ١ : جامع المقاصد   -المحقق الكركي : ظ   - ١٨١٦

  .٣/٤٥:المكاسب: مرتضى الأنصاري+ ٣٧٠ :عوائد الأيام -النراقي 



  . قاعدة حجية البينة-٤

حيث أفـاد   " حجية البينة "من القواعد التي اعتمدت على ظواهر الآيات الكريمة       

ويعرض البحث الآيـات مـن      . )١٨١٧(عموم ظاهر هذه الآيات حجية شهادة العدلين        

  :  مرينخلال أ

  أدلة إقامة البينة: الأول

شهادة رجلين هنا   ، )١٨١٨(����...واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم   ...����: قوله تعالى 

  .وفي النصوص الأخرى مقيد بوصف يحمل على التقييد بالعدل، مطلق

  .وذلك عند الإقراض والدين وكتابته بوثيقة

م إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ حـين الْوصـية         شَهادةُ بينكُ ...����: جلّ و عز  : وقوله

   نْكُملٍ مدا عوذلك في تدوين إقرار الوصية أو سماعها لإثباتهـا         . )١٨١٩(����...اثْنَانِ ذَو

  .بعد الموت

وذلك في ما يتعلـق     . )١٨٢٠(����...وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُم   ...���� :وقوله جلّ شأنه  

  .بالطلاق

وذلك فـي جـزاء   . )١٨٢١(���� ...حكُم بِه ذَوا عدلٍ منْكُمي...���� :قائلوقوله عز من 

  .الصيد وكفارته حال الإحرام

ويظهر من عموم الحكم في هذه الآيات عدم التقييد في مواردهـا الخاصـة إذ               

فيثبت أن البينة حجة معتبرة شرعاً وتترتـب عليهـا الآثـار            ، أنها من باب المثال   

  .الشرعية

  

  

  

                                      
 -مهدي الخالصي  +٨٨:عوائد الأيام -أحمد النراقي  +١/٤٠٥:القواعد والفوائد -الأول الشهيد   : ظ - ١٨١٧

 .٣/٩: القواعد الفقهية-محمد حسن البجنوردي +٤٠:خزائن الأحكام+ ٨٢:ناوين الأصولع
  .٢٨٢:سورة البقرة - ١٨١٨
  .١٠٦:سورة المائدة - ١٨١٩
  .٢:سورة الطلاق - ١٨٢٠
  .٩٥:سورة المائدة - ١٨٢١



  .الشهادة وأدائها وحرمة كتمانها حملت: الثاني

ذكر الفقهاء في كتاب الشهادة والقضاء وجوب تحمل الشهادة وأدائهـا إثبـات             

  :والدليل على ذلك ثلاث آيات كريمة، وحرمة الكتمان، الحق

فهنا صيغة أمر بإقامـة الـشهادة       . )١٨٢٢(����....أَقيموا الشَّهادةَ لِلَّه  و����:قال تعالى 

  .فيثبت وجوب تحمل الشهادة، لب الإلزامي فيهاوهي ظاهرة في الط

أي إذا دعـوا    . )١٨٢٣(����...ولا يأْب الشُّهداء إِذَا ما دعـوا      ...����:وقوله عز و جلّ   

   .فلا يمتنعوا، للشهادة

 ...آَثـم قَلْبـه  ءولا تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّـه  .... ����: وقوله سبحانه

نهي والإثم المذكور في الآية دليـل حرمـة كتمـان الـشهادة وعـدم                 فال  .)١٨٢٤(����

حجيـة  "وفي ضوء هذه الأوامر يستفاد قبول قول الشاهد وذلك هـو لا زم              .إقامتها

  .)١٨٢٥("البينة

  

  .قاعدة الإحسان -٥

  .)١٨٢٦(���� ما علَى الْمحسنين من سبِيلٍ... ����:ومدرك هذه القاعدة قوله تعالى

أو الإنعام علـى  ، ن وهو من يصدر منه الفعل الجميل  جمع محس ) المحسنين(ف

وإيصال البر والنفع المـالي أو الاعتبـاري   ، أو أعطاء أكثر مما عليه   ، )١٨٢٧(غيره

  .أو دفع الضرر كذلك، إلى الغير

وبذلك ينفى كل سبيل    . اسم نكرة في سياق النفي أفاد العموم والشمول       ": سبيل"و

فعليه أن الفعـل الـصادر مـن       .  إحسانهمن المؤاخذة عن المحسن فيما تسبب من

. لا يوجب الضمان بالنسبة إليـه   ، المحسن وإن كان سبباَ للضمان لولا كونه محسناً       

إلا أن يـأتي    ، وهذا الظاهر من الآية قاعدة كلية تنطبق على موارد جزئية كثيـرة           

                                      
  .٢:سورة الطلاق - ١٨٢٢
  .٢٨٢:سورة البقرة  - ١٨٢٣
  .٢٨٣: سورة البقرة - ١٨٢٤
  .٣/٢٠: الفقهيةالقواعد -رديوالبجنمحمد حسن :  ظ- ١٨٢٥
  .٩١:سورة التوبة - ١٨٢٦
  .١٢٦: في غريب القرآن المفردات-الراغب الأصفهاني:ظ - ١٨٢٧



بقي كلام حول سبب النـزول إذ       .)١٨٢٨(فالعموم متحقق فيها  ، دليل مخصص أو مقيد   

وردت في العاجز عن الجهاد لفقره وعدم التمكن من الزاد والراحلة للخـروج             أنها  

  .)١٨٢٩(و أنها ظاهرة في رفع العقاب الأخروي،  �مع الرسول

  .كما هو معروف، ويدفع ذلك بأن المورد لا يخصص الوارد

  

  . الصلح جائز بين المسلمين-٦ 

، لآيات الكريمـة  قاعدة الصلح من القواعد الفقهية التي اعتمدت على ظواهر ا         

  :فمن تلك الآيات

وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلا جنَاح علَيهِما            ����: قوله تعالى 

رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بحلصي ١٨٣٠(����...أَن(.  

والزوجـة  والصلح بين الزوج    ، )١٨٣١()) وهي من الآيات الأصول في الشريعة     (( 

ومريـد  ، لحل مشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى الفرقة وحل عقد الاجتمـاع بينهمـا            

إِن يرِيـدا إِصـلاحا     ...����:في قوله تعالى  ، الإصلاح يوفقه االله تعالى إلى ذلك بلطفه      

  .)١٨٣٢(����...يوفِّق اللَّه بينَهما

  

 أو  وهذا التوفيق يحصل لمريد الصلح سواء كـان التـصالح بـين الـزوجين             

فـإرادة الـصلح   ، اللطف الذي يتفق عنده فعـل الطاعـة  هو  التوفيق  إذ   ،الحكمين

وفـك الخـصومات بـين      ، وأيـضاً الأمـر بإصـلاح ذات البـين        . )١٨٣٣(طاعة

  :افي قوله تعالى،المتنازعين

                                      
 .٤/١٠: القواعد الفقهية-محمد حسن البجنوردي:ظ - ١٨٢٨
 .٥/١٠٥:مجمع البيان -الطبرسي:ظ - ١٨٢٩
  .١٢٨:سورة النساء - ١٨٣٠
 .٥٣٧ / ١ : أح��م ا��*:ن- اب3 ا��*ب� - ١٨٣١
  .٣٥:سورة النساء - ١٨٣٢
  ٩٤ / ١٠ : ا����S* ا��
�*– ا�*ازي :ظ - ١٨٣٣



اتَّقُوا اللَّه وأَصـلحوا ذَاتَ بيـنكُم وأَطيعـوا اللَّـه ورسـولَه إِن كُنْـتُم                ف...َ����

يننؤْمفي قوله تعالى  ، والأمر بالإصلاح بين المؤمنين   .  )١٨٣٤(����م:����   نُونؤْما الْمإِنَّم 

كُميأَخَو نيوا بحلةٌ فَأَص١٨٣٥(����..إِخْو(.  

وهذا الإصلاح المأمور به يجب أن يكون مبنياً على العدل والقسط والمـوازين          

  :ىوهو قوله تعال، كما في تتمة الآية السابقة، الشرعية

  .)١٨٣٦(����...فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا..����

  

 بل ورد الحثّ على الإصلاح في شتى وجوهه فهو كما ورد عن المعـصومين             

وهـو   )١٨٣٧() )أفضل من عامة  الصلاة والـصوم   صلاح ذات البين    ((  عليهم الـسلام  

، )١٨٣٨())إذا تباعدوا بينهم  رب  اوا، وتق صدقة يحبها االله، إصلاح بين الناس إذا تفاسد       ((

  : كما فسر قوله تعالى)١٨٣٩(وتأليف بين الناس بالمودة 

 من أَمر بِـصدقَة أَو معـروف أَو   لاَ خَير في كَثيرٍ من نَجواهم إِلا ����:قال تعالى

 ـ          ه فَـسوفَ نُؤْتيـه أَجـرا       إِصلاحٍ بين النَّاسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغَاء مرضـاة اللَّ

فالظاهر أنه أمر الشارع به وأمضاه في كل المعـاملات الـشرعية            . )١٨٤٠(����عظيما

  . مع عقد سابق أو بدونه، الشاملة للمال وغيره

  

                                      
  .١:سورة الأنفال -١٨٣٤
  .١٠:سورة الحجرات - ١٨٣٥
  .٩:سورة الحجرات - ١٨٣٦
  .٧/٦١:الكافي -الكليني - ١٨٣٧
 .٢/٢١٣: المصدر نفسه- ١٨٣٨
١٨٣٩ - �6*
  .١٨٩ / ٣ : م#�a ا�
��ن  - ا�2
  .١١٤:النساءسورة  - ١٨٤٠



  .أثر القرآن الكريم في بعض القواعد الأصولية

  

ل القرآني  التي تعتمد الدلي   ، من القواعد الأصولية    قاعدة نفي العسر والحرج    -١

فقد استدل على مشروعية هذه القاعدة بظواهر عـدة         ، "نفي العسر والحرج  "قاعدة  

  :منها، آيات

  .       )١٨٤١(���� ...وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ....����:قوله سبحانه

  .)١٨٤٢(����...ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ...����: وقوله تعالى

  .)١٨٤٣(����...يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر ...����:قوله عزوجلّو

  . )١٨٤٤(����... لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلا وسعها ...����: وقوله جلّ شأنه

بحيـث  ، وظاهر هذه الآيات أن االله تعالى ما شرع حكماً حرجياً في الإسـلام            

ولذا قال أستاذنا المـشرف الـدكتور     .اً عسراً أو لا يطاق    يكون امتثاله وطاعته أمر   

 وهذا يدل أن التكليف من االله تعالى، إنما يكون بحسب           ((محمد حسين علي الصغير   

الطاقة البشرية،مما لا يوجب عسرا،ولا يسبب حرجا،فإذا تسبب الحرج كانت تكليفا           

  .)١٨٤٥ ())بما لا قدرة على أدائه،وهو ممتنع عقلا ولطفا 

ق في الروايات على مسائل فرعيـة فـي عـدم جعـل العـسر فـي                 وقد طب 

 من جملة القواعـد الفقهيـة       ((،  والقاعدة وإن كانت في كلمات العلماء      )١٨٤٦(الأحكام

في  إلا أن الراجح أنها من القواعد الأصولية أيضاً بلحاظ جريانها            )١٨٤٧())المشهورة  

 كان مستلزما   الحكم الأصولي كجريانها في نفي وجوب الفحص عن المعارض إذا         

                                      
  .٧٨: سورة الحج- ١٨٤١
  .٤: سورة المائدة- ١٨٤٢
  .١٨٥: سورة البقرة- ١٨٤٣
  .٢٨٦: سورة البقرة- ١٨٤٤
  .٢٥٨):ع( الإمام محمد الباقر - محمد حسين علي الصغير- ١٨٤٥
  .١/٨٥: الاستبصار+١/٨٩: تهذيب الأحكام-طوسي ال+٣/٣٣:الكافي-الكليني: ظ- ١٨٤٦
ــوردي  - ١٨٤٧ ــسن البجن ــد ح ــة-محم ــد الفقهي ــشهي:ظ+ ١/٢٤٩: القواع ــد -د الأولال  القواع
القواعـد  دروس تمهديـة فـي      -يروانـي الأبـاقر    +٥٧:د الأيـام  عوائ-أحمد النراقي + ١/١٢٢:والفوائد
 .١/١٧٣:الفقهية



للضرر أو العسر، المساوق لاثبات حجية الخبر الفعلية، فان وجوب الفحص مـن             

وكجريانها في نفي وجوب الاحتياط عند انـسداد بـاب العلـم            . المسائل الأصولية 

ويمكن التسليم  . وعليه ، فهي من المسائل الأصولية       . لاستلزامه الضرر أو الحرج   

علمين، إذ كان فيهـا مـلاك       ال  واحدة من مسائل  لا مانع من أن تكون مسألة       بأنه  

 كما يقال في مسألة الاستصحاب من أنها        -فيمكن أن تكون أصولية وفقهية    العلمين  

أصولية بلحاظ الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وفقهية بلحاظه فـي الـشبهات            

  . )١٨٤٨(الموضوعية

  

  ".لا ضرر ولا ضرار" قاعدة نفي الضرر -٢

نفـي  "لأصولية والفقهية والقضائية فـي الإسـلام قاعـدة          من القواعد الكلية ا   

الضرر ضد النفع، وتقابلهما من قبيل العدم والملكة، فلا يصلح إطـلاق            و". الضرر

فبالنسبة إلى نقص الانتفاع مـن      . الضرر إلا في مورد قابل لإطلاق النفع في قباله        

اس المباحات الأصلية لا يطلق عليه الضرر، بل الضرر نحـو نقـص لـه مـس               

وأساس الاسـتدلال عليهـا     .)١٨٤٩(غيرها أو    أو عرضاً   أو بدناً   أو مالاً   حقاً ،شخصٍب

قال أستاذنا المـشرف    .)١٨٥٠ ( عليهم السلام   وأهل بيته  �عدة روايات وردت عن النبي    

لا ضرر ولا ضرار ،وهي مروية عـن     :قاعدة(( الدكتور محمد حسين علي الصغير    

ي صلى االله عليه وآله في قضية سمرة         عليه السلام عن النب    )١٨٥١(الإمام محمد الباقر  

وكانت له نخلة في حائط أحد الأنصار،فكان لا يستأذن فـي المـرور             * بن جندب 

 ((:  للأنصاري �عليها ،فساومه النبي صلى االله عليه وآله في ثمنها فأبى،فقال النبي          

                                      
  ٣٠: الأصولمنتقى – عبد الصاحب الحكيم :ظ -١٨٤٨
  .٣٠٢ – ٣٠١ /٢ :مقالات الأصول -العراقي الدين  ضياء :ظ -١٨٤٩
 وسـائل  -الحر العـاملي +٥٠٤ /٢الإسلام دعائم  -القاضي النعمان + ٨١/ ٣:النهاية -ثيرالأ ابن   - ١٨٥٠

ــشيع ــوري +١٨٠ /١٩ +١٣/٣٥٦ +٣٤١ +١٣/١٦ +١٧/٣٤١:ةالـ ــسين النـ ــستدرك-حـ  مـ
   .١٣/٤٤٧:الوسائل
  .٢٥٤):ع(محمد الباقر  :ظ -١٨٥١

من أصحاب رسول صلى االله عليه وآله، وكان رجلا معاندا وغير خاضع للحق ولا مراعيـا لرسـول االله                   *
  ٨/٣٠٨:معجم رجال الحديث -أبو القاسم الخوئي:ظ.صلى االله عليه وآله



 وقد يـستدل أيـضاً      )١٨٥٢ ())اذهب فأقلعها وارم بها إليه ،فأنه لا ضرر ولا ضرار         

ات الكريمة التي تنفي الضرر أو المضارة بين المسلمين في مـوارد مختلفـة              بالآي

لبيان أثر القرآن الكريم في القواعـد الأصـولية         ، يعرض البحث بعضها اختصاراً   

  :فمنها

  :ما جاء في منع الإضرار بالمطلقة -أ

وهن بِمعـروف أَو    وإِذَا طَلَّقْتُم النِّـساء فَـبلَغْن أَجلَهـن فَأَمـسكُ         ����:قوله تعالى 

               ظَلَـم فَقَـد ـلْ ذَلِـكفْعي ـنموا وتَدا لِتَعاررض نكُوهسلاتُمو وفرعبِم نوهحرس

 لا  أجلهـا راجعهـا   قـرب   يطلق حتى إذا    فقد منع الزوج من أن        )١٨٥٣(����ُ...نَفْسه

، رة منهي عنـه    فذلك إمساك مضا    يفعل ذلك ثلاث مرات    ،طلقهاي ثم   لحاجة له فيها  

من التفسير الروائي بسند صحيح عن      ) هـ٣٨١:ت(ويشهد لذلك ما روى الصدوق    

 عن أبي عبد االله عليـه       *عن الحلبي و *  المفضل بن صالح   وهو عن ، �الصادق

 ...ولا تُمسكُوهن ضرارا لِتَعتَدوا   ...: " سألته عن قول االله عز وجل     : " السلام قال   

ق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلـك             الرجل يطل (( : قال  " 

  إلى غير ذلك من النصوص، )١٨٥٤()) ثلاث مرات، فنهى االله عز وجل عن ذلك

الإصـرار   باب المفاعلة، وأريد منه   من  والضرار مصدر   .)١٨٥٥(بهذا المضمون 

إنك رجل مـضار     "- في القضية المشهورة   -: �على الضرر، كما يشهد له قوله     

ومنه أيضا المطالب والمسافر والمحامي     .  بعد إصراره  )١٨٥٦("ولا ضرار ولا ضرر   

وقد يتحقق التكـرار بـين اثنـين        . ة في تكرار المبدأ وامتداده    أحيث استعملت الهي  

                                      
  .٥/٢٩٨: الكافي-الكليني -١٨٥٢
  .٢٣١:سورة البقرة - ١٨٥٣
-البحرانـي +٢٢/١٢٩: بحـار الأنـوار    -المجلسي+٣١٩/ ٣:لفقيهمن لا يحضره ا    - الصدوق   - ١٨٥٤
  .١/٢٢٣:البرهان

  .١٨/١١٨: معجم رجال الحديث-أبو القسم الخوئي:ظ.مات في حياة الإمام الرضا عليه السلام *
 كلهم ثقات،والاشهرمحمد بن علي ابن أبي شعبه،وبعده أخوه         – الرواة   –يطلق على مجموعة من     :الحلبي*

  ٢٣/١٠٤: معجم رجال الحديث-أبو القسم الخوئي:ظ.عبيد االله وعمران الحلبي
 -الحر ألعاملي +٣٢٠ /٣:لفقيهمن لا يحضره ا    -الصدوق  +١/١١٩: تفسير العياشي  -العياشي:ظ - ١٨٥٥

  .١٥/٤٠٢:وسائل الشيعة
 .٢٩٤ / ٥ : ا�����– ا����=� - ١٨٥٦



 فالإمـساك   .)١٨٥٧(ة فيما بينهما، ولكن لا اختـصاص لـذلك بـه          أفتستعمل هذه الهي  

  .)١٨٥٨(ألإضراري يتناوله النهي حسب الظهور العرفي

  

  :ء في النهي عن الإضرار بالوالدة ما جا-ب

والْوالِداتُ يرضعن أَولادهن حولَينِ كَـاملَينِ لِمـن أَراد أَن يـتم            ����: قوله تعالى 

الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكـسوتُهن بِـالْمعروف لا تُكَلَّـفُ نَفْـس إِلا          

  .)١٨٥٩(����... تُضار والِدةٌ بِولَدها ولا مولُود لَه بِولَدهوسعها لا

  

فالظاهر من الآية الكريمة أن نفقة الولد حملاً ورضاعاً وفطاماً على الوالـد أو            

وليس للوالدة المطالبـة    ، أنفاقاً بالمعروف فلا يجوز الإقتار دون المتعارف      ، وارثه

وقد يفسر بصحيح أبي الصباح الكناني      ، رفينفالأضرار ممنوع من الط   ، بأكثر منه 

 وهي حبلى أنفق عليهـا حتـى   المرأةذا طلق الرجل  إ(( :قال، �عن أبي عبد االله   

 وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص             ،تضع حملها 

  . )١٨٦٠()) فهي أحق بابنها حتى تفطمهالأجرأجرا منها فإن هي رضيت بذلك 

  

الأم أحق به إلى سبع سنين ما لـم         تكون  تشاجر ف التنازع و ال  في  نوقد تفسر بأ  

مما قد يـدخل فـي      ، وغير ذلك مما ذكر في محله     ،  الأخباردل عليه   تتتزوج كما   

  .)١٨٦١(مسألة المضارة أيضاً

  

  

                                      
  .٣٠٢ /٢ :مقالات الأصول -العراقي الدين  ضياء :ظ -١٨٥٧
علي  +١/٢١٣: القواعد الفقهية  -محمد حسن البجنوردي  +٨:ن الأصول بيا -الشيرازي صادق   :ظ- ١٨٥٨

 .٥٧: العامة في الفقه المقارن القواعد - محمد تقي الحكيم+١٥: قاعدة لا ضرر-السيستاني
  .٢٣٢:سورة البقرة- ١٨٥٩
 وسـائل   -الحـر العـاملي   + ٢١٣/ ٨:تهذيب الأحكـام   - الطوسي +١٠٧ /٦:ي الكاف - الكليني   - ١٨٦٠
  .١٥/١٩١،٢٣١:الشيعة
-نورديالبجحسن   محمد  +١/٢٢٧: نور الثقلين  -الحويزي +٢/٢٣٣:كنز العرفان -السيوري:ظ - ١٨٦١

  .١/٢١٥:القواعد الفقهية



  

  : ما جاء في النهي عن الإضرار من الكاتب والشاهد-ج

  .)١٨٦٢(����... يضار كَاتب ولا شَهِيدلاوأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم و...����: قوله تعالى

فظاهر الآية الكريمة النهي عن المضارة بين الكاتب والـشاهد مـن طـرف              

في التغيير بالعقد أو شـهادة الـزور        ،  من طرف  -البائع والمشتري –والمتعاملين  

وإن وقعـت   ، ولا يـدخلا الـضرر عليهمـا      ، )١٨٦٣(فعليهم أداء الوظيفة بلا ضرر    

وجدير بالـذكر أن الـضرر علـى    . عصية وخروج عن الطاعةالمضارة فتكون م  

وإنما يفهم منه العمـوم فـي كـل         ، الكاتب والشاهد غير مقيد بمورد الدين فحسب      

وأيضاً يستثنى  . وما ذكر هنا أحد مصاديقه    ، معاملة تحتاج إلى كتابة عقد أو شهود      

  .كما هو في كل المسائل الضررية، الضرر القليل الذي يحتمل عادة

  

  : ما جاء في النهي عن الإضرار بالوارث-د

  .)١٨٦٤(����..من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضار...����: قوله جلّ و علا

منع االله من الضرار في الوصـية أي غيـر           ((): هـ٥٤٨: ت(قال الطبرسي 

نه أراد غير مضار في الميراث ، كره سبحا       : وقيل  . موص وصية تضر بالورثة     

وجاء في الروايات مـا يوضـح ذلـك         ، )١٨٦٥()) الضرار في الحياة ، وبعد الممات     

 ، عن   *روى السكوني   و )١٨٦٦())إن الضرار في الوصية من الكبائر       ((: ويؤكد عليه 

من أوصى فلم يحف     ((: �يقال عل : " قال،  عليه السلام  جعفر بن محمد ، عن أبيه     

                                      
  .٢٨٢:سورة البقرة - ١٨٦٢
 فـي تفـسير     مواهـب الـرحمن    - السبزواري عبد الأعلى + ٢/٢٢٣:مجمع البيان -الطبرسي: ظ - ١٨٦٣
  .٤/٤٩٢:القرآن
  .١٢:سورة النساء- ١٨٦٤
  .٣٥ / ٣ : مجمع البيان- الطبرسي-١٨٦٥

  ١٣/٣٥٩: وسائل الشيعة-الحر ألعاملي +٣/٣٥: مجمع البيان- الطبرسي- ٥
أبـو القاسـم    :ظ.وهو موثق عند علماء الرجال    ) عليه السلام (إسماعيل ابن أبي زياد من أصحاب الصادق        *

  ٣/١١٥:م رجال الحديثمعج-الخوئي
.  



 وعلى الوارث أن    ((ي نص آخر  وف. )١٨٦٧()) ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته       

  .)١٨٦٨ ())لا يضار 

ولا عموم فيها من هذه     ، إذا فمفاد هذه الآية عدم الإضرار بالورثة في الوصية        

  .حيث اختصت بالوصية، الناحية

  

  . ما جاء في منع الإضرار في المعيشة بالمطلقة وإن كانت بائنة-هـ

 وجدكُم ولا تُـضاروهن لِتُـضيقُوا       سكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم من    أ����:قال تعالى 

              لَكُـم نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنْفمح أُولَات كُن إِنو هِنلَيع

تُرفَس تُمراستَع إِنو وفرعبِم نَكُميوا برأْتَمو نهورأُج نلَهفَآَتُوه ع١٨٦٩(����ُ...ض(.  

 فـإن االله    ، ولا يسكنها مساكن الـضيق     اسكنهي طلق امرأته أن     منفينبغي لكل   

ويشهد بـذلك صـحيحة     ، سبحانه قد نهاه عن التضييق عليها وأمره بغير ذلك فيها         

، لا يضار الرجل امرأتـه إذا طلقهـا       (( :�عن أبي عبد االله     * الحلبي وأبي بصير  

فأن االله قـد نهـى    ، أن تنتقل وقبل أن تنقضي عدتها     ) حتى تنتقل (فيضيق عليها قبل  

  . )١٨٧٠())".. ولا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن"...فقال، عن ذلك

وبعد هذا عرض هذه الآيات الكريمة وبيان ما يتعلق من ظهـورات بالقاعـدة              

دة قاع"التي تشهد بذلك الظهور تحصل لدى البحث أن         ، مدعمة بالروايات التفسيرية  

  .قاعدة أصولية مستندها الأخبار وظاهر بعض الآيات" الضرر

تناولتهـا البحـوث    ، وهناك جملة من تلك القواعد يظهر الأثر القرآنـي فيهـا          

   .)١٨٧١(كقاعدة الإباحة، فأعرض البحث عن ذكرها اختصاراً، والدراسات

                                      
 ٩:ت�G~ی� ا ح���م   - ا��6�2   +١٢٩ / ٤ : م3 _ ی	w*/ ا�����    -ا�F'وق +٦٢ / ٧ :�����ا - ا����=�   - ١٨٦٧

  . مa اخ�5ف ا ���ظ ب�3 ا��F�در٣٥٦ / ١٣: وd�6> ا�.���-ا�	* ا���م��  + ٢٠٤/
  ٧/٤١٨:ا�S=3 ا��
*ى:
���Gا� - ١٨٦٨
  .٦:سورة الطلاق- ١٨٦٩

أبـو  :ظ.دي أو ليث ابن البختري،ويطلق على عدة رجال من الرواة منهم الثقة وغيره            ليث المرا :أبي بصير *
  ١٤/١٤٧:معجم رجال الحديث-القاسم الخوئي

 .١٥/٤٣٤:وسائل الشيعة- الحر العاملي+٢/١٣٠:الكافي:الكليني -١٨٧٠
  .٦٨-٦٠:  إصالة الإباحة وتطبيقاتها الفقهية-الكرعاويحسين هادي ::ظ- ١٨٧١



  الخلاصة ونتائج البحث
  

الأستاذ المشرف الـذي تـابع   بعد التوكل على االله تعالى والاستعانة به واشارة   
البحث بمفرداته واحدة بعد أخرى نلخص هذا الجهد العلمي مع البحوث الأصـولية           
والتفسيرية والهدف من الدراسة هو تأسيس أصل ودليل ومرجـع تعتمـد عليـه              
المباحث الأصولية التي ما زالت بين أيدي العلماء قديما وحـديثا بحثـا ودراسـة               

الحركة الفكرية الأصولية لاستفادة اسـتنباط الأحكـام        وكتابة، وتمثل مدى تطور     
وتأسيس الدليل والأثر القرآني في علم الأصول يقوم على مجموعة من المعـارف             
الأصولية التي هي بمثابة صمام الأمان للحفاظ علـى بيـان القاعـدة الأصـولية               

والعقـل   والسنة والإجمـاع     بظاهر الكتا : الشمولية فيها واعتماد الأدلة المعروفة      
والأدلة الأخرى، والأثر القرآني في أغلب القواعد والبحوث الأصولية التي تعارف           
بيانها في مصادر العلم، وإن اختلف الأصوليون في الإشارة إليهـا تلميحـا تـارة               

  .وتصريحا أخرى
وعرض الأثر القرآني الأصولي لإثبات القاعدة أو لنفيها والبحث يوصي بمـا            

  : يلي
  
ل الدراسات القرآنية المتنوعة ومنها المتعلقة بعلم الأصـول          ضرورة تفعي  -*

  . للحصول على منهج تكاملي متوازن مع طرح قواعد السنة والادلة الأخرى
  
 التأمل بحقيقة النص القرآني حسب الظروف والأحوال والاطوارالمتباعـدة      -*

  .والطويلة، والتحول الحاصل في الأفكار
   
في ضوء علم اللغة والتفسير،والروابط والعلاقات       القرآنية   ر النظر للظواه  -*

الفكرية مع علم الأصول والقرائن التي توصل إلى فهم الـنص القرآنـي بنظـرة               
  .الأصولي حسب الشرائط والضوابط الموضوعة بينهم عرضا وبيانا 

  
  :يمكن إيجازها بنقاط، وقد ظهرت عدة نتائج وحقائق علمية

  
وهو المقتضي أو العلة أوالـسبب لتبلـور        ، مهالأثر هو بقية الشيء ورس    : أولاً

القاعدة الأصولية ووجودها بالشكل التي هي عليه ، وما أثر في تكون القاعـدة أو               
مع بيان الأثر في علم التفسير وهو الروايات الواردة عنهم عليهم السلام فـي           .نفيها

  .مقام التفسير لبعض الآيات الكريمة
مباحـث  : ضـمن الأبـواب الثلاثـة     والتعريف بموضوع علم الأصول وهي      

–الاستـصحاب   –الألفاظ، والملازمات العقلية،والأدلة الشرعية والأصول العملية       
  . التخيير ومباحث التعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد- الاحتياط-البراءة



وعرض الأقوال الثلاثة في الظهور واختيار الراجح منها وهـو أن الظهـور             
  .القرآني حجة 

  
يدل على النسبة الطلبية    ،  هناك أثر بارز لمادة الأمر في الظهور القرآني        :ثانياً

فنفيد من ذلك الوجـوب، بيـد أن        ، الإنشائية وبناء العقلاء على إطاعة أمر المولى      
، صيغة الأمر تؤدى بأساليب مختلفة، فإنها تدل علـى النـسبة الطلبيـة لمتعلقهـا              

والوعيد عليها بالعقاب عند    ، أمر المولى  وبالقرينة العقلية الدالة على وجوب امتثال     
المخالفة والثواب عند الامتثال، وعند فقد القرينة نفيد النـدب أو معـاني أخـرى               

  .في ضوء الآيات الشريفة .لصيغة الأمر
  

 إتيان المنهي عنه ،وهـذا النهـي        نالنهي المنع وطلب الترك والزجر ع     :ًثالثا  
ل الظاهر في الحرمـة جـاء بأسـاليب         الدال على الطلب أو الزجر عن إتيان الفع       

عرض البحث أمثلة منها في الآيات الشريفة ومدى دلالتهـا علـى            ، قرآنية مختلفة 
  .حرمة الامتثال أو الكراهة حسب القرينة العقلية الدالة عليه  

  
هناك بعض القواعد الأصولية تستفاد من لوازم المنطوق فـي الآيـات          : رابعاً

الذي يعرض بالأولوية والمـساواة وتنقـيح       : فهوم الموافق القرآنية عبر عنها، بالم   
وهو حجة في ظاهر القرآن الكريم لبناء العقلاء على العمل بظهور الكـلام             .المناط

ومنه ما جاء في الآيات الكريمة ، والمفهوم المخالف من مفهوم الشرط وهو ثابت              
وتطبيق .واللقبعند علماء الأصول  وانعدامه في الوصف والغاية والحصر والعدد           

  .ذلك من خلال الآيات الكريمة
  

:  بعض الفاظ استعملت في الآيات القرآنية دلت على الشمول و العموم           :خامساً
والبدلي و ألاستغراقي، وقد يعرض عليها التخصيص بمخصص متصل         ، الشمولي

وعرض البحث أدوات العموم في النص القرآني،ومـا        . تربط بينهما  أو منفصل لعلاقة  
بالمخصص المتصل والمنفـصل وعلاقـة      : منها من أحكام ثم أدوات التخصيص      يستفاد

العموم والتخصيص ومكان تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالخبر المتواتر وبخبر آحـاد            
  .الذي دل الدليل على اعتباره لكونه موثوق الصدور والأدلة الأخرى

  
د المطلقات بالكتـاب أو     وقد تقي ،  الإطلاق والتقييد في الجمل القرآنية وارد      :سادساً  

كما قد تأتي لرفع الإجمـال      ، السنة أو الأدلة الأخرى التي قد ترد لتضيق دائرة المطلق         
وبين البحث عناصـر الحكمـة المتفـق عليهـا          .في بعض النصوص القرآنية الكريمة    

والمختلف فيها بين الأصوليين ،والحالات المطروحة بين الإطلاق والتقيـد والتطبيـق            
  .وء الآيات الكريمةعليها في ض

  
 بيان من جهـة     دعرض البحث مفهوم المجمل الذي لا يفهم المراد منه إلا بع          :سابعاً

المتكلم والأصولي يبحث عن رفع الإجمال في الدليل الشرعي حتى يستنبط منه الحكـم              



رفع الإجمال بالقرآن الكريم، ورفع الإجمال بالسنة الشريفة؛ لأنهـا          : وله أساليب وهي    
كتاب االله مع فرض السنة القولية أو الفعلية أو التقرير، أو رفع الإجمال بقرينـة               مبينة ل 

  .المتفاهم العقلي والعرفي 
ظواهر بعض الآيات الكريمة على حجية السنة النبوية الشريفة وسنة أهـل            : ثامنا  

ستدلال الفعلية والقولية والتقريرية،وعدم تمامية الا    :بأقسامها الثلاثة   " عليهم السلام "البيت  
  .بالآيات على حجية سنة الصحابة 

  
وتمامية الاستدلال ببعض الآيات الكريمة على قبول خبر العدل الواحد،وعدم تمامية           
الاستدلال بالآيات على نفي حجية الخبر والمنع منه لكونه من الظن المنهي عنه لقيـام               

  .الدليل الفطعي على حجية خبر العدل 
  

م تمامية حجية الإجماع والقياس والأدلة الأخرى وإن        ووضوح الأثر القرآني في عد    
وأما نفي هذه الأدلة في ضوء الآيات لم        .أمكن إفادة حجية بعضها من غير القرآن الكريم       

  .أما الملازمة العقلية فيمكن إفادتها من بعض النصوص القرآنية الكريمة. يثبت
  

رية في مقام العمل عند     ظهور الأثر القرآني في بعض الأصول العملية الجا       : تاسعاً
،  بكلا قسميها البراءة الشرعية والعقلية    ،فالبراءة تامة في الظواهر القرآنية الكريمة     ، الشك

، وكذا الاحتياط والتخيير دون الاستصحاب الذي يمكن الاستدلال عليه بالروايات الشريفة
  .أو غيرها من الأدلة

  
ن الظواهر القرآنية مرجحاً للدليل     ظهور الأثر القرآني في الترجيح؛ إذ تكو      : عاشراً

فالرواية التي توافـق    ،الموافق لها بدلالة الروايات الشريفة على الترجيح بالكتاب العزيز        
  .القرآن نعمل بها والرواية التي تخالف القرآن باطلة وزخرف

  
والآيات الشريفة دليل على جواز التقليد وتدخل في سؤال أهل الذكر وحجية قـول              

  .لحكم الذي تعلمه ، والعمل على طبق فتوى المجتهدالواحد في ا
  

قد أثّرت بعض الآيات الكريمة في اعتماد قواعد أصولية أو فقهيـة            : الحادي عشر 

 .والحمد الله رب العالمين.عرض البحث نماذج منها، سنداً أو أساساً لها



  
  

  

  المصادر والمراجع

  

  

   المخطوطات- ١

  

  . المصادر القديمة-٢               

  

  . المراجع الحديثة-٣                

  

 . الرسائل الجامعية-٤                 



  القرآن الكريم: خبر ما نبتدئ به

   المخطوطات- ١                          

  )هـ١١٦٦:ت(محمد باقر الحسني :    الحسني

النجف /العامة ) �( مخطوطة مكتبة الإمام  أمير المؤمنينشرح الوافية ، -١

    .   ٧٦٤/٣:ت/أصول/فالأشر

  )هـ١٢٢٧:ت( السيد محسن بن الحسن الاعرجي:الكاظمي       

العامة في ) �(،مخطوطة مكتبة الإمام أمير المؤمنينالوافي في  شرح الوافية -٢

  .١١٩٢/٤:ت/ أصول/ النجف الأشرف

  وفقان خضير محسن الكعبي

طة في حوزة الباحث  الشيخ بشير النجفي، مخطوثل الفقه، تقريرا لبحتقريرات أصو -٣

.  

  .المصادر القديمة -٢                   

  )هـ١٢٧٠:ت ( الآلوسي أبو الفضل، شهاب الدين، السيد محمود،  الآلوسي
إدارة الطباعـة    (  العظيم والسبع المثاني، تفسير الآلوسي،     ن في تفسير القرآ    روح المعاني  -٤

  .) ت-روت ، د بي-دار إحياء التراث العربي+  القاهرة-المنيرية 

  

  ).هـ٦٣١:ت (ألتغلبيعلي بن محمد أبو الحسن،سيف الدين ،: الآمدي

مطبعة محمد علي   +هـ٢/١٤٠٢ بيروت، ط  -مؤسسة النور ( ، في أصول الأحكام   لإحكاما -٥

  )م١٩٦٨/هـ٢/١٣٨٧ القاهرة، ط- الأزهر-صبيح وأولاده

  

  

  



  )هـ٧٧٢:ت(جمال الدين،عبد الرحيم بن الحسن الشافعي :لأسنويا

 ـ٦٨٥:ت( في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، عبد االله البيضاوي          نهاية السؤل -٦ ، أو  )هـ

  ).هـ١٤٢٠/ بيروت-دار الكتب العلمية(شرح الأسنوي على المنهاج، 

  

  ).هـ٣٢٧:ت ( ابن أبي حاتم الرازي:ابن أبي حاتم

المكتبـة  (،  الطيبأسعد محمد   :  تح  الرازي، المسمى التفسير بالمأثور،    تفسير ابن أبي حاتم    -٧

  )م٢٠٠٧/هـ١/١٤٢٧ بيروت ، ط-دار الكتب العلمية+ت -صيدا،د-العصرية

  

  ).هـ٦٥٦:ت(عز الدين، أبو حامد،عبد الحميد بن هبة االله  ألمعتزلي :ابن أبي الحديد

 -دار إحيـاء التـراث العربـي      ( محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم،       :، تح  شرح نهج البلاغة   -٨

  ).م١٩٦٥/هـ١٣٨٥/بيروت

  

  )هـ٦٠٦:ت(أبو السعادات ، مبارك بن محمد الجزري :الأثيرابن 

دار (طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمـد الطنـاجي       :، تح النهاية في غريب الحديث والأثر     -٩

  )م١٩٩٧/هـ١/١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، ط

  

  )هـ٨٨٠:ت(ابن أبي جمهور، محمد بن علي بن إبراهيم:الأحسائي

 قم  ، مطبعة سيد الشهداء   ( مجتبى العراقي  :تح .  الدينية الأحاديث العزيزية في    عوالي اللالي -١٠

  .)م١٩٨٣/ـ  ه١٤٠٣ / ١ط، 

  

  ).هـ٥٩٨:ت(محمد بن إدريس الحلي : ابن إدريس

  ).هـ١/١٤١٠ قم، ط-مؤسسة النشر الإسلامي(،  السرائر-١١

  

  )هـ٦٨٣:ت(أبو الفتح ، علي بن عيسى بن أبي الفتح :الأربلي

  )  ت-،دبيروت (جواهر الأدب-١٢

  

  

  



  )هـ٩٩٣:ت(أحمد بن محمد الأردبيلي:الأردبيلي

  ). ت- النجف الأشرف ، د–مطبعة الآداب + هـ١٣٠٥/طهران ( زبدة البيان-١٣

  

  

  )هـ٦٨٦:ت(رضي الدين، محمد بن الحسن النحوي:الاسترابادي

يوسـف حـسن   :شرح كافية ابن الحاجب أو شرح الكافية،أو شرح الرضي على الكافية، تح           -١٤

  ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨/طهران(، عمر

  

محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد يحيـى عبـد          :شرح شافية ابن الحاجب ، تح      = -١٥

  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥/ بيروت- العلمية بدار الكت(السيد، 

  )هـ١٠٣٣:ت(محمد أمين=  

  

 ـ١/١٤٢٤ قم،ط –مؤسسة النشر الإسلامي    (رحمة االله الرحمتي    :،تح الفوائد المدنية  -١٦ ) + هـ

  )هـ١٣٢١/ طهران-حجري (

  

  )هـ١٢٤٨:ت(محمد تقي ابن عبد الرحيم الرازي الحائري : الأصفهاني

  ).هـ١٣١٠/ طهران-حجري( في شرح معالم الدين،  هداية المسترشدين-١٧

  

  ).هـ٨٧٩:ت(محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الشهير بابن أمير الحلبي  الحاجابن أمير، 

  ).هـ١٣٥١/القاهرة(ح التحرير في الفروع،  في شر التقرير والتحبير-١٨

  

 ) .هـ ٧٥٤ :ت( محمد بن يوسف  ،أثير الدين، أبو حيان:الأندلسي
 ـ١٣٢٨/مطبعة السعادة،القاهرة ( البحر المحيط  التفسير الكبير المسمى     -١٩  ـ + هـ  بدار الكت

  ).م٢٠٠١/ بيروت -العلمية



  )هـ١٧٩:ت(أبو عبد االله، مالك الأصبحي : ابن أنس
  ). م١/٢٠٠٥ دار الكتب العلمية ، ط–بيروت (، لمدونة الكبرىا -٢٠
  

  )هـ١٢٢٥:ت(عبد العلي، محمد بن نظام الدين بن محمد السهالوي:الأنصاري
  )هـ١١١٩:ت( بشرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور البهاري فواتح الرحموت-٢١

المطبوع +م٢٠٠٢/هـ١١/١٤٢٣طدار الكتب العلمية،بيروت، (عبد االله محمود محمد عمر،: تح 
  ). ت-مع المستصفى، دار إحياء التراث العربي د

  
  )هـ٤٠٣:ت(القاضي، أبو بكر ، محمد بن الطيب :الباقلاني

مؤسسة الكتب الثقافية  (عماد الدين أحمد حيدر ،: في تلخيص الدلائل ،تحتمهيد الأوائل-٢٢

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧/بيروت

  )هـ١١٠٩:ت(لحسيني هاشم بن السيد سلمان ا:البحراني

  )م١٩٩٩/هـ١/١٤١٩ بيروت ، ط-مؤسسة الأعلمي( في تفسير القرآن، البرهان-٢٣

  ).هـ١١٨٦:ت(يوسف بن أحمد = 

مطبعة النجف (محمد تقي الايرواني ، : في أحكام العترة الطاهرة ، تحالحدائق الناظرة -٢٤

  ).م١٩٥٧/هـ١٣٧٧/الأشرف 

  )هـ٧٣٠:ت(لبخاري عبد العزيز بن أحمد الحنفي ا :البخاري
-المطبعة العثمانية(،)هـ٤٨٣:ت( عن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرار -٢٥

  ).م١٩٩٧/هـ١/١٤٠١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية +هـ١٣٠٧/القاهرة
  
  )هـ٢٥٦:ت(أبو عبد االله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي =

  ).م١٩٨٦/طبعة بغداد+هـ١٤٠٢/بيروت-منشورات دار الفكر( ، صحيح البخاري -٢٦
  

  ) هـ٩٨٧:ت(بن محمود البخاريمحمد أمين = : 
على كتاب التحرير في أصول الفقـه،الجامع بـين اصـطلاح الحنفيـة               تيسير التحرير    -٢٧ 

/ مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأولاده،القـاهرة      (،  )هـ٨٦١:ت(والشافعية ابن همام الحنفي،   
  ).هـ١٣٥٠

  
  ).هـ٢٨٠هـ أو٢٧٤:ت(د بن محمد بن خالد أبو جعفر، أحم:البرقي

المجمع (مهدي ألرجائي، :تح)+هـ٢/١٤١٦النجف الأشرف، ط  -مطبعة الآداب (،   المحاسن -٢٨
  ).هـ١٤١٦/العالمي،قم

  
  )هـ٤٨٣:ت(علي بن محمد الحنفي :البزدوي

تركيا –كراتشي  -مطبعة جاويد بريس  ( إلى معرفة الأصول ،      ل كنز الوصو  أصول البزدوي  -٢٩
  ). ـه١٣٠٨/
  

  )هـ١٠٩٣:ت(أبو منصور، عبد القادر بن محمد البغدادي :البصري
  ).م١٩٦٤/هـ٢/١٣٨٤دمشق، ط(محمد حميد االله وآخرون، : في أصول الفقه ، تحالمعتمد -٣٠



  ).هـ١٠٩٣ :ت( نزيل مصر ،البغداديمحمد  عبد القادر بن أبو منصور،:البغدادي
ــة الأدب-٣١ ــرب   خزان ــسان الع ــاب ل ــب لب ــح ول ــد:، ت ــد   عب ــسلام محم  ال

  ).م١٩٦٧/هـ١٣٨٧/القاهرة(هارون،
  

  ).هـ١١٩٨ :ت( عبد الرحمن بن جار االله المغربي المالكي البناني
  ).هـ٢/١٣٥٦القاهرة ، مصطفى ألبابي الحلبي ، ط.(حاشية شرح جمع الجوامع-٣٢
  

  ).هـ١٠٣١:ت(بهاء الدين، محمد بن الحسين العاملي : البهائي
وفقان خضيرمحسن الكعبي،طبع على آلة     : تح+ طهران -حجري( ،ابحرمة ذبائح أهل الكت   -٣٣

  ).هـ١٤٢٨/الطابعة،النجف الأشرف
  ).هـ١٢٦٧/ طهران-حجري.( زبدة الأصول= -٣٤
  

  ).هـ١٢٠٦:ت(محمد باقر بن محمد أكمل : )الوحيد (البهبهاني
  ).هـ١/١٤١٥قم، ط+طهران -حجري.(  تعليقة على منهاج المقال-٣٥
  ).ت-د-قم( ،قهيةالرسائل الف= -٣٦
  )هـ٢/١٤٢٤ قم ،ط-مجمع الفكر الإسلامي( الفوائد الحائرية = -٣٧
  

                    )هـ٦٨٥:ت(القاضي ، ناصر الدين، عبد االله بن عمر بن محمد:البيضاوي
 بيروت   –دار الكتب العلمية    (المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،        - تفسير البيضاوي  -٣٨
  .)م١٠٠٣/هـ١/١٤٢٤ط

ــول = -٣٩ ــاج الوص ــول ،منه ــم الأص ــى عل ــة ( إل ــب العلمي ــالم الكت ــروت  –ع  بي
  .)م١٩٩٩/هـ١/١٤٢٠ط
  

  )هـ٤٥٨:ت( أبو بكر،أحمد بن الحسين:البيهقي
مطبعة مجلس دائرة المعـارف     +م١٩٩٦/هـ١٤١٦/ بيروت   -دار الفكر ( السنن الكبرى،    -٤٠

  ).هـ١/١٣٤٤الهند ، ط-النظامية
  

 ).هـ٢٩٧ :ت(ى بن سورة محمد بن عيس: الترمذي
 -دار الكتب العلميـة   (محمود حسن نصار،  :أو الجامع الصحيح أو السنن،تح     سنن الترمذي  -٤١

منشورات دار الفكر للطباعة    (، عبد الوهاب عبد اللطيف    : تح ) +م٢٠٠٢/هـ١/١٤٢١بيروت ،ط 
  .)هـ١٤٠٣ /بيروت-والنشر

  ).هـ٧٩٢ :ت( مسعود بن عمر بن عبد االله  سعد الدين،:التفتازاني
/  القـاهرة  -دار الكتـب العربيـة    (  إلى كشف حقائق التنقيح أو شـرح التلـويح،          التلويح -٤٢

  ). هـ١٣٢٧
  ).هـ١٣١٠/تركيا( ،التلويح على التوضيح = -٤٣
  ).هـ١٣١٧/القاهرة-المطبعة الأميرية+ قم(حاشية التفتازاني على شرح المختصر= -٤٤
  ).هـ١٤١١/ قم-ردار الفك+  حجري-طهران( شرح المختصر= -٤٥
بيـروت  (الـدكتور عبـد الحميـد هنـداوي،      : شرح تلخيص مفتاح العلوم، تـح      المطول= -٤٦
  ).هـ١/١٤٢٤ط
  

  :ثلاثة من أئمة آل تيمية: آل تيمية
  )هـ٥٢٧:ت(مجد الدين ، أبو البركات ، عبد السلام بن عبد االله بن الخضر



  )هـ٦٨٢:ت(شهاب ألدين ، أبو المحاسن ، عبد الحليم بن عبد السلام 
،جمعها أحمد بن محمـد الحرآنـي       )هـ٧٢٨:ت(شيخ الإسلام ، تقي الدين ، أبو العباس ، أحمد         

  .،حققه محمد محي الدين عبد الحميد)هـ٧٤٥(
  ) .م ١٩٦٤/ القاهرة -مطبعة المدني(، المسودة في أصول الفقه-٤٧
  

  ).هـ١١٥٨: ت بعد (محمد علي بن علي بن محمد حامد الفاروقي: التهانوي
 كشاف اصطلاحات الفنـون والعلـوم     المعروف ب ،  موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية    -٤٨

  ).م١٩٩٨/هـ١/١٤١٨بيروت ، دار الكتب العلمية،ط(
  

  ).هـ٨٧٥:ت(عبد الرحمن بن محمد المالكي : الثعالبي
 -دار إحياء التراث العربي   (  المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن،         تفسير الثعالبي  -٤٩

  ).م١٩٩٧/هـ١/١٤١٨يروت ، طب
                         

  ).هـ٨١٦:ت(أبو الحسن،علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني : الجرجاني
  ) .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦/ أعظمية -دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد(،  التعريفات-٥٠
  

  ).هـ١١١٢:ت(نعمة االله : الجزائري
  ).هـ١/١٣٤٨ بغداد ، ط-ة النجاحمطبع( ، منبع الحياة-٥١

   
   )هـ٧٤١:ت(محمد بن احمد بن محمد : ابن جزي

جامعـة  (عبـد االله محمـد الجبـوري،        : إلـى علـم الأصـول ، تـح          تقريب الوصـول   -٥٢
  )م١٩٩٠/هـ١٤١٠بغداد

  
  ) هـ٣٧٠ :ت(أحمد بن علي الرازي أبو بكر،بن : الجصاص

 /١ ، ط بيـروت – دار الكتب العلميـة  (،ين عبد السلام محمد علي شاه   : تح ،أحكام القرآن  -٥٣
  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥

  
  

ــول  = -٥٤ ــي الأص ــصول ف ــحالف ــشي،  : ت ــم النم ــدكتورعجيل جاس ــروت  (ال بي
  ).م١٩٨٥/هـ١/١٤٠٥ط
  

  ).هـ٣٩٣:ت( إسماعيل بن حماد  أبو نصر،:الجوهري
ب دار الكتـا  (احمد عبد الغفور عطـار،      :،تح تاج اللغة وصحاح العربية     المسمى الصحاح -٥٥

   . )ـ ه١٤٠٤ /٢ دار العلم للملايين ، ط-بيروت+ م١٩٥٦/ القاهرة-العربي
  

                   
  ).هـ٦٤٦:ت(جمال الدين ، أبو عمر، عثمان المالكي : الحاجبابن 
عضد الملة والدين عبد الـرحمن بـن أحمـد          . ش*ح ا��w' !�$ مF�M* ا��=�G$ ا �����       -٥٦

القـاهرة   -المطبعة الكبرى الأميرية  +م٢٠٠٠/هـ١/١٤٢١بيروت ، ط  ( ،  ) هـ٧٥٦:ت(الإيجي
  )هـ١/١٣١٦ط

  )ت-دار ابن حزم،د( مختصر منتهى السؤل والأمل،: مختصر المنتهى = -٥٧
  



دار الكتـب العلميـة ، بيـروت        (  والأمل في علمي الأصول والجـدل،      منتهى السؤل  = -٥٨
  )هـ١/١٤٠٥،ط
  

  ).هـ٤٠٥:ت(عبيد االله بن أحمد: الحاكم الحسكاني
ــل  -٥٩ ــواهد التنزي ــت  ش ــل البي ــي أه ــة ف ــات النازل ــي الآي ــضيل ف ــد التف  لقواع

  ).م ١٩٩٠/هـ١/١٤١١طهران،ط(،)ع(
  

 ).هـ٤٠٥:ت(عبد االله المعروف بابن البيع  محمد بن  ، عبد االلهوأب: الحاكم النيسابوري
 / بيروت   ، منشورات دار المعرفة   ( يوسف عبد الرحمن     : تح ، على الصحيحين    المستدرك -٦٠

  .)ت- بيروت، د-دار الكتب العلمية(مصطفى عبد القادر،: تح )+ هـ١٤٠٦
  

دار الهــلال  ( ســيد محمــد اللحــام،: ، شــرح ومراجعــةمعرفــة علــوم الحــديث = -٦١
  )م١٩٨٩/هـ١٤٠٩/بيروت

  
  ).هـ١١٠٤:ت(محمد بن الحسن :  الحر العاملي

  ).هـ١٤٠٣/ قم-المطبعة العلمية( ، الفوائد الطوسية-٦٢
  

  عبد الرحيم الشيرازي الرباني: إلى تحصيل مسائل الشريعة،تحسائل الشيعةو = -٦٣
  ).هـ٤/١٣٩١ بيروت ، ط-دار إحياء التراث العربي             (

  
  ).هـ٤٥٦:ت(أبو محمد ، علي بن احمد بن  حزم الأندلسي الظاهري : ابن حزم

  ).م١٩٨٧/هـ٢/١٤٠٧ دار الجيل،ط-بيروت( ، الأحكام في أصول الأحكام-٦٤
  

دار الآفاق  (لجنة إحياء التراث    :تح)+هـ  ١٣٤٧/القاهرة-دار الطباعة المنيرية  (،المحلى = -٦٥
  ).ت-الجديدة،بيروت  د

  
  ).هـ٢٤١:ت (حمد بن حنبلأ: ابن حنبل

  بيــروت - دار الفكــر+ دار صــادر:الناشــر( ، أو المــسندمــسند احمــد  -٦٦
  ).م١٩٧٨/هـ٢/١٣٩٨ط
  

  )هـ٩٤٣:ت(بن عصام الدينإبراهيم بن محمد  :الحنفي
 دار  -بيـروت (الدكتور عبد الحميد هنـداوي،      : في شرح تلخيص مفتاح العلوم، تح      الأطول -٦٧

  ).م٢٠٠١/هـ١/١٤٢٢الكتب العلمية، ط
  

  ).هـ١١١٢:ت(ألعروسي  عبد علي بن جمعة :الحويزي
  ).هـ٢/١٤٢٦قم، ط( تفسير نور الثقلين:  نور الثقلين-٦٨
  

  )هـ٢٧٥:ت(شعث السجستاني سلميان بن الأ:أبو داود
  )م١٩٩٠/هـ١/١٣١٠دار الفكر،ط(سعيد محمد اللحام، : أو السنن،تحسنن أبي داود -٦٩
  



  ).هـ١٢٣٠:ت(مصطفى محمد عرفة : الدسوقي
ــوقي-٧٠ ــية الدس ــشام    حاش ــن ه ــب اب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ــى مغن  عل

  ).م٢٠٠٧/هـ٢/١٤٢٨بيروت ، دار الكتب العلمية،ط( ،)هـ٧٦١:ت(الأنصاري
  

  )هـ٨٠٨:ت(كمال الدين ، محمد بن موسى بن عيسى المصري:الدميري
  )ت- القاهرة ،د–مصطفى البابي الحلبي +ت-المكتبة الإسلامية د( ،  حياة الحيوان الكبرى-٧١
  

  )هـ٦٠٦:ت(فخر الدين ، محمد بن عمر التميمي  : الرازي
ــر ا-٧٢ ــسير الكبي ــب ، لتف ــاتيح الغي ــسمى بمف ــب ال( الم ــة دار الكت ــروت –علمي  بي
  )م٢٠٠٠/هـ١/١٤٢١،ط
  

مؤسسة الرسالة (الدكتور طه جابر فياض العلواني ، : في علم أصول الفقه ،تح    المحصول = -٧٣
  )م١٩٩٧/هـ٣/١٤١٨ بيروت ، ط–
  

  )هـ٥٠٢:ت(أبو القاسم ، الحسين بن محمد بن المفضل  :الراغب الأصفهاني
ــردات -٧٤ ــحالمف ــرآن، ت ــب الق ــي غري ــ: ف ــيد كيلان ــد س ــة (ي ، محم  –دار المعرف

–مطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده +م ١٩٧٢/هــــ١٣٩١/بيـــروت
  )م١٩٦١/هـ١٣٨١/القاهرة

  
  )هـ٥٧٣:ت(قطب الدين،سعيد بن هبة االله :الراوندي

  )ت -،د٢ مطبعة الولاية، ط–قم (أحمد الحسيني،  :، تحفقه القرآن -٧٥
 مـشهد   – البحـوث الإسـلامية      مجمع(غلام رضا عرفانيان ،   :، تصحيح قصص الأنبياء = -٧٦
  ).هـ ١/١٤٠٩ط
  

  )هـ٤٦٣:ت(أبو الحسن، محمد ين الحسين الموسوي  :الرضي
 ـ١٣٢٣:ت(مع شرح محمد عبده )ع( من خطب الإمام علي       نهج البلاغة  -٧٧ –بيـروت  )(هـ

  )ت-مؤسسة الأعلمي د
  

  )هـ١٢٠٥:ت(أبو فيض ،السيد محمد مرتضى الحسيني الحنفي  :الزبيدي
 نـصار   نالدكتور حسي : من شرح القاموس المسمى من جواهر القاموس، تح        ستاج العرو  -٧٨

  )م١٩٧٤/هـ١٣٩٤/الكويت(
  

  )هـ٧٩٤:ت(بدر الدين ، محمد بن عبد االله :الزركشي
دار إحيـاء الكتـب العربيـة       (محمد أبو الفضل إبراهيم ،    :  ، تح  البرهان في علوم القرآن    -٧٩

  )م١٩٧٢/هـ١٣٩١/تبيرو-دار المعرفة+م١٩٥٧/هـ١/١٣٧٦القاهرة ،ط
  
  )هـ٥٣٨:ت(أبو القاسم ،جار االله ،محمود بن عمر  :الزمخشري 

محمد عبد السلام شاهين : عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،تح         الكشاف -٨٠
  )م١٩٧٧/هـ١/١٣٩٧دار الفكر،ط+هـ٣/١٤٢٤ بيروت ، ط-دار الكتب العلمية(
  

  )هـ٦٥٦:ت(ن ،محمود،أبو المناقب ،شهاب الديالزنجاني 
  ) ت-،د٢جامعة دمشق ط(محمد أديب الصالح : على الأصول ،تحتخريج الفروع -٨١



  
  )هـ٧٦٢:ت(جمال الدين  :الزيلعي

 القـاهرة   -دار الحـديث  (أيمن صالح شعبان    : في تخريج أحاديث الهداية ، تح      نصب الراية  -٨٢
  )م١٩٩٥/هـ١/١٤١٥،ط
  

  )هـ٧٥٦:ت(بد الكافي السبكيأبو الحسن ،تقي الدين علي بن ع: السبكي
 في شرح المنهاج أو الشرح على منهاج الوصول إلى علم الأصـول ، القاضـي                الإبهاج -٨٣

 ـ٦٨٥:ت(البيضاوي  ـ١٤٠١/المكتبـة الثقافيـة     (،)هـ  بيـروت    –دار الكتـب العلميـة      +هـ
  )م١٤٢٤/هـ١/٢٠٠٤ط
  

 العربية ، لأصـحابها     دار إحياء الكتب  ( على جمع الجوامع مع حاشية البناني ،         المحلى = -٨٤
  )ت -،القاهرة ، د١عيسى ألبابي الحلبي وشركاؤه، ط

  
  )هـ٧٧١:ت(تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي:ابن السبكي

  )ت-القاهرة،د-العربية مطبعة إحياء الكتب( جمع الجوامع بحاشية العطار-٨٥
  
  ).هـ٤٩٠ :ت( محمد بن أحمد بن أبي سهل ،أبو بكر: خسي السر 

 بيـروت   -دار الكتـب العلميـة    ( أبـو الوفـاء الأفغـاني،     :،تـح يالـسر خـس   ول  أص -٨٦
  .)م١٩٧٣/هـ١٣٩٣/

  .)هـ١٤٠٦/بيروت-دار المعرفة( جمع من الأفاضل:تح ، المبسوط = -٨٧
  

  ).هـ٥٤٠:ت(أبو بكر، علاء الدين، شمس النظر محمد بن أحمد : السمرقندي
  ) .ت- بيروت،د-ردار الفك(محمود مطرجي، : ي ، تح تفسير السمرقند-٨٨
  ). هـ١٤٠٧ /١ الخلود، ط-بغداد(  ،ميزان الأصول = -٨٩
بيـروت ، دار الكتـب العلميـة        ( يحيـى مـراد،   :تـح ، الميزان في أصـول الفقـه      = -٩٠
  ).م٢٠٠٤/هـ١/١٤٢٤،ط

  ).هـ٤٥٨:ت(علي بن إسماعيل : ابن سيدة
اهرة ، مطبعة مـصطفى     الق(عبد الستار أحمد،    :والمحيط الأعظم في لغة العرب،تح    لمحكم   ا -٩١

  ).م١٩٥٨/هـ١٣٧٧/ألبابي الحلبي 
  
  

  )هـ٤٢٨:ت(أبو علي، الحسين بن عبد االله بن سينا :ابن سينا
نـشر مكتبـة المرعـشي    ( الأب قنواتي،وسعيد زايـد ،  :الإلهيات من الشفاء ، تح  :  الشفا -٩٢

  ).ت-الجمهورية العربية المتحدة،د) +(هـ١٤٠٤/قم-النجفي
  

  ).هـ٨٢٦:ت(د االله،  الفاضل المقداد أبو عب: السيوري
 ـ٣/١٣٦٥ ط -طهـران ( ، كنز العرفان في فقه القـرآن      -٩٣  النجـف   -دار الأضـواء  + هـ

  ).ت-الأشرف،د
.  

  ).هـ٩١١:ت(عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر السيوطي الشافعيجلال الدين، : السيوطي
  .)م١٩٧٣/ بيروت المكتبة الثقافية،(، في علوم القرآن الإتقان -٩٤
  



مطبعة مـصطفى ألبـابي الحلبـي       ( في قواعد وفروع فقه الشافعية،    الأشباه والنظائر    = -٩٥
  ) .م١٩٥٩/هـ١٣٧٨/القاهرة،وأولاده

  
  ).هـ١٣٧٣/مطابع دار الكتاب العربي،القاهرة (  في استنباط التنزيل،الإكليل = -٩٦
  

( اللطيـف  عبـد الوهـاب عبـد     :،تح  فـي شـرح تقريـب النـواوي         تدريب الراوي = - ٩٧
  .)هـ٣/١٣٩٢ط
  

  ).ت- د٤القاهرة،ط-مطبعة ألبابي الحلبي وأولاده( في أحاديث البشير النذير،الجامع الصغير-٩٨
  ). هـ١٣٧٧/ ألكاظميه-دار الكتب العراقية(  في التفسير بالمأثور،الدر المنثور = -٩٩
  

 ـ    : في علوم اللغة وأنواعها،تح    المزهر = -١٠٠ دار إحيـاء   ( رونمحمد أبو الفضل إبراهيم وآخ
  )ت - ، بيروت ، د٣الكتب العربية،ط

                           
  ).هـ ٢٦٠ :ت(الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري :ابن شاذان

  ).هـ١٤٠٤/قم ، نشر جامعة طهران(  ، الإيضاح -١٠١
  

  ).هـ٣٤٤:ت(أبو علي، أحمد بن محمد بن إسحاق : الشاشي
  ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢/ بيروت-تاب العربيدار الك( ، أصول الشاشي-١٠٢

  
  ).هـ٧٩٠:ت(أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي  :الشاطبي

 مـصطفى محمـد     - بيـروت  -دار الكتـب العلميـة    ( في أصول الـشريعة،    الموافقات -١٠٣
  ).ت-المطبعة الرحمانية،القاهرة،د+الباقي

  
  ).هـ٢٠٤ :ت( محمد بن إدريس ،  أبو عبد اهللالشافعي

  ).ت-د–دار الكتب العلمية، بيروت (،  أحكام القرآن-١٠٤
  

عبد اللطيف  .د:تح) + هـ١٣١٢/القاهرة -دار الكتب (أحمد محمد شاكر،  : ، تح الرسالة = -١٠٥
  ).م٢٠٠٥/هـ١/١٤٢٦ بيروت ،ط-دار الكتب العلمية(ماهر ياسين الفحل ، .د، الهميم

  
دار +م١٩٨٢/هـــــ١٤٠٣/ ٢القــــاهرة،دار الفكــــر، ط( ، كتـــاب الأم  = -١٠٦

  .)م١٩٧٣/هـ١٣٩٣/المعرفة،بيروت
  ). ت- د- بيروت-دار الكتب العلمية(،  المسند= -١٠٧

  
مـن أعـلام القـرن      ( الحسن بن علي بن الحسين بن شـعبة الحرانـي            ،أبو محمد :  شعبة ابن

  ).هـ٣٨١:،تالرابع
ــول -١٠٨ ــف العق ــول تح ــن آل الرس ــة( ،"ص" ع ــة الحيدري ــف -المطبع ــي النج  ف

  .)هـ١٤٠٤/مؤسسة النشر الإسلامي ،قم +م١٩٦٥/هـ٤/١٣٨٥الأشرف،ط
          

 ).هـ٥٨٨:ت(محمد بن عليأبو عبد االله،:  شهرآشوبابن

  . )م١٩٥٦/هـ١٣٧٦/ �� ا�*;1 ا�ش�ف-ا��&?+� ا�<	�ری�( آل أبي طالب، مناقب-١٠٩
   



  ).هـ٧٨٦:ت( بن مكي العاملي الجزيني  بن جمال الدينمحمد:الشهيد الأول
 لإحيـاء   )ع(منشورات مؤسسة آل البيـت      (،  ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة    : الذكرى -١١٠

   ).هـ١/١٤١٩، ط قم،التراث 
-مطبعة الآداب (عبد الهادي الحكيم،  : في الفقه والأصول والعربية،تح    القواعد والفوائد  = -١١١

  )م١٩٨٠/النجف الأشرف
  

  ).ـ  ه٩٦٥ :ت( زين الدين بن علي العاملي : الشهيد الثاني
جامعـة النجـف    ( السيد محمـد كلانتـر،    : في شرح اللمعة الدمشقية تح      الروضة البهية  -١١٢

  ).هـ١/١٣٧٦الدينية،ط
مكتـب الإعـلام الإسـلامي،      (عبـاس تبريزيـان وجماعـة،     :، تـح  تمهيد القواعد  = -١١٣

  .)ت -د-طهران)+( هـ١٤١٦/قم
 ـ -مطبعة النعمان ( ، في علم مصطلح الحديث    الدراية = -١١٤ هــ  ١٣٧٩/الأشـرف ف  النج

  .)م١٩٦٠/
  ).هـ١٣٦٩/النجف الأشرف-مطبعة الغري(  في آداب المفيد والمستفيد،منية المريد = -١١٥

  
  ).هـ١٢٥٥:ت(محمد بن علي الشوكاني: الشوكاني

 مصطفى ألبـابي الحلبـي      -القاهرة  ( ، إلى تحقيق الحق من علم الأصول      إرشاد الفحول  -١١٦
  .)م١٩٣٧/هـ١/١٣٥٣وأولاده ، ط

مطبعة مـصطفى البـابي     ( الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير،          فتح القدير -١١٧
  .)هـ١٣٥٠/ القاهرة-الحلبي

  
  ).هـ٤٧٦ :ت( إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين الفيروزآبادي ،)اسحق أبو( :الشيرازي

 / الفكـر   دار  ،  دمـشق  (  حـسن هيثـو    دالدكتور محم :،تحالتبصرة في أصول الفقه     = -١١٨
  .)م ١٩٨٠/هـ١٣٩٥

  
  ).هـ١٤٠٦ / بيروت-دار القلم(اللمع في أصول الفقه = -١١٩

  
  ).هـ١٠٥٠:ت(ملا صدرا: الشيرازي

  ).ت- طهران،د-حجري ( الأسفار، -١٢٠
  ). ت- طهران،د-حجري ( المطارحات=  -١٢١

                  
 ).هـ٣٨١ :ت(محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي أبو جعفر، : الصدوق

  )ت-النجف الاشرف،د-مطبعة الآداب( في دين الأمامية، الاعتقادات-١٢٢
 النجـف   -المطبعة الحيدرية (سيد محمد مهدي الخرسان ،    :أمالي الصدوق تقديم  لأمالي،ا = -١٢٣

  ). هـ١/١٤١٧ البعثة، طةقم ، مؤسس + م١٣٨٩/١٩٧٠ الاشرف
  ). هـ١٣٨٧/ بيروت -معرفةدار ال( هاشم الحسيني الطهراني:تح، التوحيد -١٢٤
  .)م١٩٦٦/هـ١٣٨٥ /فالأشرا النجف -المطبعة الحيدرية(  علل الشرايع = -١٢٥
  )م١٩٨٤/هـ١/١٤٠٤مؤسسة الأعلمي،بيروت ، ط(،)ع(عيون أخبار الرضا = -١٢٦

  
دار التعـارف ، بيـروت       (محمد جعفر شـمس الـدين،       :عليق ت من لا يحضره الفقيه    = -١٢٧

   )م١٩٩٤/هـ٢/١٤١٤ط
  



  ).هـ٢٩٠:ت) (الصفار(محمد بن الحسن بن فروخ: الصفار
  ).هـ١٤٠٤/ طهران-منشورات الأعلمي( الكبرى في فضائل آل محمد، بصائر الدرجات-١٢٨

  
  )    هـ٢١١:ت(أبو بكر، عبد الرزاق بن همام : الصنعاني

  ).ت-بيروت ،د(حبيب الرحمن الأعظمي :،تحالمصنف -١٢٩
 

  )ـه١٢٣١:ت(السيد علي:الطباطبائي
  )م١٩٩٢/هـ١/١٤١٢بيروت ، دار الهادي،ط( المسائل في بيان الأحكام بالدلائل، رياض-١٣٠

  
  ).هـ٥٤٨: ت(الفضل بن الحسن أبو علي ،  :الطبرسي

  ).هـ٢/١٤٢٣ قم ، ط-مؤسسة النشر الإسلامي: تح(  تفسير جوامع الجامع-١٣١
  

ــران  = -١٣٢ ــسير الق ــي تف ــان ف ــع البي ــروت ( ،مجم ــسة الأعلبي ــي، ط، مؤس  /١م
  .)م٢٠٠٥/هـ٢/١٤٢٥ط+م١٩٩٥/هـ١٤١٥

  
  )  هـ٥٨٨:ت(، أحمد بن علي بن أبي طالبأبو منصور =

  ).م١٩٦٦/هـ١٣٨٦/ النجف الاشرف-مطبعة النعمان (  الاحتجاج-١٣٣
  
  ).ـ  ه٣١٠:ت(الطبريبن يزيد بن خالد  محمد بن جرير ،أبو جعفر: الطبري 

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥ /٣ دار الفكر، ط -تبيرو( ،تأويل آي القرآن عن نجامع البيا-١٣٤
  
  ).هـ٦٢٠:القرن الرابع الهجري،ت( الطبريبن رستم أبو جعفر محمد بن جرير : الشيعي= 
  ).هـ١/١٤١٣ ط-قم (  دلائل الإمامة-١٣٥ 
  

  )هـ١٠٨٥:ت(فخر الدين،بن محمد علي بن أحمد :الطريحي
  ).م١٩٦١/نجف الأشرفمطبعة الآداب ال(أحمد الحسيني : تح  مجمع البحرين ،-١٣٦

  
  )هـ٤٦٠:ت(أبو جعفر،محمد بن الحسن :الطوسي

دار الكتـب   (السيد حسن الموسوي الخرسـان ،     : فيما اختلف من الأخبار ،تح      الاستبصار -١٣٧
  ).م١٩٥٦/هـ٢/١٣٧٦ النجف الأشرف ،ط–مطبعة النجف +هـ١٣٩٠/الإسلامية

بيروت (رضا الأنصاري،   :الرشاد،تح فيما يتعلق بالاعتقاد أو الهادي إلى طريق          الاقتصاد -١٣٨
  ).هـ١/١٤١٧، ط

  
 النجف الأشـرف    –مطبعة العلمية   (،  أحمد حبيب القصير  :تح التبيان في تفسير القرآن ،     -١٣٩

  )هـ٣/١٣٩٤بيروت ، ط)+( م١٩٥٧/هـ١٣٧٦/
  ). ت- النجف ، د–مطبعة الآداب (مكتبة العلمين،: تح تلخيص الشافي-١٤٠
 -مطبعة النعمـان  (السيد حسن الموسوي الخرسان ،    :لمقنعة تح  في شرح ا    تهذيب الأحكام  -١٤١

  ).هـ٣/١٣٨٣النجف الأشرف،ط
  )هـ١٤٠٧/مؤسسة النشر الإسلامي ، قم  ( ، الخلاف في الفقه-١٤٢
مؤسسة النشر الإسلامي   (محمد مهدي نجف،  :أو عدة الأصول ،تح    العدة في أصول الفقه      -١٤٣

  )ت -طهران ، د–حجري + 
  .)هـ٢/١٣٨٧المكتبة المرتضوية ،طهران ، ط(ه الإمامية،في فق المبسوط -١٤٤



                  
  ).هـ١٠١١:ت(الحسن بن زين الدين بن علي العامليأبو منصور، جمال الدين،  : العاملي

-مطبعة الآداب(عبد الحسين محمد علي البقال،: تح،معالم الدين وملاذ المجتهدين: المعالم -١٤٥
  .)م١٩٧١/هـ١/١٣٩١النجف الأشرف ، ط

  
  ).هـ٨٧٧:ت(زين الدين، أبو محمد ، علي بن يونس  :العاملي
  ).هـ١/١٣٨٤المكتبة المرتضوية، ط( إلى مستحقي التقديم،  الصراط المستقيم -١٤٦

  
  ).هـ١١١٩:ت(محب االله بن عبد الشكور ألبهاري  :عبد الشكور

  )هـ١٣٢٢/اهرة  الق-طبع بهامش المستصفى،المطبعة الأميرية( مسلّم الثبوت-١٤٧
  

  ). هـ٣٦٥ :ت(عبد االله الجرجاني أبو أحمد ، : عديابن 
  .) هـ١٤٠٩  /٣، ط  بيروت -دار الفكر(، سهيل زكار:تح،  في ضعفاء الرجالالكامل -١٤٨

  
  ).هـ٥٤٣:ت( محمد بن عبد االله ابن العربي،أبو بكر: العربيابن 

  .)ت-بيروت،د – الفكر دار(، محمد عبد القادر عطا: تح، أحكام القرآن -١٤٩
  

  ،)هـ٦٣٨:ت(محمد بن علي بن محمد : ابن عربي
  ).ت-،د بيروت-دار صادر(،الفتوحات المكية -١٥٠

  
  )هـ١٢٥٠:ت(حسن بن محمد العطار: العطار
  ).ت -د–دار الكتب العلمية،بيروت +ت-القاهرة ، د(  حاشية العطار على جمع الجوامع،-١٥١

  
  ).هـ٥٤٦:ت( عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ،دأبو محم: عطية الأندلسيابن 

  .)م١٩٩٣ /هـ ١/١٤١٣بيروت ، ط( ، في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز -١٥٢
  

  )هـ٧٦٩:ت( القضاة، بهاء الدين،عبد االله  بن عقيل الهمدانيقاضي: ابن عقيل 
 ـ٦٧٢:ت( على ألفية ابن مالك    شرح ابن عقيل   -١٥٣  ـ      :، تـح  )هـ د محمـد محـي الـدين عب

  ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤/ ١٤ القاهرة ، ط–السعادة (الحميد
  

  ).هـ٧٢٦:ت(الحسن بن يوسف بن المطهر : العلامة الحلي
  ).ت-قم،د) ع(مؤسسة آل البيت( تحرير الأحكام-١٥٥٤
 ).هـ١/١٤١٤ قم ، ط-لأحياء التراث)ع (مؤسسة آل البيت(تذكرة الفقهاء = -١٥٥
  .)م١/٢٠٠٥قم ،ط( محمد باقر الموسوي،:إلى علم الأصول،تحتهذيب الوصول  = -١٥٦
  ).هـ١/١٤١٠،ط قم(عبد الحسين البقال:تحالرسالة السعدية ،  = -١٥٧
فـي شــرح تجريـد الاعتقـاد ، محمــد بـن الحـسن الطوســي      كـشف المـراد    = -١٥٨

ـــ٦٧٢:ت( ــي )ه ــة الحل ــرح العلام ـــ٧٢٦:ت(،ش ــروت  (،)ه ــي، بي ــسة الأعلم مؤس
  ).م١٩٧٩/هـ١/١٣٩٩،ط

النجـف  -مطبعـة الآداب  (عبد الحسين البقال ،   : إلى علم الأصول،تح     ولمبادئ الوص  = -١٥٩
  ).م١٩٧٠/هـ١/١٣٩٠، طفالأشر
مؤسسة ( مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية   :،تحمختلف الشيعة في أحكام الشريعة       = -١٦٠

  ).هـ٢/١٤٢٣النشر الإسلامي ، قم ،ط



قم ) ع(مؤسسة الإمام الصادق   (إبراهيم البهادري : إلى علم الأصول تح   ية الوصول   نها = -١٦١
  ).هـ١٤٢٧/

  ) هـ٣٢٠ :من أعلام القرن الثالث الهجري ت( محمد بن مسعود بن عياش السلمي :العياشي
  ).هـ١٣٨٠/المكتبة العلمية الإسلامية، طهران( هاشم المحلاني ، :، تح تفسير العياشي-١٦٢

  )هـ٨٥٥ :ت(محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين : العيني 
              .) ت- ، د بيروت-دار إحياء التراث العربي( في شرح صحيح البخاري، عمدة القاري- ١٦٣

   ).هـ١٢٥٠:ت ( بن محمد رحيم الحائري الأصفهانيمحمد حسين:  الغروي
 -حجـري (   الغروية فـي الأصـول الفقهيـة، أو الفـصول فـي الأصـول              الفصول -١٦٤

  ).هـ١٣٦٦/طهران
  ). هـ٥٠٥ :ت( محمد بن محمد حامد ،أبو :الغزالي
 )هـ١٤٠٢/بيروت-مؤسسة التأريخ العربي( ،إحياء علوم الدين-١٦٥
 ـ١/١٣٢٤القـاهرة ، ط   (الأصـول،   علم  من   المستصفى -١٦٦  بيـروت    -دار صـادر  +هـ

  .)م١/١٩٩٥ط
ــات الأصــولالمنخــول = -١٦٧ ــن تعليق ــح  م ــو،: ، ت ــد حــسين هيت ــروت(محم    بي

                     .)م١٩٩٨/هـ٣/١٤١٩ط
  

  ). هـ٣٩٥ :ت ( ي الرازي القز ويناحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين،:فارسابن 
بيـروت   ( مـصطفى الـشويمي،   :،تـح  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها        -١٦٨

 ).م١٩٦٣/مؤسسة بدران 
ــم  = -١٦٩ ــةمعج ــاييس اللغ ــحمق ــارون ، :،ت ــسلام ه ــد ال ــدار ( عب ــروت ،ال بي

  .)م١٩٩٠/هـ١٤١٠/الإسلامية
  

  )هـ١٠٧١:ت(مولى ،عبد االله بن محمد الخراساني:الفاضل التوني
 مجمـع الفكـر     –قـم   ( محمـد حـسين الرضـوي ،      : تـح   الوافية في أصول الفقـه،     -١٧٠

   )هـ ٢/١٤١٥الإسلامي،ط
  

  ).هـ٩٧٢:ت(تقي الدين، محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي : ألفتوحي
القـاهرة   (المسمى بمختـصر التحريـر، محمـد حامـد الفقهـي،            شرح الكوكب المنير   -١٧١

ـــ١/١٣٧٢ط ــح) + م١٩٥٣/هـ ــي، : تـ ــد الزحيلـ ــدكتور محمـ ــر(الـ -دار الفكـ
  ) هـ٢/١٤١٠مؤسسة دار الهجرة،ط+م١٩٨٠/هـ١/١٤٠٠دمشق،ط

  
  ).هـ١٧٠:ت(الخليل بن أحمد : الفراهيدي

-دار الرشـيد  (الـدكتور مهـدي المخزومي،وإبـراهيم الـسامرائي،       : تح.  كتاب العين  -١٧٢
  ).م١٩٨٠/بغداد

  
 ). هـ٨١٧:ت(محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم مجد الدين،: يالفيروز آباد

 ـ١٢٩١:ت(بحواشي نصر الهوريني  ،  القاموس المحيط  -١٧٣ مطبعة + بيروت -الفكردار  (،) ه
  ).م١٩٥٣/هـ٢/١٣٧١ القاهرة، ط-مصطفى الحلبي وأولاد 

  
 ).هـ٧٧٠ :ت(لمقرئ أحمد بن محمد بن علي ا: الفيومي 

القـاهرة  +هـ١/١٤٠٥دار الهجرة،ط(،ي الكبير للرافع في غريب الشرح المصباح المنير  -١٧٤
  .)ت-مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده،د



                    
  ).هـ٤١٥:ت(أبو الحسن الاسدآبادي : القاضي عبد الجبار

 ـ    : في أبواب التوحيد والعـدل، تـح       المغني   -١٧٥ بيـروت   (سين وآخـرون،  أحمـد بـن الح
  ).م١٩٦٥/هـ١/١٣٨٤ط

ــسة = -١٧٦ ــول الخم ــرح الأص ــحش ــرون، :،ت ــسين وآخ ــن الح ــد ب ــروت  ( أحم بي
  ).م١٩٦٥/هـ١/١٣٨٤ط
  

  ).هـ٥٤٤:ت(أبو الفضل اليحصبي : القاضي عياض
  ).هـ١٤٠٩/ بيروت-دار الفكر( بتعريف حقوق المصطفى، الشفا -١٧٧

  
  ).هـ٣٦٣:ت(ور بن أحمد بن حيون التميمي بن محمد بن منص:  المغربيالقاضي النعمان

 عليه( وذكر الحلال والحرام، والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول االله            دعائم الإسلام  -١٧٨
 ١٣٨٣ /القـاهرة   - دار المعـارف   (، آصف بن علي أصغر فيضي     :تح،  )وعليهم أفضل السلام  

  .)م١٩٩٥/هـ١/١٤١٦دار الأضواء ، ط( الدكتور عارف تامر،:تح)+هـ
  
  ).هـ٦٢٠ :ت(عبد االله بن احمد بن محمد ،أبو محمد : ابن قدامة المقدسي 

ر فـي أصـول الفقـه علـى مـذهب الامـام احمـد بـن                وجنة المناظ  روضة الناظر  -١٧٩
  .)هـ١٣٧٨ /المطبعة السلفية-القاهرة(،) هـ٢٤١:ت(حنبل

 
  ). هـ٣٣٤:ت (على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي :المغني =-١٨٠

  .)ت-د- بيروت،منشورات دار الكتاب العربي (  ،  جماعة من العلماء:تح               
  

  ). هـ٦٧١:ت(أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري : القرطبي
دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت         ( ، تفـسير القرطبـي     الجامع لأحكام القـرآن    -١٨١

  ).م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ /دار الكاتب العربي+م١٩٨٥/هـ١٤٠٥/
  

  ).هـ١٢٣١:ت(شهاب الدين المالكي،أحمد بن إدريس القرافي : القرافي
  ).هـ١٤٠٢/بغداد،مطبعة الإرشاد(طه محسن : ،تحالاستغناء في أحكام الاستثناء = -١٨٢
  ).هـ١/١٣٤٤إحياء الكتب العربية،ط+ت-د-دار المعرفة( ، الفروق = - ١٨٣

  
  )هـ٦٨٤:ت( بن إدريس بن عبد الرحمن المصري المالكيأبو العباس، أحمدشهاب الدين ،=

  ).ت-د-بيروت( تنقيح الأصول-١٨٤
( طه عبـد الـروؤف      : في اختصار المحصول في الأصول،تح     شرح تنقيح الفصول   = -١٨٥

  ) .م١٩٧٣/هـ١/١٣٩٣بيروت ،دار الفكر، ط
 -ميـة   دار الكتـب العل   (محمد عبد القـادر،     :،تحنفائس الأصول في شرح المحصول     = -١٨٦

  ).م١٢٠٠/هـ٢/١٤٢١بيروت ، ط
  ).ت-دمشق،د- الهاشميةةالمكتب( ، مختصر تنقيح الفصول = -١٨٧

  
 ).هـ١٢٣١:ت( الجيلاني  القمي بن محمد حسن،أبو القاسم: القمي
- ،المكتبـة العلميـة الإسـلامية      حجريةالطبعة  ال(  أو القوانين المحكمة،   قوانين الأصول  -١٨٨

  .)هـ١٣٧٨/طهران
  



  .)هـ٣٢٩:ت( القمي إبراهيمي بن عل: القمي
 ٣ قـم ، ط    -نـشر دار الكتـاب    (السيد طيـب الجزائـري،      : ، تصحيح    تفسير القمي  -١٨٩

  ).ت-د-طهران)+( هـ١٤٠٤/
  

  ).هـ٧٥١:ت( محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي،أبو عبد االله: قيم الجوزيةابن 
 -الكتب العلمية دار   (دين عبد الحميد،  محمد محي ال  :،تح عن رب العالمين   إعلام الموقعين  -١٩٠

                     ).م١٩٥٥/ القاهرة-مطبعة السعادة(عبد الرحمن وكيل ،:تح)+ م١٩٧٣/بيروت
  

  ،)هـ١٢٢٨:ت(جعفر كاشف العطاء:كاشف الغطاء
 طهـران   -حجـري (فـي تـصويب المجتهـدين وتخطئـة الإخبـاريين          الحق المبين    -١٩١

  )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠/ف النجف الأشر-الذخائر+هـ١٣٠٦/
  

  ).هـ١٠٩١:ت(محسن الفيض الكاشاني : الكاشاني
 ـ١٤١٦ /٢قـم، ط  -مؤسـسة الهـادي   (،   الصافي في تفسير القـرآن       -١٩٢ المطبعـة  +هـ

  ).هـ١٣٧٤/الإسلامية،طهران
نـشر  + ت  -دار الكتاب العربي ، بيـروت،د     ( في تهذيب الإحياء ،   المحجة البيضاء    = -١٩٣

  ).ـ ه١٣٣٩/مكتبة الصدوق ، طهران
  ).هـ١٣٧٥/طهران ،  حجري (الوافي، = -١٩٤

   
  .)هـ١٢٢٧:ت(محسن بن الحسن الكاظمي:الكاظمي 

  .)هـ١٣٢٠/ طهران-حجري( ،  وسائل الشيعة في أحكام الشريعة-١٩٥
  

  )هـ١٢٣٨:ت(أسد االله المعروف بالمحقق الكاظمي التستري:الكاظمي
حجـري ،   +  قـم  -)ع(البيـت مؤسـسة آل    (  عن وجوه حجية الإجماع،       كشف القناع  -١٩٦

  )هـ١٣١٦/طهران
  

  )هـ٧٧٤:ت(عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر القرشي: ابن كثير 
دار +م١٩٥٦/القـاهرة -مطبعـة الاسـتقامة   (،أو تفسير القرآن العظـيم،     تفسير ابن كثير   -١٩٧

  .)م١٩٩٢/هـ١٤١٢/بيروت -المعرفة
  

ــاء  = -١٩٨ ــصص الأنبي ــحق ــد :،ت ــد الواح ــصطفى عب ــأليفدار ا(م ــروت  -لت  بي
  )م١٩٦٨/هـ١/١٣٨٨ط
  

  )هـ٣٤٠:ت(أبو عمر، محمد بن عمر بن عبد العزيز: الكشي
 النجـف   -مطبعـة الآداب  ( المعروف برجال الكـشي،   اختيار معرفة اخبارالرجال ،    = - ١٩٩

  )    ت-الأشرف،د
  

  ،)هـ٣٢٩-٣٢٨:ت(أبو جعفر،محمد بن يعقوب: الكليني
ــافي -٢٠٠   ــقالك ــر  : ، تعلي ــد جعف ــدين،   محم ــمس ال ــارف،بيروت(ش  -دار التع
  ).هـ١٣٧٩/ طهران –مطبعة الحيدري +م١٩٩٨/هـ١٤١٩/
  

  ).هـ٨٠٣:ت(أبو الحسن، علاء الدين، علي بن محمد بن علي بن عباس : اللحامابن 



-دار المعرفة +هـ١٣٧٥/مطبعة السنة المحمدية، القاهرة     (،   القواعد والفوائد الأصولية   -٢٠١
  ).م١٩٨٣/هـ١/١٤٠٣بيروت،ط

  
  ). هـ٢٧٥ :ت(ي القزوين محمد بن يزيد أبو عبد االله ،: ماجهابن 
 دار إحيـاء التـراث العربـي       (محمد فؤاد عبد الباقي،     :  أو السنن ، تح      سنن ابن ماجة   -٢٠٢

  .)هـ١٣٩٥/بيروت
  

  ).هـ١١١١:ت(الشيخ محمد باقر ألمجلسي :المجلسي
هـ ١٣٩٥/المكتبة الإسلامية -طهران  (،طهارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأ     بحار الأنوار    -٢٠٣

  ).ت- الوفاء،د– بيروت +
  

  )هـ٩٤٠:ت(علي بن عبد العالي العاملي ،نور الدين: المحقق الكركي
  ).هـ ١٤٠٨ /١،ط قم– )ع(مؤسسة آل البيت (  في شرح القواعد،جامع المقاصد-٢٠٤

  
  )هـ٦٧٦:ت(أبو القاسم، جعفر بن الحسن: المحقق الحلي

 مؤسـسة سـيد     -قـم   ( عـدة مـن الأفاضـل،       :،تـح تبر في شـرح المختـصر     المع -٢٠٥ 
  )هـ١٣٦٤)/ع(الشهداء

  
  )هـ٨٦٤(جلال الدين، أبو عبد االله ، محمد بن أحمد بن محمد الشافعي:المحلى
مـصطفى ألبـابي الحلبـي وأولاده،القـاهرة،        ( شرح المحلى علـى جمـع الجوامـع،        -٢٠٦

  )م١٩٣٧/هـ٢/١٣٥٩ط
  

  ).هـ٧٤٩:ت(اديحسن قاسم المر:المرادي 
   ).م١٩٧٦/هـ١٣٩٦/جامعة الموصل( طه محسن:في حروف المعاني،تح الجنى الداني -٢٠٧

  
  )هـ٤٣٦:ت(علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي:المرتضى

  )هـ١٣٤٨/طهران ( الذريعة إلى أصول الشريعة،-٢٠٨
  )هـ١٤٠٥/م ق(السيد مهدي ألرجائي،:،الحدود والحقائق، إعدادرسائل المرتضى = -٢٠٩
ــة  = -٢١٠ ــي الإمام ــشافي ف ــحال ــب، :،ت ــراء الخطي ــد الزه ــسيد عب ــسة (ال مؤس

  ) ت- طهران ، د-حجري+م١٩٨٦/هـ١٤٠٧/،طهران)ع(الصادق
بيـروت ،مؤسـسة الـبلاغ    (وفقان خـضير محـسن الكعبـي،     :،تحمسائل المرتضى  = -٢١١

  )م٢٠٠١/هـ١/١٤٢٢،ط
  

  )هـ٢٦١:ت(مسلم بن الحجاج ابن مسلم بن ورد النيسابوري : مسلم
  )هـ١٤٠٧/ بيروت -دار الفكر( أو الجامع الصحيح، صحيح مسلم -٢١٢

  ).هـ٨٤٥:ت(تقي الدين، أحمد بن علي بن عبد القادر : المقريزي
محمـد عبـد    : تح.من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع    ) ص(بما للنبي    إمتاع الأسماع    -٢١٣

  ).ت- د- بيروت-دار الكتب العلمية( الحميد، 
  
  ).هـ٤١٣:ت(محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي أبو عبد االله ،  :مفيدال

  ).هـ١/١٤٢٨فم،ط(في معرفة حجج االله على العباد ،لإرشاد  ا-٢١٤
-تبريـز ( فـضل االله الزنجـاني،    : فـي المـذاهب و المختـارات،تح        أوائل المقـالات   -٢١٥



 ).م١٩٧٣/هـ٣/١٣٩٣ النجف الأشرف ،ط–المطبعة الحيدرية ) +( هـ٢/١٣٧١ط
طبـع علـى الآلـة      ( وفقان خضير محسن الكعبـي،      :تح. تحريم ذبائح أهل الكتاب    = -٢١٦

  ).هـ١٤٢٧/الطابعة،النجف الأشرف
   ).م١٩٩٣/هـ٢/١٤١٤بيروت ،دار المفيد،ط(،التذكرة بأصول الفقه  = -٢١٧
   )ت-قم، د( الصاغانية، المسائل  = -٢١٨
  )..ت-دار المفيد، قم،د(الشيخ المفيد، أو سلسلة مؤلفات  موسوعة المفيد -٢١٩

  
  ).هـ٥٨٥:ت(حمزة بن علي  : زهرة الحلبيابن: أبو المكارم

  ).هـ١/١٤١٧قم ، ط(،  إلى علمي الأصول والفروعغنية النزوع -٢٢٠
   

 ).هـ٧١١:ت( محمد بن مكرم الأفريقي المصريجمال الدين،:ابن منظور
  .)م١٩٥٦/هـ١/١٣٧٥،طر دار صاد-بيروت( ، لسان العرب -٢٢١

              
  ).هـ١٢٤٥:ت(أحمد بن محمد مهدي :  النراقي

  ).هـ١٣٤٥/ طهران-حجري( ،  عوائد الأيام-٢٢٢
 -لأحيـاء التـراث، قـم     ) ع(مؤسسة أهل البيت  (،  مستند الشيعة في أحكام الشريعة     = -٢٢٣

  ).هـ١٤١٥/
  )هـ١٢٢٤/ طهران -حجري(  والأصول، مناهج الأحكام = -٢٢٤

  
  ).هـ١٢٠٩:ت(محمد مهدي : قيالنرا

 –مطبعة النعمـان    ( محمد رضا المظفر    :السيد محمد كلانتر،تقديم  :، تع  جامع السعادات  - ٢٢٥
  ).م٢/١٩٦٧النجف الأشرف،ط

          )هـ٣٠٣:ت(أبو عبد، الرحمن بن شعيب بن علي :النسائي
 ـ (، سنن النـسائي،أو الـسنن       -٢٢٦  ـ١/١٣٤٨ بيـروت،ط  -ردار الفك -دار الحـديث  +هـ

  )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧/لقاهرةا
  

  ) هـ٧١٠:ت(أبوالبركات، عبد االله بن أحمد ألنسفي:النسفي
  )هـ١٣١٤/ مطبعة العثمانية-القاهرة(،  شرح المنار-٢٢٧

  
                  عبد النبي عبد الرسول:نكري 
حيـدر  -دائرة المعارف العثمانية  (  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون أو دستور العلماء        -٢٢٨

  )م١٩٧٥/هـ١٣٩٥/بيروت +هـ ١٣٢٩/الهند-ادآب
  

  ).هـ٦٧٦:ت(أبو زكريا، محي الدين، يحيى بن شرف بن مراء : النووي
-دار الفكر،بيروت، د  +الرياض-مطبعة عاطف (محمد بخيت، : شرح المهذب،تح  المجموع-٢٢٩

  ).ت
  
  

 ).هـ ٧٦١ ت(  الأنصاريعبد االله  بن يوسف أبن أحمدجمال الدين ،: ابن هشام
مطبعـة  -القاهرة+م٦/١٩٨٥ بيروت ، ط   -دار الفكر (،  عاريبلأ عن كتب ا    اللبيب يمغن -٢٣٠

  ).ت-المدني ،د
  )ت-د-بيروت+مصورة-القاهرة(محمد محي الدين عبد الحميد:،تحشرح شذور الذهب = -٢٣١



  
  ). هـ٣٩٥ت بعد (الحسن بن عبد االله بن سهل : هلال العسكريأبو 

  .)هـ١٤١٢ /١،ط قم– الإسلاميلنشر  مؤسسة ا(، الفروق اللغوية -٢٣٢
  

  ).هـ٨٦١:ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد : ابن همام 
  ).هـ١٣١٦/القاهرة-المطبعة الأميرية( ،  التحرير-٢٣٣

  
  ). هـ٩٧٥:ت ( علي بن حسام الدين البرهان فوري علاء الدين ،:المتقى الهندي

  .)هـ١٣٢٢/حيدر آباد-معارفدار ال(،  في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال -٢٣٤
  

  ).هـ٤٦٨:ت( علي بن أحمد النيسابوري أبو الحسن، :الواحدي
 . القاهرة ، الحلبي وشركاه  طبعة مصطفى البابي   م (،   الآيات  أسباب نزول  -نزولالأسباب   -٢٣٥

  )م١٩٦٨/هـ ١٣٨٨
  

)    ن السادسمن أعلام القر(الشيخ كافي الدين، أبي الحسن على بن محمد الليثي الواسطي:الواسطي
  ) هـ١/١٣٧٦دار الحديث،ط-قم(الشيخ حسين الحسيني،: والمواعظ ، تح  عيون الحكم-٢٣٦ 

              
  ).هـ٦٤٣:م(موفق الدين، يعيش بن علي بن يعيش النحوي : ابن يعيش

  ).ت- المطبعة المنيرية،د–القاهرة +ت .د. عالم الكتب-بيروت ( ،  شرح المفصل-٢٣٧
  :استدراك

  )هـ١٢٦٦:ت(حسن النجفيي ، محمد النجف
  )هـ٦/١٣٧٩النجف ،ط-دار الكتب الإسلامية( في شرح شرائع الإسلام ،جواهر الكلام        

  
  

                          

   المراجع الحديثة- ٣
  

  .  إبراهيم مصطفى،أحمد حسن الزيات،حامد عبد القادر،محمد علي النجار
  ).هـ٤/١٤٢٦ طهران،دار الدعوة،ط-ة العربيةمجمع اللغ( ،  المعجم الوسيط-٢٣٨

  
  )هـ١٣٥١:ت (أحمد الحملاوي

  ).هـ١٩٢٧/مطبعة دار الكتب المصرية(، شذا العرف في فن الصرف-٢٣٩
  

  الدكتور.أحمد فتح االله
  ).م١٩٩٥/هـ١/١٤١٥ الدمام ، ط-لمطابع المد خو( ،  معجم ألفاظ الفقه الجعفري-٢٤٠

  
  )ـه١٤٢٤:ت (أحمد فهمي أبو سنة

  ). ت-القاهرة،د( فقه الحنفية ،  الوسيط في أصول-٢٤١
  

   أحمد كاظم البهادلي
ــول-٢٤٢ ــاح الوص ــول،   مفت ــم الأص ــى عل ــروت    ( إل ــي، بي ــؤرخ العرب دار الم



  ).م١٩٩٤/هـ١/١٤١٥ ط-بغداد+م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣/
  

  .آصف المحسني،محمد آصف المحسني 
 النجـف   -مطبعة النعمان (عتقادية ، في المعارف الإسلامية والأصول الا     صراط الحق    -٢٤٣

  ).م١٩٦٧/هـ١٣٨٧/الأشرف
  

  ، الدكتورأيمن عبد الحميد
  ).ت- د-قم(،  نظرية التقعيد الأصولي-٢٤٤

   باقر الأيرواني
مؤسـسة الفقـه للطباعـة والنـشر، قـم           (،   دروس تمهيدية في القواعـد الفقهيـة       -٢٤٥

  ).هـ٣/١٤٢٦ط
  

  ) م١٨٨٣:ت(أفرام البستاني،فؤاد المعلم بطرس البستاني اللبناني
  )م١٩٢٧/هـ١٣٨٦/بيروت( ،محيط المحيط -٢٤٦

  
  .الدكتور. حسن عيسى الحكيم

  ).ت- النجف الأشرف،د-كلية الدراسات الإنسانية(في علوم الحديث،مذاهب الإسلاميين -٢٤٧
  

  ) .هـ١٣٩٥:ت( البجنوردي حسن الموسوي
  ).  م ١٩٦٨/هـ١٣٨٨/ الاشرفالآداب،النجف(  إلى علم الأصول،منتهى الأصول-٢٤٨

  
  ).هـ١٣٨٠:ت( الطباطبائيحسين البروجردي

  ).ت- د-قم(بقلم بهاء الدين حجتي.  الحاشية على كفاية الأصول-٢٤٩
  

  ).هـ١٣١٥ت (يحسين بن محمد المر عش
  ).هـ١٣٠٨/طهران( ، غاية المسئول في علم الأصول-٢٥٠

  
  .)هـ١٣٧٥:ت(حسين علي ألمنتظري

 ـ١٣٨٠:ت(،تقرير بحث حسين البروجـردي    صول نهاية الأ  -٢٥١ مؤسـسة النـشر    ) (هـ
  ).هـ١٤١٥/ قم -الإسلامي

  
  )هـ١٣٢٠:ت(حسين النوريالحاج الميرزا 

 بيـروت    -مؤسسة آل البيت، لأحياء التـراث     (  ومستنبط المسائل،   مستدرك الوسائل  -٢٥٢
  )م٢٠٠٨/هـ٤/١٤٢٩ط
  

  )هـ١٣٩٧:ت(السيد حسين يوسف مكي ألعاملي
  ).م١٩٧٢/هـ١/١٣٩١بيروت ،ط( استنباط الأحكام  قواعد -٢٥٣

  
  

  الدكتور، و صبحي محمد جميل،الدكتورحمد عبيد الكبيسي ،
-دار الحكمــة( فــي التــشريع الإســلامي،  أصــول الأحكــام وطــرق الاســتنباط-٢٥٤
  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥/بغداد



  
  

  .محمد معروف: الدواليبي
  ).م١٩٩٦/هـ١٣٨٣/دمشق (  إلى علم أصول الفقه،  المدخل-٢٥٥

  
  الدكتور. رشدي محمد عرسان عليان

  ).م١٩٧٣/هـ١/١٣٩٣ بغداد،ط-مطبعة دار السلام( ،  العقل عند الشيعة الإمامية-٢٥٦
  
  

  .الدكتور. رفيق العجم
  ).م١/١٩٩٨ بيروت ط-ناشرون( ،  موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين-٢٥٧

  
   . )هـ١٤٠٩:ت(روح االله الخميني

  ).ت-قم، د(، اج الأصول منه-٢٥٨
  

  .الدكتور. سعد الدين هلال
  ).ت-الكويت،د( وأثرها في النضج والتجديد الفقهي،  المهارة الأصولية-٢٥٩

   ،المرجع الدينيصادق الشيرازي
ــول  -٢٦٠ ــان الأص ــرار،   بي ــرر ولا ض ــدة لا ض ــوم( قاع ــروت  -دار العل  بي

  )م٢٠٠٣/هـ٤/١٤٢٤ط
  

  .الدكتور. صبحي الصالح
دار  العلم،بيـروت   + هـ ١٣٧٩-انتشارات مكتبة دمشق(،وم الحديث ومـصطلحه  عل -٢٦١

  ).م١٩٧٨ /٥ط
  

  ).هـ١٣٦١:ت (ضياء الدين العراقي
  ).هـ١/١٤١٤ط-قم(الشيخ محسن العراقي،السيد منذر الحكيم، :،تح مقالات الأصول-٢٦٢
 ـ١٣٩١:ت( النجفـي،    ي،تقرير لأبحاث محمد تقي البر وجـرد       نهاية الأفكار  -٢٦٣ ) ( ـه

  ).هـ١٤٠٥/  قم-مؤسسة النشر الإسلامي
  

  .طاهر سليمان حمودة
ــوليين -٢٦٤ ــد الأص ــى عن ــة المعن ــشر (،  دراس ــة و الن ــة لطباع ــدار الجامعي -ال

  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣/القاهرة
  

  ).هـ١٣٩٨:ت(عباس حسن
-، قـم  ٤-١ج( مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ،           النحو الوافي  -٢٦٥

  ). ت- ، د٤ ط- القاهرة-دار المعارف+ هـ٨/١٤٢٦ط
  
  
  

  ).هـ١٤١٤:ت(عبد الأعلى الموسوي السبزواري
  ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠/   النجف الأشرف-مطبعة الآداب(،  تهذيب الأصول-٢٦٦



ــام-٢٦٧ ــذب الأحك ــرام،   مه ــلال والح ــان الح ــي بي ــة الآداب(  ف ــف -مطبع النج
  ).هـ٤/١٤١٣قم،ط-مؤسسة المنار+م١٩٧٩/هـ١٣٩٩/الأشرف

ــرحمن -٢٦٨ ــب ال ــرآن مواه ــسير الق ــي تف ــة الآداب. ( ف ــف  -مطبع ــي النج ف
  ).هـ٤/١٤١٣قم،ط-مؤسسة المنار+م١٩٨٧/هـ١٤٠٧/فالأشر

  
  .، الدكتورعبد الأمير كاظم زاهد 

  ).م١/٢٠٠٣ ط-أنوار دجلة، بغداد(،  قضايا لغوية قرآنية-٢٦٩
  

  )هـ١٣٩٠:ت(عبد الحسين أحمد النجفي الأميني
ــي ا -٢٧٠ ــدير ف ــسنة والأدب  الغ ــاب وال ــروت   ( ،لكت ــي ، بي ــاب العرب دار الكت

  )م١٩٧٧/هـ٤/١٣٩٧ط
  

  عبد الرحمن الجزيري
  .)م١٩٧٢/ بيروت –دار الفكر (على المذاهب الأربعة، كتاب الفقه -٢٧١

  
   عبد الصاحب الحكيم

  ).ت- د-قم( تقرير أبحاث السيد محمد الروحاني، .  منتقى الأصول-٢٧٢
  

  )هـ١٤٠٣:ت(الدكتور ق، عبد الغني عبد الخال
  ).هـ١٤٠٦/ بغداد-دار السعداوي( ،  حجية السنة-٢٧٣

  
  ).هـ١٣٥٥:ت(: عبد الكريم الحائري

  ).ت- قم ، د-مؤسسة النشر الإسلامي( ،  درر الفوائد-٢٧٤
  ،الدكتورعبد الكريم زيدان

  ).م٤/١٩٧٠ بغداد، ط-العاني( ،  الوجيز في أصول الفقه-٢٧٥
  

   .يعبد الكريم المغار
  ).  ت-القاهرة ،د(،  مباحث الألفاظ في أصول الحنفية-٢٧٦

  
  الدكتور.عبد الهادي الفضلي

  ).هـ١/١٤٢٠مؤسسة أم القرى ، بيروت ، ط(،  دروس في أصول فقه الإمامية-٢٧٧
  

  ).ـ  ه١٣٥١:ت( بن محمد حسن بن عبد االله المامقانىعبد االله:  المامقانيعبد االله
  ).ت- النجف الأشرف،د-حجري(، علم الدراية الهداية في  مقباس-٢٧٨

  
  ).م١٩٥٩:ت (عبد الوهاب خلاف

  ).م١٩٧٢/هـ١٠/١٣٩٢دار القلم، ط-الكويت(،  علم أصول الفقه-٢٧٩
  ).ت- د-بيروت(، خلاصة التشريع الإسلامي = -٢٨٠
ــلامي -٢٨١ ــشريع الإس ــصادر الت ــه،   م ــص في ــا لا ن ــم( فيم ــت-دار القل -الكوي

  ).م١٩٧٢/هـ٣/١٣٩٢ط
  ).م١٩٩١:ت: (ء الدين بحر العلومعلا

مؤسسة ( ، ) هـ١٤١٣:ت(تقريرا  لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي،  مصابيح الأصول-٢٨٢



  ).م٢٠٠٥/هـ١/١٤٢٦إحياء آثار الإمام الخوئي ، قم ، ط
  

  علي الأيرواني 
  )ت- قم،د-مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية( ،  الأصول في علم الأصول-٢٨٣

  
  )هـ١٤٠١:ت( الحيدري علي نقي

  ).م١٩٥٩/هـ٢/١٣٧٩ بغداد ، ط-مطبعة الرابطة(،  أصول الاستنباط-٢٨٤
  

  الدكتورعلي حب االله، 
  )ت - بيروت،د–دار الهادي (، دراسات في فلسفة أصول الفقه-٢٨٥

  
  . علي الحسيني السيستاني

  ).هـ١٤١٣/بيروت(  مناسك الحج،-٢٨٦
   ).م٤/١٩٩٨ر المؤرخ العربي،طبيروت ، دا(، منهاج الصالحين  = -٢٨٧
  ). هـ١/١٤١٤قم ، ط(  ، قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام = -٢٨٨

  
  )ت- د-قم(، ) عليه السلام (النص على أمير المؤمنين،  علي عاشور-٢٨٩

  
  .)هـ١٤١٣:ت(علي بن محمد رضا كاشف الغطاء

  )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١/ النجف الأشرف-مطبعة الذخائر(  ، الأحكام-٢٩٠
 -النجـف الأشـرف   -مطبعة الآداب   (  ،   مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني     = -٢٩١

  )م١/١٩٨٨ط
 النجــف  -مطبعــة الآداب(  فــي الفقــه النــافع ،  النــور الــساطع  = -٢٩٢

  ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤/الأشرف
   

  )هـ١٤٢٩:ت(،علي المشكيني
  )هـ٦/١٤١٣قم ،مؤسسة الهادي،ط( ومعظم أبحاثها،اصطلاحات الأصول-٢٩٣

  
  ).١٢٩٨:ت (يعلي الموسوي القز وين

  ).هـ١/١٤٢٢مؤسسة النشر الإسلامي، ط-قم(،  تعليقة على معالم الأصول-٢٩٤
  

  ).هـ١٣٧٦:ت(يالسيد علي الهاشمي الشاهر ود
 ـ١٤١٣(:،تقريرا لبحث أبو القاسم الخـوئي      دراسات في علم الأصول    -٢٩٥ دائـرة  (،  ) هـ

  ).م١٩٩٨/هـ١/١٤١٩ ط-معارف الفقه الإسلامي
  

  )م١٩٩٨:ت( التبريزي الميرزاعلي الغروي
 -النجـف (  ،تقريرا لبحث السيد أبو القاسم الخـوئي،  التنقيح في شرح العروة الوثقى    -٢٩٦

  )ت-منشورات مدرسة دار العلم،د
   

 الـسيد الخـوئي،     ث،تقرير لبح الاجتهاد والتقليد من التنقيح في شرح العروة الوثقى        -٢٩٧
  )ت-ف،دالنجف الأشر-مطبعة الآداب(
  



  
  

  الدكتور.فاضل المالكي
  ).هـ١٤٢٣/قم( ،  الدلالات القرآنية-٢٩٨
  ). هـ ١٤٢٤/  مركز البحوث والدراسات -قم( ، الموسوعة الأصولية = -٢٩٩

  
  ، الدكتورفاضل عبد الواحد عبد الرحمن

  ).م١٩٨٧/ دار الحكمة–جامعة بغداد ( ،  الأنموذج في أصول الفقه-٣٠٠
  

  لدكتورافتحي الدريني،
  ) ت-،د١دمشق،ط–دار الكتاب (، المناهج الأصولية-٣٠١

  
  ).هـ١٤١٣:ت( الموسوي أبو القاسم الخوئي

 في علم الأصول ،تقريرا لأبحاث المحقـق الـشيخ محمـد حـسين               أجود التقريرات  -٣٠٢
  ). ت- النجف الأشرف،د-مطبعة الآداب( ، )هـ١٣٥٥:ت(النائيني
 ـ١٤٢٤/ بيروت -طبعة الأعلمي م( ،   البيان في تفسير القرآن    -٣٠٣ مطبعـة  -بغـداد .+هـ

  ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٩/العمال المركزية
  )م٢/١٩٧٨بغداد،ط-مطبعة بابل(،مباني تكملة المنهاج = -٣٠٤
 النجـف   -مطبعـة الآداب  ( ،  معجم رجال الحـديث وتفـصيل طبقـات الـرواة            = -٣٠٥

  ).ت-الأشرف،د
  

  )هـ١٤٢٦:ت(،أبو القاسم الكوكبي
  )هـ١٣٧٧/النجف الأشرف-مطبعة النجف(، باط مباني الاستن-٣٠٦

  
  )هـ١٢٩٢: ت( الرازي،أبو القاسم ألنوري

 ـ١٢٨١:ت(،تقريـر لأبحـاث الـشيخ مرتـضى الأنـصاري          مطارح الأنظار  -٣٠٧ )  هـ
  ).هـ١٣٠٧/طهران(
  

  )    هـ١٣٧١:ت( العاملي  محسن الأمين
  )ت- بيروت ، د-مطابع الاتقان والانصاف (  ،أعيان الشيعة -٣٠٨

  
  ).هـ١٣٩٠:ت ( السيد محسن الحكيم

    ١٣٧٢/النجف الأشـرف  -المطبعة العلمية ( تعليقة على كفاية الأصول،    حقائق الأصول -٣٠٩
  ).هـ

/ ٣ فــي النجــف الاشــرف،ط-مطبعــة الآداب( ،مستمــسك العــروة الــوثقى = -٣١٠
  ).هـ٤/١٣٩١ط+م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

  
  )هـ١٣٩٥:ت(،محمد أبو زهرة

  ).م١٩٧٤/بيروت-دار الفكر العربي(، عصره وآراؤه وفقهه الإمام زيد حياته،و -٣١١
  ).م١٩٤٧/هـ٢/١٣٦٦دار الفكر العربي،ط(، أبو حنيفة = -٣١٢
  ).م١٩٥٧/ بيروت-دار الفكر العربي(، أصول الفقه = -٣١٣

  



  
  .محمد إسحاق الفياض

 -مطبعـة الآداب  (، تقرير لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي       محاضرات في أصول الفقه    -٣١٤
  ).م١٩٧٤/النجف الأشرف

  
  .)هـ١٤٢٤:ت(السيد الشهيد محمد باقر الحكيم

  ).هـ٤/١٤١٧قم ، مؤسسة الهادي، ط( ،  علوم القرآن-٣١٥
  

  .)هـ١٤٠٠:ت(السيد الشهيد محمد باقر الصدر
  ).م١/١٩٧٨دار الكتاب اللبناني، بيروت ، ط(،  دروس في علم الأصول-٣١٦

  
  ).هـ١٣٢٦:ت( محمد تقي آل بحر العلومالسيد 

النجــف -مطبعــة الآداب(حــسين آل بحــر العلــوم :وتــع/، تــح بلغــة الفقيــه-٣١٧ 
  ).م٤/١٩٨٤الأشرف،ط

    
  ).هـ١٤٢٣:ت (السيد محمد تقي الحكيم

  ).م٢٠٠٥/هـ١/١٤٢٦بيروت ،دار الأندلس،ط(،  الأصول العامة للفقه المقارن-٣١٨
  ).هـ١٤٢٥/بيروت( ،السنة في الشريعة الإسلامية = -٣١٩
 ةالمؤسس) (قواعد الضرر والحرج والنية أنموذجا    (القواعد العامة في الفقه المقارن     = -٣٢٠

  ).م٢٠٠١/هـ١/١٤٢٢الدولية، ط
  

  )هـ١٣٧٥:ت(محمد حسن المظفر
-دار إحياء التـراث العربـي     ( ، من دلائل الصدق   وإمامته) ع(فضائل أمير المؤمنين   -٣٢١

  ).هـ ١٣٨٩/بيروت 
  

  ،) هـ١٣١٩:ت(محمد حسين الأشتياني
  )هـ١٣١٤/ طهران -حجري(  في شرح الفرائد أو حاشية الرسائل، بحر الفوائد-٣٢٢

  
  ).هـ١٣٦١:ت (محمد حسين الأصفهاني

  ).م١٩٥٧/النجف الأشرف-١ط( ،  الاجتهاد والتقليد-٣٢٣
  ) ت-مطبعة النجف، النجف الأشرف،د(، حاشية كفاية الأصول = -٣٢٤
 -لأحيـاء التـراث   )ع(مؤسـسة أهـل البيـت     (يـة  فـي شـرح الكفا      نهاية الدراية  -٣٢٥
  ).هـ١٤٠٩/قم+ هـ ١/١٤١٤قم،ط

  
  ).هـ١٤٠٢:ت (محمد حسين الطباطبائي

  ).م١٩٧٣/هـ٢/١٣٩٣مؤسسة الأعلمي، بيروت ، ط( الميزان في تفسير القرآن-٣٢٦
  

  . الحاجمحمد حسين العاملي
  ).هـ١/١٤٢٤ ط-مؤسسة الصادق(  إلى مباحث الأصول،  إرشاد العقول-٣٢٧

  .الدكتور. محمد حسين علي الصغير
  ).هـ١٤٢٤/م١/٢٠٠٣بيروت ، ط( في النجف الأشرف،  أساطين المرجعية العليا-٣٢٨
دار الـشؤون الثقافيـة العامـة    (، رؤية بلاغيـة معاصـرة   أصول البيان العربـي    = -٣٢٩



  )م١٩٨٦/بغداد
رف للمطبوعـات   مؤسسة العـا  (، مجدد الحضارة الإسلامية   ) ع ( الإمام محمد الباقر   -٣٣٠

  )م٢٠٠٢/هـ١/١٤٢٣،بيروت ، ط
  

  )ت-بيروت،د(،تطور البحث الدلالي = -٣٣١
بغـداد  -دار الرشـيد  ( ، دراسة نقديـة بلاغيـة       الصورة الفنية في المثل القرآني     = -٣٣٢

  ).م١٩٨١/هـ١٣٨١/
 بيـروت    –مؤسـسة الـبلاغ     ( والسياسي في النجف الأشرف ،       ي الدين قادة الفكر  = -٣٣٣

  )م٢٠٠٨/هـ١/١٤٢٩ط
 دار  -بيـروت (  الكريم بين النظريـة والتطبيـق،        المبادئ العامة لتفسير القرآن    = -٣٣٤

  ).م٢٠٠٠/المؤرخ العربي 
  )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨-، جامعة الكوفة٤ط( آيات الأحكام، محاضرات في تفسير = -٣٣٥

  
  ).م١٩١٧:م/هـ١٣٣٣:ت( الخضري بكمحمد 
  ).م١٩٦٢/هـ٤/١٣٨٢القاهرة،ط-مطبعة السعادة(،  أصول الفقه-٣٣٦

  
  )     م١٩٧٩/هـ١٤٠٠:ت (محمد جواد مغنية

  )ت-بيروت ، د ( علم أصول الفقه في ثوبه الجديد-٣٣٧
  

  )هـ١٣٥٤:ت(،محمد رشيد رضا
ــريم -٣٣٨ ــرآن الك ــسير الق ــار، تف ــسير المن ــشهير بتف ــر( ال ــروت-دار الفك  - بي

  ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٣/
  ).هـ١٣٨٣:ت (محمد رضا المظفر

  ).م١٩٧١/هـ٣/١٣٩٠النجف،ط-دار النعمان( ، ه أصول الفق-٣٣٩
  .)م١٩٧٢/هـ٢/١٣٩٢النجف الأشرف،ط-مطبعة النعمان(،المنطق=-٣٤٠

  
  )هـ١٣٩٩:ت( الواعظ الحسيني البهسودي ، محمد سرور

  )هـ١٣٨٦/النجف الأشرف(، تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي مصباح الأصول-٣٤١
  

  محمد سعيد الحكيم
  ).م١٩٩٧/هـ٢/١٤١٨مؤسسة المنار ، ط(، صول الفقه المحكم في أ-٣٤٢

  الدكتور  .    محمد سعود ألمعيني
  ).ت-مكتبة النمرود،د-الموصل(،  النهي وأثره في الفقه الإسلامي-٣٤٣

  ،الدكتورمحمد سلام مدكور
-١ط(تأريخه وأسسه ومناهج الأصوليين في الأحكام والأدلـة      أصول الفقه الإسلامي     -٣٤٤

  ).م ١٩٧٦/ القاهرة-عربيةدار النهضة ال
  ).م١٩٦٤/القاهرة ،المطبعة العالمية(، مباحث الحكم عند الأصوليين = -٣٤٥
  ).م١٩٦٤/القاهرة ،المطبعة القومية.(مدخل للفقه الإسلامي = -٣٤٦
  )هـ١/١٤١٢قم ،ط(،زبدة الأصول، محمد صادق الروحاني-٣٤٧

  
  ).ـه٢/١٤٢٦ ط-قم(المعجم الأصولي، محمد صنقور علي-٣٤٨
  )ت-قم،د( من الحلقة الثانية،شرح الأصول، محمد صنقور-٣٤٩



  
  ) هـ١٤١٩:ت(الموسوي الحماميمحمد علي 

ــول-٣٥٠ ــة العق ــول،  هداي ــة الأص ــرح كفاي ــي ش ــة الآداب(  ف ــف -مطبع  النج
  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥/الأشرف

  
  ، )هـ١٣٦٥:ت (محمد علي الكاظمي

مؤسسة النشر (، )هـ١٣٥٥:ت(النائيني،من أفادات الميرزا محمد حسين  فوائد الأصول-٣٥١
  ).هـ١٤٠٤/ قم-الإسلامي 

  
  ).هـ١٣٢٨:ت (محمد كاظم الخراساني

+ .هـــ١٤٠٩/ قـم  ، )علــيهم الـسلام ( مؤسـسة آل البيـت   (، كفايـة الأصـول   -٣٥٢
  ).هـ١٣٤٣/طهران

  
  .محمد فؤاد عبد الباقي

  )ت-تراث العربي،دبيروت ، دار إحياء ال( ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم-٣٥٣
  

  . قنيبيحامد صادق+ رواسي محمد قلعه جي-٣٥٤
  ).ت- د-قم+ م١/١٩٩٥بيروت ،دار النفائس ، ط(، معجم لغة الفقهاء 
  

        محمد بن عبد الرحمن المحلاوي
  )هـ١٣٤١/القاهرة-مصطفى البابي الحلبي( ،أصول الفقه  -٣٥٥
  . آل شبير الخاقاني محمد محمد طاهر-٣٥٦
  ).ت-قم،د(، القرآن والأصول الموضوعة       

  
   محمد مصطفى شلبي-٣٥٧

  ).م١٩٨٣/هـ٤/١٤٠٣بيروت،الدار الجامعية، ط( ،أصول الفقه الإسلامي 
  

  )هـ١٣٤٣:ت(،محمد مهدي الخالصي الكاظمي
  ).ت-طهران،د-حجري( ،  خزائن الأحكام-٣٥٨
-طبع حجري+هـ١٣٤٢/دادمطبعة دار السلام ، بغ   (، أو العناوين    عناوين الأصول  = -٣٥٩

  )ت-طهران،د
  

  ،محمد حسين منصور+ محمود أبو السعود رمضان-٣٦٠
  ).ت-القاهرة،د-منشورات الحلبي الحقوقية(، المدخل إلى القانون         

  
  

  )هـ١٤١٢:ت( الموسوي،محيي الدين الغريفي
  ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦/بيروت-دار الأضواء(  قواعد الحديث-٣٦١

  
  )هـ١/١٤١٥ مشهد ،ط(شرح المصطلحات الكلامية،-وث الإسلاميةمجمع البح-٣٦٢

  
  ).هـ١٢٨١:ت(الشيخ مرتضى الأنصاري 



  ).هـ ١٣٧٤/ طهران-حجري).( الرسائل( فرائد الأصول-٣٦٣
النجـف  -مطبعـة الآداب  -نشر الجامعة الدينية  (السيد محمد كلانتر    :، تح المكاسب = -٣٦٤

  ).هـ١٣٩٥/الأشرف
  ). هـ١٤١٨:ت(مرتضى البروجردي

النجف الأشرف،منشورات مدرسـة دار العلـم    -مطبعة الآداب(، مستند العروة الوثقى   -٣٦٥
  )ت-د
  

  )هـ١٤١٠:ت(،يمرتضى الحسيني الفيروز آباد
  ).هـ١٣٨٦/النجف الأشرف-مطبعة النجف( في شرح كفاية الأصول،  عناية الأصول-٣٦٦

  
  .الدكتور. مصطفى إبراهيم الزلمي

  ).م١٠/٢٠٠٢ اربيل ، ط-التربية( ،لامي في نسيجه الجديد أصول الفقه الإس-٣٦٧
  

  )هـ١٤١٧:ت(،جمال الدين مصطفى
  ).م١٩٧٢/ النجف الأشرف-مطبعة النعمان( ،  القياس حقيقته وحجيته-٣٦٨

  
  ).هـ١٣٩٦:ت(الخميني مصطفى

  ).هـ١/١٤١٨قم ، ط(،  تحريرات في الأصول-٣٦٩
  

  ، الدكتورسعيد الخن  مصطفى-٣٧٠
  ).م١٩٧٢/ الرسالة-بيروت (  في اختلاف الفقهاء ، تلاف في القواعد الأصوليةأثر الاخ

  
  )هـ١٣٠٠:ت (مهدي القزويني

دار (جودت القزويني، :البحر الزاخر في أصول الأوائل والأواخر ،تح      –  آيات الأصول  -٣٧١
  )م٢٠٠٦/هـ١/١٤٢٧بيروت،ط-الرافدين

  
  ) هـ١٣٠٥:ت( التبريزيموسى بن  جعفرالميرزا 

  ). هـ١٣٨٧/ طهران-حجري( في شرح الرسائل ، أوثق الوسائل-٣٧٢
  

   محسن الكعبي وفقان خضير
  ).هـ١٤٢٧/طبع على آلة الطابعة،النجف الأشرف(،  الصدقة وأثرها في المجتمع-٣٧٣

  
  

  . المجلات و  الرسائل الجامعية- ٤
  

  ،رســالةالبــراءة الأصــلية فــي الــشريعة الإســلامية أحمــد  ، أحمــد علــوي -٣٧٤
  ) هـ١٣٩٨/القاهرة(ماجستير

جامعـة  (في الشريعة الإسلامية،رسالة ماجستير   الثابت والمتغير    البهادلي،    جواد كاظم  -٣٧٥
  ) كلية الفقه-الكوفة

  
–رسالة ماجستير   ( لنقد متن الحديث     لأساليب المنهجية  عبد الصاحب ،ا   حسين سامي  -٣٧٦



  ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧/كلية الدراسات الإسلامية ، جامعة الكوفة سنة 
  )  جامعة بغداد( ،دلالة العموم والخصوص،حسين علي شبع - ٣٧٧

  ) جامعة بغداد-رسالة ماجستير(، دراسات في التعارض والترجيح، صالح عوض -٣٧٨
  

المكتـب  -بيـروت (  في الفقه الإسـلامي  تفسير النصوص ،الدكتور  محمد أديب صالح   -٣٧٩
  )م١٩٩٣/هـ٤/١٤١٣الإسلامي،ط

  
دار الكتـب   ( دراسة أصـولية     نظرية السياق - الدكتور - قادر كريم الزنكي   يننجم الد  -٣٨٠

  )هـ٢٠٠٦/بيروت -العلمية
  

  ).م١٩٩٢/جامعة بغداد -كلية الشريعة ( ،حجية ظواهر الكتاب ،وفقان خضير محسن -٣٨١
  

جامعـة  –كلية الـشريعة    ( وتطبيقاتها الفقهية ،   أصالة الإباحة  ، هادي حسين الكرعاوي   -٣٨٢
   )بغداد
  ) كلية الفقه( في تفسير القرآن الكريم،رسالة ماجستيرالمنهج الأثري،هدى جاسم -٣٨٣

   
  :المجلات  

  )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩/العدد الأول( مجلة كلية الفقه ،الجامعة المستنصرية،السنة الأولى -٣٨٤
  
  

  .السنة الثالثة ، الأعداد الأخرى–السنة الثانية      =           =            -٣٨٥
  

  ) م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨  /٤-١الأعداد (مجلة كلية الفقه ، جامعة الكوفة ،-٣٨٦
  

 مصطلحات أساسية فـي حيـاة علـوم          مجلة مآب السنة الأولى ، العدد الثاني بحث        -٣٨٧
محـرم  ( ، الأستاذ المتمرس الأول في جامعة الكوفة، محمد حـسين علـي الـصغير،             القرآن
  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧

  
م، ابتكـارات الإمـام     ٢٠٠٦/نيـسان تمـوز   /دان الخامس والسادس   مجلة المبين،العد  -٣٨٨

في علم الأصول، الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفة محمد حـسين علـي              ) ق(النائيني
  )هـ١٤٢٦/م١/٢٠٠٦ط(الصغير،

  : شبكة الإنترنت-٣٨٩
معة تبر،جاالقواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلامي،رسالة ماجس      : علي أحمد غلام الندوي   
  .أم القرى،موقع الكاشف

    الأقراص الليزرية-٣٩٠
  . أصول الفقه-
 –قـم    الإصدار الثالث،إصدار مركز المعجم الفقهي في الحوزة العلميـة،        (  المعجم الفقهي،  -
  )هـ١٤٢١/
  

 .)م٢٠٠٥/إلإصدار الأول،( ،)ع(مكتبة أهل البيت  -



 

 ملحق توثيق الروايات
  

  العنوان        الصفحة        
  

  علي بن محمد بن عمران    ((ر وعرفان، سند الرواية ضعيفشك
الدقاق،ومحمد بن أحمد ،والحسني بن إبراهيم بن أحمد المكتب جميعا ،عن محمد بن أبي عبد               
االله الكوفي،عن سهل بن زياد،عن عبد العظيم الحسيني،عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت              

  )۱:...)) (يقول ) عليه السلام(الرضا 
  
عن ) ٢٨ص(نقل الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي        ((  السند ضعيف  ١١ س ١مقدمة، ص ال

أبيه،عن السماك،عن أبي قلابة، ومعلى ابن راشد،عن عبد الواحد بن زياد،عن عبد الرحمن بن 
  ).٢..))(قال )ص(إسحاق،عن النعمان بن سعد،عن علي عليه السلام أن النبي

  
الطوسي بإسناده عن ابن أبـي عميـر          ((٣١الأمر ، ص  أثر القرآن الكريم في     :الفصل الأول 

في الرجل يجني في الحرم ثم يلجأ إلى        ) : عليه السلام (،عن هشام بن الحكم ،عن أبي عبد االله         
لا يقام عليه الحد، ولا يطعم ،ولا يسقى،ولا يكلم ،ولا يبايع،فأنه إذا فعل به ذلـك              :الحرم ،قال   

جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لـم          يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ،وإن        
  )١٨٧٢(السند معتبر)) ير للحرم حرمة 

  
روى المفيد مرسلا عن الحسن عن علي عليه الـسلام            (( ٤٧ دلالة الإشارة ، ص    –المفهوم  

إن ):عليـه الـسلام   (أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين              ...
) ١٨٧٣ (�وحمله وفصاله ثلاثون شهرا �:تاب االله خاصمتك ، إن االله تعالى يقول خاصمتك بك

) ١٨٧٤ (�والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضـاعة  � :ويقول 
فإذا تمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منه ستة أشهر               

) ((٦.(  
  

روي الكليني،عن علي بن إبراهيم،عن هارون      ((  الرواية موثقة    ١٩س ٥٨مفهوم الغاية ، ص   
كل شيء لـك    :قال سمعته يقول    ) عليه السلام (بن مسلم،عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد االله       

  ).٧..)) (حلال
  
  

حـدثنا محمـد بـن رافـع        ((  الحديث صـحيح الـسند        ٧٢الجمع المعرف بالإضافة ، ص    
  سحاق بن أبي فروة ،عن ابن شهاب،عن حميدالمصري،أنبأنا الليث بن سعد، عن إ

                                      
١-
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  ).۱)) (القاتل لا يرث :قال ) ص(، عن أبي هريرة أن رسول االله 
  

عن الحسن بن محبوب، عن عبد االله بن ((  ما رواه الصدوق بسند صحيح ٧٨التخصيص، ص
لمون أيها المس :مناديه فنادي في المسلمين   ) ص(فأمر  )... عليه السلام (سنان، قال أبو عبد االله      

  ).٢)) (زكوا أموالكم تقبل صلاتكم
  

عن محمد بن عبد االله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير،عن (( ونقل الطوسي بإسناد صحيح 
سئل عن  : قال  ) عليه السلام (حماد بن عثمان، عن عبيد االله بن علي الحلبي،عن أبي عبد االله             

والشعير والتمر والزبيب والأيـل     على الذهب والفضة والحنطة     :على تسعة أشياء  :الزكاة فقال   
  ).٣))(عما سوى ذلك�والبقر والغنم ، وعفى رسول االله 

  
وذكر )ص(   نقل السيوطي عن أبي هريرة عن الزبير وعن معاوية قال النبي               ٨٨التقييد، ص 

  ).٤))(الإيمان قيد الفتك، لايفتك مؤمن (( له مصادر أخرى 
  

يشير فيه إلى من يقصر نظـره علـى         ) لسلامعليه ا (   من خطب الإمام علي        ٨٩التقييد، ص 
  ).٥(الدنيا فكأنه لم يبصر شيئا فهو بمنزلة الأعمى 

  
الكليني ،عن علي بن إبراهيم ،عن ابيه ، وعن محمد بن       (( الرواية السند معتبر     ٩١التقييد، ص 

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،عن ابن أبي عمير ،عن جميل ومحمد بن حمران،عن 
في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتـابعين فـي الظهـار            ) (( عليه السلام ( د االله   أبي عب 

يستقبل،فأن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني على ما           :فيصوم شهرا ثم يمرض، قال      
  ) .٦(مع اختلاف متن الحديث في المصادر)) بقي 

   
أتا معن ، أنبأنا مالك ، عـن      حدثنا الأنصاري،أنب (( الحديث أخرجه الترمذي     ٩٤الإجمال، ص   

في حديث طويل ،،،)ص(سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ،عن عمته زينب  قال رسول االله     
  ).٧...))(امكثي في بيتك .....

  
حدثنا عبد االله بن يوسف،أخبرنا مالك عن  عبد االله  ابن أبي بكر بـن     : ((أخرجه البخاري قال  

  )۱...)) (عن زينب ابنة أبي سلمةمحمد بن عمروا بن حزم ،عن حميد بن نافع 
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الكليني ،عن أحمد بن محمد ،وعن عدة من أصحابنا ،عن سهل ((  سند الرواية ضعيف ٩٨ص

بن زياد ، وعن علي ين إبراهيم،عن أبيه جميعا، عن بابن محبوب،عن ابن رئآب وعبد االله بن 
  ).  ٢...)) (بكير عن زرارة 

حـدثنا  :حدثنا عبد الوهاب،قـال     : بن المثنى ،قال     حدثنا محمد (( سند الرواية البخاري     ٩٨ص
  ).     ٣)...))(ص(حدثنا مالك أتينا إلى النبي :أيوب عن أبي قلابة قال 

  
عن :عن كتاب العلاء ين رزين      ))((نقل((  السند صحيح     ١٣٥خبر الواحد، ص  : الفصل الثاني 

ر االله عبـدا سـمع      نص):ص(قال رسول االله    :، قال   ) عليه السلام (أبي حمزة، عن أبي جعفر      
مقالتي فوعاها، وبلغها من لم تبلغه ،رب حامل فقه غير فقيه ،ورب حامل فقه إلى من هو أفقه       

  ). ٥(وله إسناد أخرى في المصادر مع اختلاف في متنه ).٤))(منه 
  

الكليني،عن علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي       ((   الرواية صحيحة السند نقل     ٨س١٤٠ص
  ). ٦(والرواية طويلة))  عيسى ،عن حريز قال عمير،عن حماد بن

    
  الكليني عن سهل ين زياد ،عن يحي بن المبارك،عن عبد االله بن جبلة    ١٤١خبر الواحد ، ص   

جعلـت فـداك    ((قلت لـه    :قال  ) عليه السلام (،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي الحسن الأول         
ن ذلك فينكره ذلك ،وقد أخبرنـي  ،الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه،فأساله ع        

يامحمد،كذب سمعك وبصر عن أخيك ،فأن شهد عندك ؟خمـسون          : عنه قوم ثقات ؟ فقال لي       
  ).٧...))(قسامة ،وقال لك قولا فصدقه وكذبهم 

       
 روي الكليني،عن عدة من أصحابنا،عن أحمـد بـن          ١٥ س ١٤٨حرمة إتباع غير العلم، ص    

حيى،عن أحمد بن محمد بن عيسى،جميعا،عن البرقي ،عن محمد بن خالد،عن أبيه،ومحمد بن ي   
هارون )الحسن ،عن الحسن بن(النضر بن سويد،عن يحيى بن عمران الحلبي،عن عبيد االله بن   

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كـان عنـه          ...�):عليه السلام (قال لي أبو عبد االله      :قال  
  ).٨(َ�مسئولاَ

  
  

الحـديث  ))البصر عما نظر إليه،والفؤاد عمـا عقـد عليـه         يسأل السمع عما سمع،و   :(( قال  
  ) ۱(مجهول،مع اختلاف متن الرواية في المصادر
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حدثنا عبد االله بن يزيد،حدثنا حيوه،حدثنا يزيد بن عبـد          ((  أخرج البخاري     ١٥٩الإجماع، ص 

االله بن الهاد،عن محمد بن إبراهيم بن الحارث،عن بسر بن سعد عن أبي قيس مولى عمر بن                 
  ). ٢:...))(يقول )ص(العاص عن عمر بن العاص أنه سمع رسول االله 

      
أن حبل االله هو كتاب االله      )((ص(   ما روي من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي             ١٦١ص
) ((٣    .(  
  ).  ٤)) (أن حبل االله هو دين االله(( ما روي عن ابن عباس وغيره من ١٦١ص
      
) عليه السلام(عي ،عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد  ما رواه يحيى بن علي الرب  ١٦١ص
  ). ٥...)) (نحن حبل االله قال ((
  

الكليني ،عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ،عن محمد بـن           ((   صحيحة السند     ١٧٥ القياس، ص 
إسماعيل، عن الفضل ين شاذان،عن صفوان بن يحيى،عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان 

  )٦..))(إن السنة إذا)...عليه السلام( االله بن تغلب عن أبي عبد
  

الكليني ، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد ،عن الحسن بن             (( معتبرة السند    ١٧٥ص
عليـه  (سمعت أبا عبد االله     :علي الو شاء ،عن أبان بن عثمان ،عن أبي شيبة الخراساني قال             

  ).٧))(وإن دين االله لا يصاب بالمقاييس :يقول ) السلام
    

الكليني،عن أحمد بن الحسن القطان ،عن عبد الرحمن بن أبـي حـاتم   ((الرواية ضعيفة السند    
،عن أبي زرعة ،عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبد االله القرشي،عن ابـن شـبرمة،قال                 

  ).٨) ..)) (عليه السلام(دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد



 

أبـو عبـد االله الأشـعري،عن بعـض         (( د    مرفوعـة الـسن     ١٩٦الملازمات العقليـة، ص   
  ).۱) ..)) (عليه السلام(أصحابنا،رفعه عن هشام بن الحكم قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر

  
روي الطوسي، بإسناده عن الحسين     ((مضمرة زرارة   ٢٠٢الاستصحاب، ص :  الفصل الثالث   

لا فإنه على يقـين     وإ....الرجل ينام   :قلت له   :بن سعيد،عن حماد،عن حريز ،عن زرارة ،قال      
  ). ٢)) (من وضوئه، ولا تنقض  اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر

   
عن عدة من أصحابنا،عن أحمد بن أبـي عبـد          (( سند آخر ضعيف نقله الطوسي،     ٢٠٩  ص

عليـه  (االله،عن عمرو بن عثمان ،عن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير،عن أبي عبـد االله                
  ).  ٣)..)) (السلام 

  
بإسناده عن ابن أبي عمير،عن بشير ،عن ابن أبي         ((  السند صحيح ،روي الطوسي،    ٢١٢ص

  ).٤..)) (يعفور
  

الكليني،عن محمد بن عيسى،عن يونس ،عن حماد،عن عبـد         (( الرواية موثقة السند،   ٢٢٦ص
  ). ٥) ...)) (عليه السلام(لأبي عبد االله :الأعلى،قال قلت

                                    
نقلها بسند حسن ،حدثنا محمد بن الحسين عن محمد         ((   حسن الصفار   ٢٢٩إصالة البراءة، ص  

بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ابن اذينه عن  فضيل بن يسار عن الإمام أبي جعفر                   
  ).  ٦) )) (عليه السلام(

          
  )٧) ))(عليه السلام(زرارة عن أبي جعفر ((  ما أرسله العياشي عن ٢٢٩ ص

  
الكليني،عن علي بن إبراهيم،عن يونس،عن حماد عن عبد الأعلى ((  موثقة السند ٢٣١ص

  ).  ٨) )) (عليه السلام(،عن أبي عبد االله 
   

الكليني ،عن عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد بن          ((  الرواية ضعيفة السند     ٢٣٢ص
  ). ١)) (خالد ،عن ابن فضال ،عن ثعلبة بن ميمون ،عن حمزة بن محمد الطيار 

   
 مكاتبة الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان ين              ٢٤٤الاحتياط، ص 

أرى لك أن تنتظر    ) : (( عليه السلام (داود،عن عبد االله بن وضاح أنه كتب إلى العبد الصالح           
  ).٢))(حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك 

   

                                      

 ١/٦:ا����� : ا����=� -١
  ١/١٧٥: وd�6> ا�.��� -ا�	* ا���م��+ ١/٨:  تG~ی� ا ح��م-٢     
  ١٠/١٠٨: تG~ی� ا ح��م-٣   
   ٤- �S�  ٦/٣٨٠:ا��F'ر ن
    ٢١٣/ ١: ا����� - ا����=�-٥   
    ١٨/١٤٥: وd�6> ا�.��� -ا�	* ا���م��+١٩٦: بd�F* ا�'ر��ت-٦    
     ١٨/١٥٠:وd�6> ا�.��� -ا�	* ا���م��+١/١١: ت��S* ا����ش�-٧    
 ١/٢١٣:ا�����- ا����=�-٨    



 

عن عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد (( ضعيف   ما رواه الكليني بسند٢٥٤الاحتياط، ص
،وسهل بن زياد ،عن ابن محبوب ،عن يونس بن يعقوب ،عن حماد اللحام ،عن أبي عبـد االله         

  ). ٣:...)) (قال ) عليه السلام(
    

عن محمد بن علي بن بـشار       (( بسند ضعيف   ) ٤١٨( ما رواه الصدوق في الامالي     ٢٥٤ص
ن محمد بن عبد االله الحضرمي ،عن أحمد بن بكر،عن محمد           ،عن علي بن إبراهيم القطان ،ع     

  ).٤)...)) (ص(بن مصعب ،عن حماد بن سلمة، عن ثابت ،عن أنس فال رسول االله 
   

  )٥( الرواية من مراسيل الصدوق في الفقيه١١ س ٢٥٨ص
  

الحسن بن محمد الطوسي ،عن أبيه ،عن المفيد،عن جعفر          ((١٠ س   ٢٦٦الفصل الرابع ص    
ن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عمرو بـن               بن محمد ب  

  .السند موثق)٦))(شمر ،عن جابر 
    

الكليني،عن محمد بن يحيى ،عن محمد بـن الحـسين          (( مقبولة عمر بن حنظلة    ١ س ٢٧١ص
،عن محمد بن عيسى ،عن صفوان بن يحيى ،عن داود بن الحصين،عن عمر بـن حنظلـة                 

)((٧(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________  
   
    ١/٢١٣: الكافي- الكليني-١
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  ١٨/٧٥:المصدر نفسه -٧



 

سعيد بن هبة االله الراوندي ،عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن               (( ٤ س ٢٧١ص
أبيهما ،عن أبي البركات علي بن الحسين ،عن أبي جعفر بن بابويه،عن أبيه ،عن سعد بن عبد 

االله قال الصادق   االله عن أيوب بن نوح،عن محمد بن أبي عمير ،عن عبد الرحمن بن أبي عبد                
  )١) ..))(عليه السلام(
  

الكليني ،عن محمد بن يحيى ،عن عبد االله بن محمد ،عن علي بن             ((  ما رواه  ١٧ س ٢٧١ ص
  )٢..))(الحكم ،عن أبان بن عثمان ،عن عبد االله بن أبي يعفور 

  
أرسله عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري :((  ما رواه الطبرسي٢٧٢ص: الفصل الرابع 

  ). ٣) )) (عليه السلام(ه السلام في أنواع شتى عن الإمام الصادق علي
   

أبو علي الأشعري ،عن محمد بن عبد       ((  ما رواه الكليني بسند معتبر      ٢٩٥قاعدة الصلح ، ص   
الجبار،ومحمد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان ،عن صفوان بن يحيى،عن عبد الرحمن بن         

) عليه الـسلام  (بوصية أمير المؤمنين    ) عليه السلام (الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسى        
  ).   ٤...))(يقول
عن محمد ابن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن محمد ((  وما رواه الكليني بسند ضعيف      ٢٩٥ص

) عليه السلام(سمعت أبا عبد االله :ابن سنان ،عن حماد ابن أبي طلحة ،عن حبيب الأحول ،قال 
  ).   ٥..))(يقول 

عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمـد بـن   ((  الكليني بسند معتبر   ٣٠٠ ص قاعدة لا ضرر،  
  ).     ٦) ..))(عليه السلام(خالد،عن أبيه عن عبد االله بن بكير،عن زرارة عن أبي جعفر 

محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن         (( الكليني بسند صحيح     ٢٩٩ص
  ). ٧..)) (أبي الصباح الكنانيمحمد بن إسماعيل،عن محمد بن الفضيل،عن 

محمد بن يعقوب ،عن علي بن ايراهيم ،عن أبيه، عن ابـن            (( الكليني بسند صحيح     ٢٨٩ص  
  ).  ٨) ..)) (عليه السلام(أبي عمير ،عن حماد ، عن الحلبي،عن أبي عبد االله 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

________________________________________________  
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